بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة العربية السعودية ا 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا الشرعية 


نموذج رقم (8) 


إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


الاسم رباعياً :. عم حسيد يتبتج ج جل الله جا بد يل با عسو د. . المعرا تك ٠...‏ ..... 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية » بقسم الدراسات العليا الشرعية . 

الأطروحة مقدمة لنيل درجة ( الصاح سيم ) في تخصص ( لعكقهة . 
عنوان الأطروحة ( الئتو فيج تدر تمر ابن حاجن ا ( 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد 
فبناء على توصية الجن المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه وال تمت مناقشتها بستريخ 
461/59 ١ه‏ . بقبوها بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم فإن اللجنة توصي 
باحازتا في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه . 


والله ولي التوفيق ؛»؛ 
أعضاء اللجنة 
المشراف ْ المناقش المناقش 
فضيلة الأستاذة الدكتورة فضيلة الأستاذ الدكتور فضيلة الأسعاذة الدكتورة 


الاسم / حبياة منتجد عا خذاجي الاسم] محمد العيادي اي والأحفان الاسم| .لص دل درت 
لتوقيع| حر عد لتوقيع | سس 02 التوقيع| ا 
32 *> رع لراك 


أ.د عبد الله بن حمد الغطيمل 


ع : واحتلف شارحو المدونة 7 هل يجوز الصلح عند ابن القاسم على هذه 
الزيادة / الى ذكرها أَشهّب أم لا ؟ 1/11 ] 
واعلم أن الصلح إما أن يقع بدون هذه الزيادة أو يما » فإن وقع يدوفا 

العمد والخطأ فثلاثة أقوال : 


أوهًا : التخيير كما قال اللصنف . 

ثانيها : أنه ليس لحم التمسك بذلك الصلح في العمد والخطأ إلا برضى 
القاتل ؛ لأن من حقه في العمد أن يقول عادت الجناية نفساً فليس لكم إلا القسامة 
والقود » وكذلك يقول في الخطأ والدية/ © وجبت على العاقلة وهو قول أَشهّب. 

والثالث لابن القاسم : الفرق » فيخيرون في العمد ولا يخيرون في الخطأً 
وهو ظاهر المدونة عند صاحب البيان © . 

أما الصلح على الزيادة المذكورة فإن كان في حراج الخطأ الي دون النلث 
كالموضحة فلا خلاف أن الصلح فيها على هذه الزيادة لا يجوز ؛ لأنه إن مات 
كانت الدية على العاقلة » فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه ثما لا يحب » وإن 
وقع الصلح على ذلك » فسخ ميت ما عثر عليه واتبع فيه مقتضى حكمه لو لم يكن 
صلح » وأما إن بلغت الحراح الثلث وهي خخطأ ففي البيان © يتخرج قولين : 


الصلح عن 

أحدهما : لا يجوز » وهو قول ابن القاسم في العتبية » وظاهر مافي حراح 
الواضحة. 0 
والعمد 


) شارحو المدونة : مثل ابن يونس ) واللْحْمِي » وابن محرز التونسي » وابن يشير » وابن أبي زيد‎ )١( 
. ) وابن الصائغ » وعياض . مقدمة ابن حلدون : 01 ( طبعة دار الكتب العلمية‎ 

0) 555/ب.م. 

5 15لعءه. 

(5) 6١/هءمه‏ ؛ وانظر النوادر : 1//95 178-117 . 


١54 


كتاب موجبات الجراح 


والثاني : أنه جائز إذ لا غرر فيه ؛ لأن دية الجراح إنما تحب على العاقلة 
كالنفس فكأنه صالح عنها . 

وأما جراح العمد فيما < فيه القصاص فالمصالحة فيه جائزة على ظاهر 
المدونة » ونص عليه ابن حبيب ف الواضحة 2 حلاف ما نص عليه ابن القاسم 
في العُتبية من المنع » وأما جراح العمد >> 7" الي ليس فيها القصاص فلا يجوز فيها 
الصلح على الموت » حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة . . 

قال في البيان : ولا أعرف فيه نص خلاف » وأما الصلح فيه على اجرح 
وحكه دون الموت فأجازه ابن حبيب فيما له دية مسماة كالمأمومة ولمنقلة 


والحائفة » وقال أيضا : لا يجوز إلا فيه بعينه لا على ما يترامى إليه من زيادة ولح 


يجزه فيما لا دية له مسماة إلا بعد البرء 20. 

ص : ولو صا في العمد على مال أكثرَ من الديّة » أو أقل إلى أي أجل 
كان » جاز ؛ لأنَهُ دم لا مال . 

ش : أي : لو صالح الحاني » وما ذكره ظاهر على قول ابن القاسم ؛ لأن 
الواحب إنما هو القصاص إذ لا مانع ©2؛ وأما على قول أَشْهّب فيحتمل أن يقال 
فيه بالمنع إذا صالح على مال 7 أكثر لما يلزم من فسخ الدين في الدين 2 لكن 


.231١1//1 8 : النوادر‎ )١١ 

(؟) ساقط من : (ح) . 

(5) البيان : 507/1 ؛ وانظر شرح ابن عبد السلام : 77/0 ب -8” أ , 

. ١75/15 : النوادر‎ )4( 

(5) ساقط من : (ح) . 

() فسخ الدين بالدين : هو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخحه في شيء آخحر لا تتعجله . الرسالة: 
5 . 


8ك 


سد سي د 


كتاب موجبات الجراح ١‏ 


بشرط أن يضم إلى هذا اعتبار قاعدة من خير بين شيئين يعد منتقلا » وقد يقال أن 
دية العمد لم تتقرر © » وهذا هو الذي نص عليه أشهّب فقد/ 7" أجحاز في 


ع 


أو نقد©. 

ص : ولو صال في الخطأ , اعتبرٌ بيع الدّين بالدين ”© . 

ش : لأن الواحب في الخطأ مال » وقوله : بيع الدين بالدين ”2 , إنما يظهر 
إذا كان المصالح الحاني » وأما إن صالحت العاقلة فهو فسخ دين في دين » ثم قوله : 
اعتبر بيع الدين بالدين » فيه قصور ؛ لأنه يقتضي المواز في النقد مطاقاً وليس 
بظاهر لامتناع أعحذ الوّرق عن الذهب وبالعكس ؛ لأنه صرف ”© متأخر » وهو 


ظاهر 00 


. أ‎ 98/٠ : شرح ابن عبد السلام‎ )١( 

0 5ذو/أ.ح. 

(5) الورق : الفضة » مضروبة كانت أو غير مضروبة . 
الصحاح : ١514/4‏ ( ورق ) ؛ القاموس الفقهي : 774 . 

(5) النوادر : 370/18. 

(5) في ( مط ) / زيادة ( لأنه مال ) . 

3( بيع الدين بالدين : ويسمى بيع الكالئ بالكالئ » وهو يبع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخحرى »ع 
غير سايق تقرَّر أحدهما على الآخر . شرح حدود ابن عرفة : 711/١‏ . 
وبيع الدين بالدين لا يجوزء وحكاه ابن المنذر إجماعاً . الإجماع : 07 . 

00 الصّرّفة في اللغة : يأ بمعن الإنفاق » يقال : صرفت ال مال إذا أنفققه . المصباح : ١١9‏ 
(صرف). 
وف الاصطلاح : بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس . شرح حدود ابن عرفة : 771//١‏ . 

(4) النوادر : ١50/15‏ ؛ الشرح الكبير : 557/5 ؛ مدونة الفقه المالكي : 505/5 . 


و.؟* 


ص : ولذلك يعتبوَ يعبر عفوةُ من الث 2 وتتحاصً العاقلة مع ذوي 
الوصايا 27 في ثلثها وثلث غيرها إن كان . 


ش : أي : ولأحل أن دية ‏ الخطأ مال إذا عفا عنها لم يصح عفوه عنها 
إلا قي الثلث فإن حرجت من الثلث صحت الوصية ية وإلا وقف الزائد عن التلث 
على رضى الورثة » ولو أوصى بوصايا أخحرى تخاصت * العاقلة مع ذوي الوصايا 
الأعرى في ثلث الدية وثلث غيرها . 


وقوله : إن كان » أي : إن كان له مال غير الدية © . 


ص : ويدخل في ثلثها من أوصى له بعد سببها أو بثلثه قبلها » أو بشيء 
إذا عاش بعدها ما يُمكنة التغيير فلم يُغيْر © . 

ش : أي : في ثلث الدية وصية من أوصى له بعد طرو سببها وهو الجرح » 
أو إنفاذ المقاتل » وكذلك يدخل في ثلنها وصية من أوصى له بثلث ماله قبلهاء 
أي: قبل حدوث سببها ”2 » وكذلك أيضا يدل في ثلنها من أوصى له بشيء 


معين كدار أو عبد 0 


1 1#8/أ.ق 

(؟) ساقط من : (م» ح2ء)ق ءس). 

() الخاصة : هي الاقتسام » يقال : تحاص الغرعان إذا اقتسموا المال بينهم . الطلبة : ١١68‏ . 

(5) المدونة : 550/5 ؛ النوادر : 5 21//١‏ ؛ قذيب المدونة : 509/4 ؛ الذخيرة : 5١7/1١‏ . 

(5) ساقط من : (ق) . 

(1) المدونة : 50/5 ؛ النوادر : 81//1١5‏ ؛ تمذيب المدونة : 509/5 ؛ الجامع : 9178/7 ( كتاب 
الديات ) . 


0) شرح ابن عبد السلام : 71/0 ب . 


كتاب موجبات الجراح 


بمكنه » مصدرية ظرفية » أي : مدة بمكنه فيها التغيير » واحترز بذلك مما لو غمر 
بعد الضرب أو الجرح إلى الموت » فإنه لا تدخل الوصايا فيها (" . 

ص : بخلاف العمد , فَانَهُ لا مدخل للوصيّةَ فيه » وإن كان يُورَث كماله 
وَيغْرمٌ الدّيْنَ منة . 

ش : لأن العمد ليس ,كال » فإذا قبلت الدية بعد موته فهو مال طارئٌ بعد 
الموت فلا تدحل فيه الوصايا 600 


قال في الموّازية 7 : ولو أن الموصي قال إن قبل أولادي الدية فوصييَ فيها , 
أو أوصى بثلثها لم يجر ولا يدحل منها في ثلثه شيء ؛ لأن ذلك عند الموت يوم 
أوصى مال مجهول . 

محمد : بل لا مال له ؛ ولهذا قال بعضهم : لو أنفذ له مقتل وبقي حياً 
يتكلم فقبل أولاده الدية وعلم يما فأوصى فيها لدخلت فيها وصاياه ؛ لأنه مال علم 
به قبل زهوق نفسه . 


. 5.09/8 : ؛ تهذيب المدونة‎ 27/١5 : النوادر‎ )١( 

(59) المدونة : 5 ؛ شرح ابن عبد السلام : ه/ع 7 . 

5 7و/أ.س. 

(5) القائل هو ابن القاسم . انظر شرح ابن عبد السلام : 54/8 أ ؛ مختصر ابن عرفة : /9١)ب‏ ؛ 
مواهب الجليل : 5/ه5؟ . 


]ب/و1١[‎ 


7 الوم م سج جا ا7وماتج تومتس لو سووجج اتتبج م سوج صمب سبج د بست ا ع 


كتاب موجبات الحراح : 


وقوله : وإن كان يورث كماله , إلى آحره » يعن : أنه لا يضر في سلب 
المالية كونه يورث عنه ويغرم منه الدين (© ؛ لأنما مال لم يعلم أو ليست يمال 
حقيقة فتأمله 9 . 

ص : < وصْلْحُ الجا لا يحضي على العاقلة كالعكس > ©". 

ش : هذا ظاهر ؛ لأن العاقلة تؤدي الدية من أموالهم ولا يرحعون بها عليه 
فكما لا يلزم الأحنبي ما صالح عنه غيره فكذلك هنا وكذلك العكس © . 


ص : وللقاتل الاستحلافٌ على العفو ء فإن نكل » رُدَّتْ عيناً واحدة . 
فإِنْ حلف . بر . فإن اذّعى بيه غائبةً » تنوم لهُ . وقال أَشْهَبْ : لا يمينَ على 
ولي الدّم ؛ لأنَ عِينَ الدّم لا تكون إلا سين . 

ش : يعين : إذا ادُعى القاتل على ولي الدم أنه عفا عنه فأنكر » فله أن 
يستحلفه على أنه لم يعف » هذا هو المشهور ”© . 

وقال أَشْهّب ف الموّازية : ليس له أن يستحلفه ؛ لأن اليمين لا تكون ف 
استحقاق الدم إلا خمسين عيناً » والقاتل يريد أن يوجب عليه قسامة مع قسامة أو 


سنة. 


سم 


(1) الجامع : 484/8 ( كتاب الديات ) ؛ تقيبد أبي الحسن على المدونة : 791//5 أ . 

(؟) مواهب الجليل : 556/5 . 

(5) عليه رطوبة في : (س) . 

(4) قال ابن عبد السلام في شرحه : 4/5 ب ( أي : كما لا يلزمه هو ما صالحوا به عنه حيث لا 
يلزمهم العقل عنه » فكذلك لا يلزمهم ما صالح به عنهم تحقيقاً لكونهم أحانب عنه في هذا القدر ). 
وانظر مختصر ابن عرفة : 94١/ب‏ . 

(5) المدونة : 559/5 ؛ النوادر : 47/١5‏ ؛ قذيب المدونة : 507/4 ؛ الذخيرة : 51١١/١7‏ ؛ 


شرح منح الجليل : 791/5 . 


القاتل 
يدعي عفو 
الولي 


أشهّب : ولو قال له تحلف لي يمينا واحدة لم يكن له ذلك »ء أرأيت إن 
استحلفه فلما قدّم ليُقتل » قال قد عفا عيئ استحلفه 29 . 


المرأة الطلاق على زوحها » والعيد على سيده الحرية وفرّق بأن القتل نادر 9" 


وقوله : فإن نكل » هو تفريع على المشهور » أي : فإن تكل ولي الدم 
ردّت اليمين على القاتل 7" . 

ابن يونس : فيحلف عيناً واحدة < لا خمسين ؛ لأن المدعى عليه © إغفا 
كان يحلف عيناً / © واحدة > 0© أنه ما عفا وهي [ اليمين ]7 المردودة0000. 


. 97/١5 : التوادر‎ )١١ 

)٠(‏ قال ابن عبد السلام معللاً عدم اعتبار دعوى المرأة الطلاق على زوجها ودعوى العبد على سيده 
الحرية ؛ بأنما لو توجهت حلفا كل حين فكذلك لا يتوجه على ولي الدم . اننفر شرح ابن 
عبدالسلام : 814/٠‏ ب . 

(5) المدونة : 559/54 ؛ النوادر : 5 57/1 ؛ تذيب المدونة : 5017/4 ؛ الذخيرة : 511/117 . 

(5) المدعى عليه : من اقترنت دعواة به . شرح حدود ابن عرفة : 1509/75 . 

.حااب/5١5‎ 

(5) ساقط من : (س) . 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من الجامع : 970/7 ( كتاب الديات ) 

2 اليمين المودودة : هي يمين المدعي بعد تكول خصمه . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 
. 

(9) الجامع : 354/9 ( كتاب الديات ) ؛ وانظر الذعيرة : 4١5/١7‏ ؛ تقييد أبي الحسن على 
المدونة : 96/5" ب ؛ شرح منح الجليل : 391/5 . 


56 


ا 


مس07 
35 3 
3 


كتاب ب موجبات الجراح 


وقوله : فإن أدعى بينة غائبة تلوم له 2©7, هكذا قال في المدونة © . 


ص : وَمنْ وَرثُ قصاصاً على نفسه أو قمنط منْهُ . سقط القَوَدُ » كأرعة 


- 


0 


إخوة قتل أَحَدهم أباةُ , ثم مات أحد القن قيِسقطُ » القصّاص » ولبقية الإخوة 
حظَهُحْ من الديّة . 

ش : يعن / 7" إذا ملك بالميراث دم نفسه سقط القود عنه ؛ لأنه لا يباح له 
قتل نفسه وكذلك أيضا إذا ورث جزئه ؛ لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفوء 


ولبقية أصحابه حصتهم من الدية © . 
بقي أن يقتلوا 27 . 


وإذا سقط عنه القصاص بالارث فإنه يضرب مائة ويحبس سنة "© . 


وقوله : ثم مات أحد الباقين ١‏ أي : الثلاثة فمات عن ثلث دم القاقتل 
فورث القاتل منه ثلثه وهو التسع فيسقط عنه القصاص / ”" ويكون لكل أخ أربعة 
أتساع الدية © . 


(1) التلوّم : الانتظار والتَلبث وتلوم تلوّماً تمكّث . اللسان : 51/0 ( لوم ) ؛ المصباح : +١4‏ 
(لوم) . 

(؟) 550/4 ؛ وانظر قذيب المدونة : 5017/4 ؛ الجواهر : 7537/7 وهو قول ابن القاسم . 

05 «7#ا/ب.ق. 

(5) المادونة : 555/5 ؛ النوادر : ١١15/١5‏ ؟ قذيب المدونة : 59١/14‏ ؛ الجواهر : 7057/8 . 

(5) النوادر : ١715/١5‏ ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 5917/1 أ والقائل هو أشهب . 

(1) شرح ابن عبد السلام : 78/0 ] . 

0) 556/.م 

(8) شرح ابن عبد السلام : ©/5 أ ؛ شرح الأزهري على جامع الأمهات : 588 / ب . 


ه6.؟* 


م 0 اسعجم ب اا مسبم توج اسمس سس ممه جه مسومب اسم سس 


كتاب موحبات الجراح ا 


ل 


ص : أو يكل الثاني الكبير َم يقل الثالث الصّغير ٠‏ سقط القصاصء 
عن الث , ويَثْبْتْ لهُ على الثالث , فإنْ عَمَا » قاصّهُ بحصف الديّة . 


بعد سو 


ي : يقتل الثاني في مسألة الأحوة الأربعة الكبير منهم فيرث الأخ 
المقتول الثالث والصغير » فيكون بينهما دم الأخ الثاني القاتل نصفين » فلما ققتل 
الثالث الصغير ورث الأخ الثاني الصغير دون الثالث فيصير له منه نصف دم نفسه 
الذي كان بيد الصغير فيسقط القصاص عنه ويكون هو ولي الصغير في القيام يدمه. 
فإن عفا عن الثالث قاصه بنصف الدية الذي كان عليه » من قبل أحيه الكبير» 
وأخذ منه النصف الباقي وإن قتله دفع لورثته ما وحب لميتهم عليه » وهو نصف 


دض 299 , 


ص : / فلو قل أحدُ الابنين أباُ ؛ والآخٌ مه » فقيل : لكل واحد منهما 
القصاصُ . ويجتهدٌ الحاكمٌ في البداية . فمن بداً به ب » فلورثيه أن يقلوا الآخسر ٠‏ 
وقيل : يسقطٌ القصاصٌ عنهما , وتجبْ لأحدهما ديةٌ الأب » ولالآخر ديد الهم © 


ش : صورة المسألة من كلامه ظاهره واحتهاد الحاكم على القول الأول 9" 
ليس بظاهر وينبغي أن يفرع » والقول الثاي لسَحتون وابن عَبدُوس 60 » واحتجا 


)١(‏ الجواهر : 751/7 ؛ الذحيرة : 5١5/١7‏ ؟ وقيده ابن عبد السلام : ه/ه” أ بقوله : " إن كان هناك 
من يحجيه " 

9) في رمءحءس):(الخر). 

69 محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير » أصله من العجم » وهو من كبار أصحاب سحنون » وأئمة وقتهه 
ثقة إمام في الفقه » كان صحيح الكتاب حسن التقييد » عالما بما اختلف فيه أهل المدينة وما أجمعوا عليه » 
حافظاً لمذهب مالك والرواة من أصحابه . من تآليفه : كتاب المجموعة ولح يتمه » وله كتاب التفاسير 
وغيرهما » ولد ممنة (0ه) وتوف سنة (170ه) . 
المدارك : 277/١‏ ؟ الديباج : ه٠7‏ 


[5و/ا] 


ابنان قتل 
أحدها 
أباه 


بأن لكل واحد أن يقول اقتلوا هذا قبلي 7 وهو قول ابن الموّاز » قال : ويسجنان 
سنة ويجلدان مائة مائة 9 . 


ص : وفي كون '" إِرّئه على نحو المال » أو على نحو الاستيفاء ‏ قولان : 
لابن القاسم وأشهُب . 

ش : الضمير ف إرثه » عائد على القصاص أو القتل المفهوم من السياق على 
نحو ميراث المال » فيدحل الذكور والإناث وإن تساووا في الدرحة » وتدخل 
الزوجة وغيرها ويكون لن العفو والقصاص كالعصبة » وهو قول ابن القاسم قي 
المدونة © أو على نحو ميراث © استيفاء الدم » فلا تدحل الإناث إلا أن يكن أعلى 
من الذكور وهو قول أشظهّب ”" . 

ص : وَيُكْرَةُ قصاص الابن من أبيه » قال مالك : يُكْرَةُ تحليفةُ » فكيف 
بقتله؟ . 

ش : هكذا عبر مالك بالكراهة © » وحملها أبو عمران على المنع 4 / (") 0 

يحون 

وهو ظاهر » وقد قدم المصنف ما يدل عليه وهو قوله : وشرط القصاص على ولد 


. 515/117 : الجواهر : «/08؟ ؛ الذيرة‎ )١١( 

(؟) تقييد أبي الحسن على المدونة : 791/5 أ . 

5( ساقط من : (ح) . 

(4) 557/4 » وهو المشهور في المذهب . 

(0) ساقط من : (ز) . 

(1) شرح ابن عبد السلام : ه/ه "اب ؛ حاشية الدسوقي : 7717/4 . 

0) المدونة : 557/5 ؛ النوادر : ١55/15‏ ؛ الامع : 145/7 ( كتاب الديات ) . 
(8) تقييد أبي الحسن على المدونة : 891//5! ؛ مختصر ابن عرفة : 5٠٠١‏ /. 

. ب . س‎ 51 (3,2١ 


ال سن 


كتاب موجبات الجراح 


الأحداد 9" أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب 9" . 


قيل : وإذا لم يقتص منه فإنه يضرب مائة ويسجن عاما 7" . 


. ساقط من : (ح)‎ )١( 
. )85( : انظر ص‎ (32 
. شرح ابن عبد السلام : ه/ه ب -- 35 ] ؛ شرح الأزهري على جامع الأمهات : /8؟/ ب‎ )5( 


للا 


[[ كتاب الديات ©2]] 


ث الدية في اللغة : يقال : " وَدى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه امال الذي هو يدل النفْس .. 
الأصل : وذيه .. والجمع ديات " . 
الصحاح : 5511/5 ( ودى ) ؛ المصباح : 55٠‏ ( ودى ) ؛ المطلع : 84" . 
وفي الاصطلاح : مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بحرحه مقدراً شرعاً لا باجتهاد . 
شرح حدود ابن عرفة : 571/1 . 
والأصل في وجوب الدية : 
أ- الكتاب : 
لع لاع م م 


-١‏ قال الله تعالى : 9 وماكات لمؤمين أت يقتَل مَؤمناً منأ إلا خطئاً ومن كَكَلَ 


عم ع2 سس ع سسا سسا مه 


- 


مؤمنأ خطئا فتحرير رقبة مُؤْمنةٍ وديةُ مُسَلَّمَةُ إلى أقله الأأت يَصدقاً 4 


صم ل لا 


[النساء : جزء من 57 ] . 


هه ار 206 جع ب سس مي مد اسه 
؟- وقوله تعالى : 9وإت كات من قوم يينكم وبيتهم ميا فدية مسلمة إلى 
0 
أهله وكحرير ركبَةٍ مُؤَمئةٌ * [ النساء : جزء من ؟5 ] . 


ب - السنة : 

ومنها كتاب الني وو لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن » وفيه الفرائض والسئن والديات » وقال فيه 
"وأ في لقني نهم الب ". 

أحرحه الإمام مالك في الموطأ : */51؟ » ح (15783) ء كتاب : العقول » باب : ذكر العقول . 
وسيأتي في : ص(١37)‏ . 

ج- الإجماع : 

أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الحملة . الإفصاح : ٠٠٠١/5‏ ؛ المغئي : 5/17 ؛ العدة شرح 
العمدة : 517. وقد شرع الله تعالى الدية هذه الأمة تحقيقاً للعدالة ودفعاً للفساد لكل من تحدّئه 
نفسه بالاعتداء على الغير » وإطفاء لنار اين عليه . انظر فقه الجنايات : ١/8‏ . 


لسن 


ش : لما فرغ من الموجب الأول وهو القصاص » شرع في المومحب الثاني لوحب 


وهو الدّيّة » والدّيّات بتخفيف الياء : جمع دية » وجمعها لتعدّدها . 
الدية 


عياض : وأصلها من الوذى وهو الملاك » ومنه أؤدى فلان أي : هلك » 
فلما كانت عن الحلاك سُمّيت بذلك لكوها بسببه » وقد تكون أيضاً من التودية : 
وهو شد أطيّاء (' التّاقة ؛ لكلا يرضعها الفصيل (" ومنعه من ذلك » فكأن الديات 
تمنع من يطلب يما من فعل ما يوحبها كما يمنع ذلك القصاص والحدود » ويحتمل 


أن تكون من قوم : ودأت الشَّيء ( مهموز ) / 7" أي : أَصلحهُ » ثم سهل 
همزها 9 , 


)١(‏ قال في الصحاح : 7411/5 ( طى ) ( الطْبَىُ : للحافر وللسباع كالضرع لغيرها . وقد يكون 
أيضاً لذوات الخف » والجمع أطباء ) . وانظر المصباح : ١4١‏ ( طلى ) . 

0( الفصيل : ولد الناقة » سمي بذلك لأنه فصل عن أمه . المصباح : ٠‏ (فصل ). 

5 االكرأاح. 

(5) التنبيهات : ١77/7‏ أ ؛ وانظر الذخيرة : 357-751/15 ؛ وتقييد أبي الحسن على المدونة : 
دنهم 
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[[ باب مقادير ديات النفس ]] 


ص : وديّة الذَكَرٍ ال الْسْلِم في اخَطَاء إن كان اَي م م نأل 0 


ع اك ل ار 


البادية » مائة من الل مُحمْسَ : تأ قاض , ويسنا بوذ » وابسن لبون . 


ل 


وحقة » وجَدَعَة ومن ن أهل الذَهَب ” كالثنام وممثرٌ واكقرب , آلف دينار , 
ومن أَهْلٍ الوّرق كالعراق » وفارس وَخُرَاسَان , اثنا عشرّ ألف درهم . 

ش : احترز بالذكورية » والحرية 7" » والإسلام » والخطأ © مما يقابلها 
وسيأي ذلك 9 غ» وقوله : مائة ئة ”': مرفوع خبر دية » ومخمسة : صفة لمائةع 
وبنت مخاض ” : بر ابتداء محذوف » أي : حمسها بنت مخاض . 


وحعل أَصبّغ وابن حبيب أهل المديئة ومكة أهل ذهب 0 


. ) سقط من جميع النسخ وهي في : ( مط‎ )١( 

0) سقط من :(م). 

(9) سقط من : (س) . 

(5) سقط من : (ح) . 

(5) انظر : ص(5 5١‏ وما بعدها ) . 

(1) وهي تعادل الآن وجب قرار المجلس كيئته العامة رقم )١1(‏ تاريخ : 5401/9/5 1ه : مائة 
ألف ريال سعودي . انظر : تعاميم الديات من كتاب التصنيف الموضوعي من عام (15 1ه 
4١هع‏ : 2355 ؛ والاحراءات الجنائية في المملكة : 95" . 

و6 تقل في التمهيد : 511/5 عن علماء اللغة المراد بينت المخاض فقال : ( لقاح الإبل : أن تحمل 
سنة ‏ وتجم سنةً » فإذا وضعت الناقة والقطم ينها وحملت لنمام سّئة من يوم وضعته ميت 
الْحَاضُ » وولدها ابن متخاض وبنتُ عخاض .. ) . وانظر الصحاح : ١١١5/7‏ ( مخض ) . 

(8) النوادر : 21/1/15 . 


؟1؟ 


وقال أَشهّب : < أهل الحجاز أهل إبل » وأهل مكة منهم » وأهل المدينة 
أهل ذهب ”" . وما ذكره المصنف من أن أهل المغرب أهل ذهب » نحره في 
الْجَلاأب 2 ظ 


وقال ابن حبيب : أهل الأندلس > ©(' أهل ورق © , 


الباجي : وهو يحتمل أن يكون حلافا لما في الجّلاب 2 ويحتمل أن يجمع 
بينهما بأن مراد ابن الْجَلاب ”ما عدا الأندلس . الباجى 29 : وعندي أنه يُنْظر 
إلى غالب أحوال الناس في البلاد » فأي بلد غلب على أهله شيء كانوا من أهله , 
وإذا انتقلت الأحوال وجب أن تنتقل الأموال » وقد أشار أَصْبّغْ إلى ذلك في قوله 


. 477-1417118 : ؛ النوادر‎ "7/١5 : العتبية مع شرحها البيان والتحضيل‎ )١( 

(؟) التفريع : 5١/9‏ ؛ الذحيرة : 09/1" . 
والحلاب هو كتاب التفريع لعبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الدلاب (ت//اه) من أجل 
كتب المالكية » لما اشتمل عليه من بحوث ونقول » اشتغل به الناس كثيراً » وعول عليه كثير من 
المالكيين بالاشتغال » وقد توحتّى فيه مؤلفه التفريع والتأصيل والاخختصار » وتقرير أحكام لمختلدف 
المسائل ء وقد بلغت مسائله ثمانية عشر ألفاً » منها اثنا عشر ألفاً موافقة للمدونة » وستة آلاف 
ليست فيها » وهو مطبوع ف جزءين . 
مقدمة تحقيق التفريع : ١150/١‏ ؛ اصطلاح المذهب عند المالكية : ٠ه"‏ . 

(5) ساقط من : (س) . 

(8) النوادر : 27/1/11 . 

(0) أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الدلاب البصري » الفقيه الأصولى تفقه بالأبمري » وأخذ عنه 
القاضي عبد الوهاب ‏ وابن أخيه المسدد بن أحمد » من تآليفه : كتاب في مسائل الخلاف , 
والتفريع وهو مشهور » توفي سنة (8/الاه) . 
المدارك : 5١7/7‏ ؛ الديباج : 7507 ؛ شجرة النور : 47 . 


(5) ساقط من : (س) . 
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أصول 


الدية' 


في مكة والمدينة وهم اليوم أهل 30 ولا يؤذ عندنا في الدية غير هذا لا بقرء 


ولا غنم » ولا عرض " 
ص : وي العَمْد مر مُرَبعَة بع : يإسّقاط ابن اللَيُون ' . 


© 6 0 02 95 اساكمات 5 05 اس 
ش : فتكون حمسا وعشرين بنت مّخاض » وخمساً وعشرين بنت لبون 


اله 4 1 يج 0 
وخمسا وعشرين حقه » وخمساً وعشرين جَذَحَة 


)١(‏ المنتقى : 58/7 ؟ وانظر العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 51/1١5‏ ؛ النوادر : 877/11 ؛ تهذيب 
المدونة : 557/4 ؛ الذحيرة : 701/17 . 

(5) الموطأ : 558/٠‏ ؛ المدونة : 553/5 ؛ المعونة : 7778/7 ؛ الاستذكار : 7١17/76‏ ؟ حاشية الدسوقي : 
4 ؛ وهو المشهور في المذهب . 
ووافق الحنفية المالكية في أن أصول الدية ثلاثة أحناس : الإبل والذهب والفضة . انظر مختصر الطحاري : 
؟ل3 ؛ تبيين الحقائق : 75/07 . 
وقالل الشافعية : إن الأصل في الدية الإبل لا غير.. انظر مغ المحتاج : 799-795/8 . 
أما الحنابلة فأصول الدية عندهم خمسة : الإبل » والبقر» والغدم » والذهب » والفضة . انظر المغيئ: 
الإنصاف : 58/١٠١‏ . 
قلت : وجعل الإبل أصلاً لا يع أنما تتعين فلا تؤخحذ قيمتها بل السائر اليوم هو النقد أو ما يقوم 
مقامه وكل بلد يقدر الدية بها يتناسب وحاله الاقتصادي وظروف المعيشة فيه . والله أعلم . 

(5) تقل في التمهيد : 717/5 عن علماء اللغة المراد ببنت اللَبُونَ فقال : ( .. فإذا أن على حمل أمه عشرة 
أشهر فهي العشراء والعشار فإذا وضعت لتمام سنة فالولد ابن لبون والأنثى بنت لبون ؛ لأنه قد صار لأمه 
لبن من الحمل الذي كان بعده ) . 

(4) الحقة من الإبل : ما مت لها ثلاث سنين إلى ممام الرابعة » والجمع حمق » والذكر حق بالكسر وجمعه 
حقاق » قيل سمي بذلك ؛ لأنه استحق أن يُحمل عليه . ْ 
انظر سنن أبي داود : ٠١5/7‏ » كتاب : الزكاة » باب : تفسير أسنان الإبل ؛ المصباح : 5ه (حقق) ‏ 

20 الجَدّعَة من الإبل : ما استكملت أربعة أعوام ودحلت في السنة الخامسة والذكر جَذَّعَ . 
انظر سنن أبي داود : ٠١7/7‏ » كتاب : الزكاة » باب : تفسير أسنان الإبل ؛ المصباح : 75 (حذع) . 
ودية العمد تعادل الآن موحب قرار املس هيئته العامة رقم )١1١5(‏ تاريخ : 401/9/7١ه‏ : مائة 
وعشرة آلاف ريال سعودي . التصنيف الموضوعي ( تعاميم الديات ) : 4784 ؛ الاجراءات الجنائية في 
المملكة : 789 . 
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قال في الجواهي () : ولوجوب دية العمد سببان : العفو على دية مبهمة رن 
أو عفو بعض الأولياء » < هذا على الرواية المشهورة » وفي رواية محمد : إذا عفوا 
على دية مبهمة » أو عفا بعض الأولياء >> 7" فرجع الأمر إلى الدية » فهي كدية 


الخطأ إلا أن العاقلة لا تحمل منها شيئاً » وتُنَجّمْ على الحان ف ثلاث سنين » وإنها 
تفترق من دية الخطأ بأن العاقلة لا تحملها . 


ص : وفي أَهْلٍ الذهَب والورق » قال ابن القاسم : كَالخطاً / وقال 
أَشهُب: يرَادُ نمبةُ ما بَيْن التّرْبيع والتخميس » وقيل : قيمةٌ الإبل الملظة , ما لم 


و 
اس © جو إن 


ش : يعئ : واختلف إذا وجب على أهل الذهب والورق دية عمد على 
ثلاثة أقوال : 

الأول : لابن القاسم , ورواه عن مالك : أنما كالخطأ » وأن التغليظ حاص 
بالإبل 7 ؛ لأن التغليظ في الإبل لا يخرج عن القدر الواحب بخلاف التغليظ في 
الذهب والوّرق . وتصور القول الثاني من كلامه ظاهر ”© 

وقوله في القول الثالث : قيمة 2 الإبل المغلظة » أي : في دية العمد ءولا 
يقال المغلظة في شبه العمد ؛ لأن تلك لم يتقدم لها ذكر . 


. #/ه5؟ ؛ وانظر النوادر : 7/11/ا2‎ )1١( 

6 مبهمة » أي : غير مبينة . القاموس : ١5‏ ( ّم ) . 

(5) ساقط من : (ز) . 

(5) النوادر : 17/17غ -41717 ؛ الاستذكار : 75/585 ؛ الجواهر : 791/7 . وهذا ما أجمع عليه 
أهل العلم من أن التغليظ ناص بالإبل . المغيئ : ٠١/17‏ . 

(5) شرح ابن عبد السلام : 57/5 4 كرام الصغير : 1ه/ب - 8ه8/ أ ؛ شرح المخرشي : 
. 


(9© ساقط من : (زء ح»)ق »)س). 


"1١ه‎ 


[؟و/ب] 


كتاب الديات 


ص : ودية الخطأ على العاقلة مت مُنَجّمةَ ثلاث سنين . 

ش : نقل الترمذي 7(" في كتابه الإجماع على هذا ©" . 

قال صاحب الاستذكار (" : لا حلاف بين العلماء أما في ثلاث سنين ع 
وما قيل في أربع سنين شذوذ 7 » والأظهر في قوله : مُجّمة » الرفع على الخبرء 
ويحتمل النصب على الخال ويكون ثلاث سنين الخير . 


. في «م) : الزبيدي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي : 575/4 » وانظر السلسبيل في معرفة الدليل : 4//ا١‏ . 

() الموسوم بالاستقكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معان 
الرأي الآثارء لابن عبد البر إت15451ه) ء بناه على نسق الموطأ وأبوابه » يذكر قيه امتلاف 
أصحاب مالك في المسألة المستنبطة من الحديث » ثم يستعرض أقوال بقية فقهاء الأمصار » فعلماء 
الأقطار » مع حذف التكرار والشواهد والطرق » وهو مطبوع . 
مقدمة الاستذكار : 40-45/١‏ ؛ اصطلاح المذهب عند المالكية : /7891 . 

(4:) الاستذكار : 77/58 . 


حلا 


ص : والعَمْدُ في مال الجا كذلك , وقيل : حالة . 


ش : هذا الثاني » هو المشهور 7©”" » وقول المصئف فيه : وقيل ليس 
بظاهر » والقول بأما كذلك », أي : مُتجّمة . في الموازية © . 

ص : وَتُعَلَظ الذي َه © على الآباء والأمّهات دُونَ غَيْرهمْ في العَمْد الذي 
لا يقل به , كما لو جرَحَهُ بحديدة وشبْهِهًا » وهو عَم . ولذلك لا يرث مسن 
ماله , ويُقعَل غيرهُمْ © » كما فعل الْدْلِجِي بابنه . 

ش : جمع الآباء والأمهات ليدحل الأجداد والجدات كما تقادم © دون 
غيرهم من الأعمام ونحوهم ء وقوله : كما لو جرحه بحديدة مثال , وقوله : وهو 
عمد » إنما أعاد ذلك ليرفع أن يكون المراد بقوله في العمد لجاز © لوصفه بأنه 


6 الجواهر : */55؟ ؛ شرح ابن عبد السلام : ©//51 أ ؛ جواهر الإكليل : ذتاف 
وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة . انظر أسئ المطالب : 48/4 ؛ هاية المحتقاج : 0107/7 ؛ 
الإنصاف : 50/٠١١‏ . 
أما الحنفية فقالوا : بيوجويما حالة إلا أن يتفقا على التأجيل . انظر مختصر الطحاوي : 779 . 
قلت : ينظر حال العامد » فإن كان مستطيعاً لدفعها في الحال لم يؤجل عليه ؛ لأن الأصل فيها 
الحلول » وإن لم يكن مستطيعا » فلعله لا بأس من التأجيل المعقول حي يحصل عليها من كسب أو 
استشفاع من إخوانه ليساعدوه فيقوم بدفعها مى توفرت له . والله أعلم . 

(؟) خالف المصنف هنا قاعدته الي تنص على أنه إذا صدّر بحكم في مسألة ثم عطف عليه بقيل» 
فالأول هو المشهور . انظر كشف النقاب : 87 . 

(؟) النوادر : 495/١7‏ ؛ الجواهر : 555/1 ؛ معين الحكام : 258/7 ؛ مختصر ابن عرفة : ١٠٠؟/ب‏ . 

(9) ساقط من : (ح) . 

(5) في م / زيادة : ( به) . 

. )م١5١8:ص‎ )59( 

(0) امجاز : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً على وحه صحيح . 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الجحاحب : ١85/1١‏ . 


/7؟" 


8 


الذي لا يقتل به » ولذلك » أي : ولأنه عمد وهو ظاهر وأشار / ”© بقصة ادي 


ا ا 
رَحُلا من بَني مدي / ” يُقَال َهُ : قََادةَ / © حَدَفَ ابَهُ بالسّيف فَأصّاب ساق 


ري في خُرْحه فمَات فقدم سراقة ين جع نش على عُمرَ ون الْحَطاب فَِدَكٌَ 


. ذلك لَهُ » فقال لَه صُمَرُ : د عَلَى ماء كنيد ١‏ عشرِينَ ومائة عير » حَتََى أقدمَ 


() ##الب.ق. 

(0) الموطأ : /7/ا » ح (17737) ء كتاب : العقول » باب : ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه؛ وابن 
ماحة في سننه : 884/79 » ح(7715) » كتاب : الديات » باب : القاتل لا يرث . 
وقال البرصيري في مصباح الزحاحة : 85/7 : ( هذا إسناد حسن » الاحتلاف في عمرو بسن شسعيب 
وأحي المقتول » ولم أر من صنف ف المبهمات سماه » ولا يقدح ذلك في الإسناد ؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول ) » وذكر الشيخ الألباني طرق الحديث وقال : هي بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح 
ثابت . وانظر إرواء الغليل : 777/17 . 

(5) أبو سعيد يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري البخاري » عالم المدينة » وتلميذ فقهائها السبعة ١‏ ثقة» ثبت» 

ظ حجة » سمع أنس بن مالك » والسائب بن يزيد » وعنه الزهري » والإمام مالك » والسفيانان » وغيرهم . 
توفي سنة 15 ١ه)‏ . 
طبقات الشيرازي : ١ه‏ ؟ وتهذيب الأسماء واللغات : ١57/7‏ ؟ وسير أعلام النبلاء : 753/85 ؛ التعريف 
برحال جامع الأمهات : 11 . 

2) ااا بالاح. 

.م.ب/5؟٠6‎ 0 

(7) أبو سفيان سراقة بن مالك بن حُعْشْم -- بضم اليم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهماء وقيل: 
بفتح الشين - بن مالك » الكناني المدالي » كان ينزل قديدا » كان في الجاهلية قائقا » وهو الذي خرج 
في طلب رسول الله يَلةِ عندما هاحر قساحت رحلا فرسه » أسلم عند البي يله بالجعرانة حين انصرف من 
حنين والطائف » روي له عن رسول الله يخ )١19(‏ حديثا وروى عنه ابن عباس » وجابر » وسعيد يسن 
المسيب » وغيرهم . توفي سنة (4 هع ء وقيل غيرها ٠‏ 
هذيب الأسماء واللغات : 7٠١9/١‏ ؛ والإصابة : ١9/8‏ ؛ والأعلام : 8١/7‏ . 

00 قدَيد : واد فحل من أودية الحجاز التهامية » يأحذ أعلى مساقط مياهه من َرّة "ذْرَة " فيسمى أعلاه 
ستارة وأسفله قديداً » يقطعه الطريق من مكه إلى المدينة على نحو من 111١‏ كيلاً . 
معجم المعالم الخغرافية في السيرة النبوية : 5148 . 


م14" 


عَلَيِكَ ء فلمًا قدمَ إِلهِ أ بن تلك بل أكين حنة: يقن عقا : 


نَل 9 مال :أ أبن أو الْمَققُول ؟ قال : هأئذاء قال : عُذْها 
إن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمْ قال : : " ليْسَ لقال شيء " . 

ص : وتغليظها بالتّثليث : حقة » وجَذَعَة » وأَرَْعون خَلقَة في بُطُونها 
لاذه © . ظ 

ش : زاد ابن الْجَلاآب ”© بعد قوله : في بطوفها أولادها غير محدودة 
أسنانها/2 وهذا هو المشهور , وقال أَشْهّبٍ » وابن شهاب 2 , وعبد العزيز بن 


(1) قال في اللسان : ٠١١7/5‏ ( خلف ) : ( الخلفة : الناقة الخامل » وجمعها خلف » يكسر اللام ع 
وقيل : جمعها مخاض على غير قياس ) . وقال في التمهيد : 75/5" ( قال أبو عبيد : إذا لقحت 
الناقة فهي خلفة » فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر » فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء ) . ْ 

زف في ( مط ) : ( وأربعون نحَلفة بفحوها ) وهي عند الحنابلةأربعة خمسا وعشرين بنت مخاض ومسا 
وعشرين بنت لبون وحقة حمساً وعشرين وجذعة خمساً وعشرين . انظر المغني : 15/1 . ويقول امالكية 
قال الحنفية والشافعية . انظر : مغن انحتاج : ©/595 ؛ حاشية ابن عابدين : 770/٠١‏ . 

(5) التفريع : 577/9 . 

(5) 1/58أ.س 

(5) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب » من بين زهرة بن كلاب » الزهري » القرشي » 
المدنيء نزيل الشام » يقولون عنه تارة الزهري وتارة ابن شهاب ينسبونه إلى حد حده » وهو تابعي 
صغير » عالم الحجاز والشام » سمع أنس بن مالك » وابن عمر » وسهل بن سعد » وغيرهم من الصحابة - 
رضي الله عنهم - وسمع خلائق من كبار التابعين وأئمتهم » وتفقه بابن المسيب » كان - رمه الله تعالم- 
من أكابر الحفاظ والفقهاء وهو أول من دون الحديث » وروى عنه خلائق من كيار التابعين » والأئمة 
العظماء منهم : عمر بن عبد العزيز » وعطاء بن أبي رباح » ومالك بن أنس » والليث بن سعد وسفيان 
بن عيينة » وغيرهم » توق سنة (175١ه)‏ . 
طبقات الشيرازي : 17 ؛ هذيب الأسماء واللغات : 40/١‏ ؛ وسير أعلام النيلاء : ١10/٠‏ ومسا 
بعدها؛ وتهذيب التهذيب : ه//الا" ؛ والأعلام : 91/7 . 
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كتاب الديات 1 


أبي سلمة ”" في الموازية : ما بين ثنية إلى بازل عامها © . 

وقوله : بالتغليث » متعلق بتغليظها » وسقط تغليظها في بعض النسخ 7© 2 
ويتعلق التنليث بقوله أولاً : وتغلظ © . 

ص : ويخلولها © . 

ش : هو معطوف على قوله : بالتغليث . أي : وتغلظ بحلوها . 


(1) أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي مولاهم » صحب مالكاً » وروى عسن 
الزهري ء وابن المنكدر » وهشام بن عروة » وسواهم . وعنه الليث بن سعد » ووكيع » وابسن 
مهدي »ء وغيرهم ) من فقهاء المدينة الثقات صاحب تصانيف » اتتقل إلى بغداد ومات 
مهما سنة (5115١1اه).‏ 
تاريخ بغداد : 45/١١‏ ؛ وميزان الاعتدال : 579/5 ؛ وسير أعلام النبلاء : ©/87" ؛ والأعلام: 

. 
(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد : 375/5 : ( إذا كان رأس الخمس سنين فهو الث » والثنيان جع 
الذكور منها » والذكر الواحد ني والأنثى ثنية » حى تستوفي ست سنين » فإذا كان رأس ست 
سنين فهي ربع » والذكر رباع » والأنثى رباعية » فهي كذلك حى تستوفي سبع سنين ء فإذا كان 
رأس سبع سنين فهي سدس »ء الذكر والأنتى سواء سديس وسدس » فهي كذلك حي تستوفي ثماني 
سنين » فإذا كان رأس ثماي سنين فهي بزل وبؤّل » الذكر بازل » والأتثى بزول » إلى تسع سنين ع 
ويقال أول ما يخرج بازله وهو - نابه -- فطر نابه » ثم يكون مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة 
أعوام ومخلف أربعة أعوام ومخلف خمسة أعوام » فإذا جاوز خمسة أعوام ببزله فهو عود ) . وانظر 
سنن أبي داود : ٠١5/7‏ » كتاب : الزكاة » باب : تفسير أسنان الإبل ؛ التنبيهات : 1/5/9 اب ؛ 

واللسان : 7٠١5/١‏ ( بزل ) . 

(5) جامع الأمهات : 1/588 .ات . 

(5) عليها رطوبة في : (س) . 

(0) في (مط) : بفحولماء وانظر الجواهر : «/765 . 


95٠ 


كتاب الديات َ 


ص : وكَانَت في ماله < حالة , لا على العاقلّة . وثالثها : إن كان له 
مال , فَعلّيه > 29 , 


ش : يعيئ : أنه احتلف في الدية المغلظة على ثلاثة أقوال : 
: اه 5١‏ 

المشهور : أنها في ماله حالة 9" . 

والقول الثاني : أنما على العاقلة » ولم يبيين هل هي حالة أو مُتَجّمة ؟ع 
والظاهر أنه أراد التنجيم » وهو قول ابن القاسم في الموّازية . 

وحكى سَحْيُون قولاً : أنما على العاقلة حالة » فقال في كتاب ابنه © : 
أجمع أصحابنا أكما حالة » واحتلفوا في أخذها من العاقلة أو الأب . 

والقول الثالث من كلام المصنف : إن كان للأب مال فعليه » وإلا فعلى 
العاقلة حالة © هكذا نقله ابن حبيب عن مُطَرّف 22 وإذا أوحبناها على الجان 


فحكي الاتفاق على الحلول 9 ويمكن أن يخراج فيها قول بتنجيمها من الشاذ في 
دية العمد. 


. عليه رطوبة في : (ص)‎ )١( 

(5) المدونة : 8/5 هه ؛ قذيب المدونة : 145/4 ه-/اؤه . 

(9؟) لعله كتاب الجامع الذي جمع فيه فنون العلم والفقه محمد بن سحنون وت”6٠١ه)‏ وهو مكون 
من 7٠‏ كتاباً ؛ بجموعة من فروع مختلفة في الفقه . 
دراسات في مصادر الفقه المالكي : ١57‏ ؛ اصطلاح المذهب عند المالكية : 77٠١‏ . 

(5) ساقط من : (ح) . 

(0) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 50-49/1١7‏ ؛ النوادر : 51/7/١7‏ ؛ المنتقى : 07/ه١١-‏ 
5 المقدمات : 594/9 ؛ الجواهر : 705/8 ١,‏ 

(5) شرح ابن عبد السلام : 8/8" ] ؛ مختصر ابن عرفة : ١٠؟/‏ ب . 


لحر 


ص : وتُعَلظ في الذهّب والوّرق على المشهور ء فتقَوّمٌ | 
ش : أي : تغلظ في الدراهم 7" والدنانير على المشهور . والمشهور مذهب 
المدونة ”" وهو أيضا في الموّازية » ثم رجع مالك ف الموّازية إلى عدم التغليظ © . 


وحكى ف البيان 9 في تغليظ هذه وتغليظ دية العمد المربعة ثلاثة أقوال : 
الأول : حكاه صاحب المعونة 9 : أها / لا تغلظ واحدة منهما "2 . 


وثانيهما لِأَشْهّب : عكسه . 

والثالث : عدم تغليظ المربعة وتغليظ المثلثة » وهو قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك » وقول ابن نافع » وهو أَوْلى الأقوال إذ قد قيل في دية العمد إذا قبلت 
ها مخمسة مؤجلة .. ظ 


)١‏ الدرهم الشرعي : لوزن النقد الفضة يساوي " "75,47٠‏ من الغرامات . راجع فهرست وحدات 
الوزن وما يعادلا في النظام المتري » ملحق بكتاب الإيضاح : 85 » وقال في المعجم الوسيط : 
1/١‏ (درهم) : ( الدرهم جزء من ان عشر جزءا من الأوقية » وقطعة من فضة مضروية 
للمعاملة). 

(؟) 55/5ه ؛ وانظر قذيب المدونة : 419//4ه . 

5) النوادر : 477/11 -/الا2 . 

(4) لله #5-4؛ ؛ وانظر المقدمات : م/7960 . 

(5) الموسوم بالمعونة على مذهب عام المدينة » للقاضي عبد الوهاب (ت477ه) , يُعد مرجماً 
مهماً في الفقه المالكي » لاعتماده على الدليل من الكتاب والسنة وأخبار السلف والقياس والإجماع 
لمسائل وفروع المذهب المالكي , والكتاب غاية في الإبداع من حيث تنظيم الفصول » وهو مطبوع. 
مقدمة المعونة : 54/١‏ ؛ اصطلاح المذهب عند المالكية : 71/7 . 

(5) المعونة : 7510/9 . 
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»* 2 


الذهب 


والورق 


[؟5/أ] 


الخلااف 


التغليظ 


جاسم اج ##«#سا7الاسج ساس سمج سوج77ب7ب سبساججج سس نسبج واجطب ماس سس سج موجمج سج جمس سوج سجسوججج جوج سج لابج جا اج اسمس سم سوس ع 
اس اج ب م م امسا سسسب وسو 
1 1 ب 00 


قال واحتلف ف صفة التغليظ على ثلاثة أقوال : 


الأول : أنه ينظر إلى قيمة [ أسنان ] © الدية المخمسة وإلى قيمة أسنان 
الدية المربعة أو المثلثة في ذلك البلد إن كان بلد إبل . 


أْصْبّغْ : وإن كان غير بلد إيل ففي أقرب بلدان الإبل إليهم » [ فما كان 
بين القيمتين مي من قيمة أسنان الدية المخمسة ] 7 » فما كان من حمس أو ربع 
درهم تزاد عليه . ْ 

والثاني : أنه يزاد على الألف مثقال أو الإثن عشر ألف درهم ما كان بين 
القيمتين من العدد من غير تسمية . وهذا القول في المعئن أظهر » والأول أشهر . 

والثالث : أن تقوم الدية المثلثة أو المربعة » فتكون تلك الدية ما كانت إلا أن 
ينقص من الألف دينار أو الإنْئ عشر ألف درهم فلا ينتقص من ذلك شيء . 
والقول بالنسبة هو المشهور » ولذلك اقتصر المصنف عليه هنا . 


. ليستقيم الكلام‎ 411/١ : ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من البيان‎ )١( 

(9؟) السابق . ش 

(5) المتقال : بكسر الميم -- وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم . المعجم الوسيط : 18/١‏ (ثقل). 
ومقدار الدرهم بوحدات الوزن الحديثة : 7,578 غراماً » وعليه يكون مقدار المنقال 4,78 غراماً. 
الإيضاح والتبيان : 86 . ولعل المثقال يساوي الدينار في مقدار الغرام لكن يختلف عن الدينار في 
كونه وزن وليس بقيمه . 


وفنا 


ونقل في الكافي ”2 رابعا : أنه يؤخذ منه / (" فضل ما بين القيمتين إلى أن 
تبلغ دية وثلثا فلا يزاد على ذلك ”© . 
وإذا قومنا دية الخطأ والدية المثلثة أو المربعة فتقوم المغلظة حالة . واختلف ف 
دية الخطأ. فعن بعض القرويين تقوبمها أيضا حالة » وقال ابن يونس : بل تقوم 
على تأحيلها حسب ما جعلت © . 
ص : وتعَلظ في الجراح أيضا على الأصح . 
ش : فتكون في المأمومة والحائفة ثلث الدية المغلظة . والأصح لمالك في" تغليظ 
ال إن 5 ادن 1 . 7 3 
المدنيّة"2 والمبسوط ”2 , وصححه والله تعالى أعلم ؛ لعدم الفرق غير وبر 
الأصح/”") مالك ف المختصر 2 لأن التغليظ مدر كه التوقيف والنفس أعظم 3 


)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » لابن عبد البر (رت477ه) » مختصر في الفقه يجمع المسائل 
ال هي أصول الأمهات على مذهب مالك وما صح عنه علماً ونقلاً » اعتمد فيه على الموطاً 
والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم » والمبسوط للقاضي إماعيل وغيرها » وبوبه وقربه » قصار مُغنياً 
عن التصنيفات الطوال . مقدمة الكافي : ٠١/١‏ ؛ اصطلاح المذهب عند المالكية : 799 . 

5 755/أ.ق. 

5 الكاني : 591/9 . 

(4) الجامع : ٠/44ه‏ ( كتاب الجراح ) ؛ والتنبيهات : ١77/7‏ ب ؟ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
أ 

() في جميع النسخ : ( المدونة ) ولم أقف عليه فيها ؛ والمثبت موافق لما في الجواهر : 751/8 ؛ 
ومختصر ابن عرفة : 1/7٠0١‏ . 

(5) النوادر : 117//الا2 . 

0) لارأاح.: 

(8) الموسوم بمختصر المدونة » لابن أبي زيد القيروانق (ت1785ه) » اختصر فيه المدونة والكتب 
المسماة بالمختلطة ‏ وقد اختصرها كتابا كتابا » وباباً بابا » يحتوي على حمسين ألف مسألة » وهو 
عثل حلقة هامة في سلسلة مؤلفات الفقه المالكي وخاصة تلك الي وضعت على المدونة . 
اصطلاح المذهب عند المالكية : 755 . 
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فغلظ فيها دون غيرها » وف المسألة قول ثالث لعبد الملك وَسَّحَنون : الفرق بين 
ما يقتص فيه من الأحني < فتغلظ فيه » وبين ما لا يقتص فيه من الأحيي > (© 
كالجائفة والمأمومة فلا تغلظ » قال غير واحد : وهو الأصح في النظر . 

وعن ابن القاسم قول رابع : إن التغليظ إنما هو فيما بلغ ثلث الدية 
فأكثر 29 . 

ص : والتَغليظ في المجوسي يَقكُلَ ابْنهُ على الأصّحّ , إذا حَكَمَ ينهم . 

ش : القول بعدم التغليظ لعبد الملك » وأنكره سَّحَنون » وقال : أص حابنا 
يرون أن تغلظ عليه إذا حكم بينهم ؛ لأن علة التغليظ سقوط القود » قال : ولح أرَ 
قوله في شيء من السماعات ”© . ولهذا صحح المصنف القول بالتغليظ » ونقل في 
النوادر © عن مالك والمغيرة كقول عبد الملك . 


(1) ساقط من : (م) . 

(؟) البيان : ©475/1-/47 ؛ شرح ابن عبد السلام : 78/٠‏ ب . 

(5) الجواهر : 507/7 ؟ الفائق : ١١7/7‏ ب ؛ مختصر ابن عرفة : 501/] ؛ التاج والإكليل : 
7 

5) #اإ/ولاء . 


57 


ص : وديّة الَيَهُوديٌ وَالنَصْرَا والمعاهَد نصفُ دية الْمُسْلم . 


ش : لما تكلم على دية المسلم شرع في مناقضاتا وهي أربيعة: كفرء مقدار دية 
وأنوثة » ورق » وكونه جنينا 7 ودليل ما ذكره ١‏ لمصنف مارواه الترمذي أهل الذمة 


وحسنه”" عنه عليه الصلاة والسلام قال : ( [ ديّة ] 7“ عقل الْكافر نصْفْ دية 
َل لون ) 7 . ظ 

وفي النسائي 27 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله يي : " عَقَل أَهْل الذمّة نصّف عَقَل الُسْلمين » وَهُمْ الَْهُودُ وَالصَارَى " 20 


0١‏ الفائق : ١١/8‏ ب . وبقول المالكية في أن دية الكتابي نصف دية اللسلم قال الحنايلة » أما الشافعية فقالوا دينه 
ثلث دية الحر المسلم » والحنفية قالوا بأن ديته مثل دية اللسلم . انظر : حاشية ابن عابدين : 75/٠١‏ ؛ مني 
المحتاج : 5.0/0 ؛ الغ : 51/1 . 

(؟) سننه : 501/4 )١577(‏ © كتاب : الديات » ياب : ما حاء لا يقتل مسلم بكافر . 

(*) ما بين المعقرفتين ساقط من جميع النسخ وأتهمناه من الترمذي : 581/4 . 

(5) الحديث أخرحه أيضاً ابن الجارود في اللمنتقى : 4٠٠‏ » ح(57١٠)‏ » باب : من يجوز أمانه ورد السرية على 
العسكر ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه : 51/5” » ح(١)‏ » كتاب : الديات » باب : من قال : الذمي على النصف 
أو أقل ؛ وأبو داود في سننه : ١55/5‏ »ع ح (557/5) » كتاب : الديات» باب : في دية الذمي ؛ وابن خزيمة في 
صحيحه : 765/4 » ح(15559) » كتاب : الزكاة » ياب : النهي عن التلب عند أخذ الصدقة من المواشي .. ؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى : 11/7//8 » )١5750(‏ » كتاب : الديات » باب : دية أهل الذمة . 
والحديث إسناده حسن . قال صاحب النيل : " حديث عمرو ين شعيب حسنه الترمذي وصححه ابن الجارود ". 
نيل الأوطار : 1١95/2‏ . 

(5) السنن الكبرى : 77/4 » ح(٠535)‏ » كتاب : القسامة » باب : كم دية الكافر ؟ . 
والدسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي » إماماً في الحديث » ثقة 
نيا » حافظاً » صاحب السنن » ولد سئة ( ١ه‏ ) وتوفي سنة (7:8ه) . 
البداية والنهاية : ١55/11١‏ . 

(5) والحديث أعرحه أيضاً ابن ماجة في سننه : 885/9 » ح(7114) » كتاب : الديات » باب : دية الكافر ؛ 
والدارقطئ في السنن : ١55/7‏ » ح(75776) » كتاب : الحدود والديات ؛ والبيهقي في الستن الكبرى : 
١‏ » ح (0755) » كتاب : الديات » باب : دية أهل الذمة ؛ وأخرحه الصيداوي في معجم السشيوخ : 
” » عند ذكر : عبد السلام بن أحمد » من طرق عن عمرو بن شعيب به.- 


حرا 


أي : الذميين لدلالة قسيمه على ذلك » وإلا فقد يكون المعاهد أيضاً نصرانياً أو 


يهوديا . 


2 


ص : وديّة المجو سي عازيمائة درْهم . 
52 الموطأ عن سليمان بن يسار 20 قال مالك : وهو 


- والمحديث إسناده حسن » لقصوره عن درجة الصحيح ؛ لأن عبد الرحمن بن عياش قال : لم 

ضعفه ولا من وثقه . وعمرو بن شعيب عن جده مختلف فيه . مصباح الزحاجة :88/5 . 

وقال الشيخ الألباني : 7007/7 " فإن إسناده حسن » على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده " 

60 1 ح (1175) » كتاب : العقول » باب : ما جاء في دية أهل الذمة ونصه : " حدثئئ يحبى 
عن مالك عن يميى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول : ديه الْمَحُوسي نماي ماثة درْهَم " 
وانظر فقه الفقهاء السبعة : ؟/6؟85. 

(5) أبو أيوب سليمان بن يسار الحلالي » مولى ميمونة بنت الحارث » تابعي جليل » كان أيوه فارسياًء 
ممع من جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت » واين عباس » وأبو هريرة » واين عمر » وحدث 
عنه : الزهري » وعمرو بن دينار » وغيرهما » كان كثير الحديث » توفي سنة هه وقيل 
غيرها . 
طبقات الشيرازي : 4 ؛ قذيب الأسماء واللغات : 74/1١‏ . 

(5) المدونة : 1//4> ؛ النوادر : 4507/11 ؛ عيون الممحالس : ٠.5/5‏ ؛ تعذيب المدونة : 
14 المنتقى : 7ه ؛ معين الحكام : 854/5 . ووافق الشافعية والحنابلة المالكية في أن دية 
المحوسي ثمانمائة درهم » وهو يقارب ثلاثة آلاف ريال سعودي بالعملة الورقية . انظر الأم : 
مل ؛ المهذب : 51/15 ؛ رحمة الأمة : 71 ؛ مغن المحتاج : 7١1/8‏ ؛ مسائل الإمام أحمد: 
5ه ؛ المغي : 7١/5ه‏ ؛ الإنصاف : 58/١١‏ . 
أما الحنفية فقالوا : إن دية الحوسي مثل دية المسلم . انظر المبسوط : 7/57 ؛ تكملة قتح القددير : 
؟ حاشية ابن عابدين : 589/١١‏ . 
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201 ل[ سرصاجوة 


كد لوه - دي الجوسيا » ردق قا ازقة إليه ؛ والستقوط 

ف : أي : ثلا أفوال » والقول أن ديه كاوس لابن قاسم ؛ وأؤب 
وأصْبّغ ©؛ لأنه لما كان لا يقر » وتجب استتابته كان قاتله قد قتل كافراً محلم 
القتل/”© فوجحب على قاتله أقل ديات الكفار وهو المجوسي ؛ لأن ما زاد عليه 
مشكوك فيه. 

وثانيها : دية الدين الذي ارتد إليه وهو لَأَثْهّب أيضاً ؛ لأنه لما كان 
يستتاب فإذا قتل وهو نصران فقد قتل نصرانياً معصوم الدم . 

والسقوط لسَحيُون » وهو استحسان ؛ مراعاة لمن لا يرى استتابته 7) 

ص : وَديّة نساء كل جنس | على الصف من ديّة رجالهم . 

ش : قل الإجماع على ذلك 27 . 

ص : وَدَِةُ جراحهم من ديهم 10 جرح الأسلم من دإتة . 


ا ا 


010 ويك ' وأمدامة : تفع ثلث ده نقاته نصة‎ ٠ 
ش : فتكون مأمومة كل منهم وجائفته ثلث ديته » ومنقلته نصف وعشر‎ 


ديته 7" » وهو واضح . 


. ساقط من : (م)‎ )1١( 

(؟) 98/ب. س . 

(5) النوادر : 457/1 » 50 ؛ المنتقى : 38/7 ؛ المقدمات : 795/9 ؛ االمسواهر : ره ؟ ؛ 
الذحيرة : 358/١1‏ . 

(5) الإجماعء لابن المنذر :77 ؛ المغني : 55/١5‏ ؛ القوانين الفقهية : ١01‏ ؛ موسوعة الإجماع : 
١‏ . 

(5) ساقط من : (زءمءس» ق ). 

(1) في (ح) : نصف عشر . 

0) التلقين : ؟//4917 ؛ الاستذكار : ١57/98‏ . 


ا 


مقدار 
دية 


ا مرتد 


5 /ب] 


مقدار دية المرأة 


ص : وأمًا الرّقيق , فقيمَيُهُ » وإن زات على الو . 
ش : لأنه مال فكان كسائر السلع , ولا حلاف فيه عندنا © , دية 
ع اع وبمك ووء 24 

ص : وأمًا اجنين فعُرّة : عبد أو وليدة © . 

ش : سمأ هذا إن شاء لله تعالى "" . 

ص : وف الجراح كأ كلها الحكومة إل ' أربعة : المؤضحة : نصف عغشر 
الدّيَة . والمتقلّة : عُشَرٌ ونصف عُشْْرٍ الديّة » والَأمُو مه : ثلث الدية اد 
واججائقة مثلها , » < وهي : ما أَقْضَى إلى الف , ولو مَْخَلَ إرّة > © . 


)١(‏ المدونة : 578/5 ؛ المعونة : 1//9/ا؟ ؛ المقدمات : م/بو» ؛ الجواهر : 158/9 ؛ القاج 
والإكليل : 1/لا5؟. 
ووافق الشافعية والحنابلة المالكية في أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغ ذلك ولا فرق ف هذا الحكم بين 
القن من العبيد والمدير والمكاتب وأم الولد . انظر أسئ المطالب : 48/5 ؛ مغن امحتاج : ه/10مام؛ 
المغي : 58/١7‏ ؛ الغحرر : 9/ه4 1١‏ . 
وذهب الحنفية : إلى أن دية العبد قيمته ولا يتجاوز دية الحر فإذا بلغت قيمته دية الحر » فله عشرة 
آلاف درهم إلا عشرة . انظر الأصل : 97/4ه ؛ تكملة فتح القدير : ؛ حاشية ابن 
عابدين : 5854/٠١‏ . 

(5) في ( مط) : أمة 

(9) انظر : ص(715) . 

١١8 )4(‏ ب.ق. 

(5) ساقط من الصلب في (ق) وجعلت له خرجة في الحامش . 
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كتاب الديات ْ 


ش : سيأقٍ تفسير الحكومة 2ع وقوله : إلا أربعة / 9" , لما في كتابه عليه 


5 8 7و 8 .0 و 7 2 
الصلاة والسلام لعمرو بن حزم ”" : ( وف الممُومّة ثلث الديّة ©©» وفي الجائفة 


عر 


عه لى الن4 


: : تك 1 
مثلهاء وني الموضحة خمس 0 


. انظر : ص(57*2؟)‎ )١( 
.م.‎ 1/555 0 
[فة أبنو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري » صحاي من الولاة » شهد الخندق وما بعدهاء‎ 


استعمله البي يه على نجران » روى عن رسول لله يل كتاباً كتبه له فيه الديات وغيرها » وروى عنه ابنه 
محمد وجماعة . توفي سنة (9هه) وقيل غير ذلك. 
تهذيب الأسماء واللغات : 7/7 ؛ الأعلام : ©/5/ . 


وثلاثون ريالاً وثلث الريال . التصنيف الموضوعي : 417 . 


ره تعادل في العمد تسعمائة ريال سعودي وف الخطأ ثمانئمائة ريال سعودي . التصنيف الموضوعي :555. 


. الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ : لاه" ح (1579) ؛ كتاب : العقول » باب : ذكر العقول؛‎ 3١ 


والشافعي في مسنده كما ف بدائع المنن : 771-7795 ء كتاب : القتل والحنايات » باب : جامع دية 
النفس وأعضائها ؛ والدارمي في ستنه : 191/5 » ح (5758) » كتاب : الديات » باب : كم الدية من 
الإبل ؟ ؛ وأبو داود في المراسيل : 777 » ح(747) » كتاب : الديات » باب : كم الدية ؛ والنسائي في 
انحتيى من السنن : 41/7 » ح (48837) » كتاب : القسامة » باب : ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول وانحتلاف الناقلين ؛ وابن حبان كما في موارد الظمآن : 7٠١+‏ » كتاب : الزكاة » باب : فسرض 
الزكاة وما تحب فيه ؛ والحاكم في المستدرك : ١/7هه‏ » ح )١475(‏ » كتاب : الزكاة » باب زكاة 
الذهب » بزيادة في بعض الفاظه عند بعضهم ونقص عند آخرين . 

قال النووي في تذيب الأسماء واللغات في ترجمة عمرو بن حزم : 71/7 » وذكر كتابه مذا ثم قال : 
"وكتابه هذا مشهور في كتب السنن رواه أبو داود والنسائي وغيرهما مفرّقاً وأكملهم له رواية النسائي في 
الديات ولم يستوفه أحد منهم في موضع " » وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بعد ذكره لمن خحرّج 
الحديث : 4//ه " وقد احتلف أهل الحديث ف صحة هذا الحديث - وذكر ما قالوا - ثم قال : وقد 
صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد » بل من حيث الشهرة » فقال 
الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حي ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله يلك » وقال ابن عبد 
البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير » معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يُستغى بشهرتًا عن 
الإسناد ‏ لأنه أشبه التواتر في بحيعه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .. " . - 


حرق 


يضّة هه 


فق 


وفي رواية مالك : ( وف المتقلة حمسّة عظرا ' فريضّة 14 


قال في المقدمات © : : واتفق على ذلك العلماء » وروي أن عمر وعشمانا 
رضي الله عنهما قضيا في في الملطاة بنصف دية الموضحة 9©» وهو مذهب اين 
كنانة”"2. وقوله : وهي ٠‏ تفسير للجائفة وهو واضح . 

ص : وتختقص بالبَطن والظَهْرٍ كما تحص الموضحَة وأخوالها " بعظم 
الرَأْسِ والوَجّه دون الأئف واللّخي الأمثقل . 


- وانظر الرسالة : 477 ؛ التمهيد : "١5/5‏ ؛ والاستذكار : 8/78 ؛ ونصب الراية : 8147-189“8/7. 
)١(‏ تعادل في العمد وشبهه ألفان وسبعماثة ريال سعودي وف الخطأ ألفان وأربعمائة ريال سعودي . 
التصنيف الموضوعي : 5١5‏ | 
(؟) فريضة : هو البعير المأخوذ في الزكاة . سمي فريضة لأنه فرض واحب على رب المال ثم اتسع فيه 
حى سمي البعير فريضة في غير الزكاة . النهاية في غريب الحديث : 477/7 . 
() الرواية أخرجها النسائي في السنن الصغرى : 471/7 » ح (4840) » كتاب : القسامة ء باب : 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واحتلاف الناقلين . 

3 بال 0 ظ 

(0) الأثر عنهما أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه : ١711/9‏ ح(1750) » كتاب : العقول » باب : 
الملطأة وما دون الموضحة ونصه : " قلت لمالك : إن الثوري أحيرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن 
ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في اللطأة بنصف الموضحّة .. " ؛ وابن أبي شيبة في مصففه : 
5 حم (7) » كتاب : الديات » باب : فيما دون الموضحة من الشجاج ؛ والبيهقي في السئن 
الكبرى : ١45/8‏ ء ح(117171١)‏ » كتاب : الديات » باب : ما دون الموضحة من الشجاج . 

239 أبو عمرو » عثمان بن عيسى بن كنانه » وكنانه مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه » كان من 
فقهاء المدينة » وهو الذي جلس ف حلقة الإمام مالك بعد وفاته » توفي سنة (845١ه)‏ . 
طبقات الشيرازي : ١51‏ ؛ المدارك : 154/١‏ . 


0) في (م ) : وأحتاها . 


قرف 


كتاب الديات 


ش : لا حلاف في اختصاص الحائفة بالظهر والبطن 2©7» وأراد بأحواقها 
ع 5 ا 5 ع ع 
المأمومة والمنقلة » ووقع في بعض النسخ وآأختاها وهي أحسن » وتصور كلامه 
ظاهر / (© ونحوه في المدونة وغيرها © . 


ص : وأمّا الحاشمَةُ , فَلَمْ يَذْكرَها مَالكُ , فقيل : مثل الْتقَلّة » وق قيل: 
مثل الموضحّة < وحكومّة . وقيل : ما في الموضحَة 7 أو ما تؤول إليه من مُتقلة 
أو مَأمومّة . 


ص“ 
هم سم 


هاشمة إلا وتعود منقلة وعليه كان يناظر 7 الأَبْهّري 9') والقول بأن فيها ماف 
الموضحة وحكومة لابن القصّار © » والقول الثالث نسبه ابن شاس للباجي فقال: 


)١(‏ ساقط من : (م» ح»ءس). 

0) 8١5ب‏ .اح. 

59) المدونة : 5/84ه ؛ المقدمات : "9ه ؟8 ؛ الجواهر : 70/8 . 

(4) سقط من الصلب في ( س ) وجعلت له حرجة في المهامش . 

(5) المناظرة هي : " تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول 
صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق وهي ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه " . 
مناهج الجدل : 55 . 

(5) التبصرة : 598/ أ؛ الفائق : 4/7 ١١‏ 1 . 
والأكري : أبو بكر محمد بن عيد الله بن صالح بن عمر بن حفص الأهري » كان إمام أصحابه 
في وقته » انتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك » تفقه على القاضي أب الفرج » وابن الهم وغيرهماء 
من تآليفه : شرح المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم » وكتاب الأصول » وكتاب إجماع أفل 
المدينة » ولد قبل سنة (5اه) وتوفي سنة (ه/الاه) . 
تاريخ بغداد : 4515/0 ؛ سير أعلام النبلاء : 17/1ام ؛ الديياج : 75١‏ ؛ التعريف برحال جامع 
الأمهات : /5؟ ؛ شجرة النور : 5١‏ . 

. 354/1١١ : الذحيرة‎ 00 


ضري 


وقال القاضي أبو الوليد فيها ما في الموضحة فإن صارت منقلة فخمسة عشر » وإن 
صارت مأمومة فثلث الدية 2غ وذكر ابن عبد البر أن فيها عشر عند الجمهور 0© 
ونحوه في المقدمات ”2 ؛ لأن فيها : ودية الحاشمة عند من عرفها [ من العلماء ] ©) 

5 . أ (ه") اع ٠ه‏ (»> 
ذلك عن زيد بن ثابت 220 ولا مخالف له من الصحابة © . 


( 
» وروي 


. 3559/8 : الجواهر‎ )01١( 

. 770/96 : الاستذكار‎ )59١ 

م ع/1 7 . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من المقدمات : 774/7 . ليستقيم الكلام . 

(ه) الأم : 58/5 ؛ هاية المختاج : 70/197 ؛ حاشية الجمل : 55/0 . 

(7) مختصر الطحاوي : 78 ؛ حاشية ابن عايدين : 541/٠١‏ . وهو مذهب الحنابلة . انظر المغي : 
57 ؛الحرر : .1١57/9‏ 

(00) أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي الأنصاري » الصحابي الحليل » استصغر يوم 
بدر » ويقال : انه شهد أحداً » ويقال : أول مشاهده الخندق » كان رأساً بالمدينة في القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض » كانب رسول الله يل وأمينه على الوحي » وهو الذي جمع القرآن في 
عهد أبي بكر » حدث عن أب هريرة » وابن عمر وغيرهما » وقرأ عليه أبو هريرة » وابن عياس 
وغيرجما » له (97) حديثاً . توفي سنة (45ه) . 
تحذيب الأسماء واللغات : 7٠٠/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء : 455/7 ؛ الإصابة :511/1 ؛ الأعلام : 
ع/لاه . 

(8) الأثر عنه أحرحه عبد الرزاق في مصنفه : 7154/9 » ح (17754) » كتاب : العقول » ياب : 
الماثمة غ ونصه : " عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤّيب عن زيد بن ثابت أنه قال: 
في الحَاشمّة عَمْرٌ من الإيل " ؛ والبيهقي في السنن الكيرى : ١44/8‏ »ح157050)غ كتاب: 
الديات » ياب : الحائمة ؛ والاستذكار : ١714/58‏ . وعشر الإبل : يعادل ألف وثمافائة ريال في 
العمد » وف الخطأ ألف وستمائة ريال سعودي . التصنيف الموضوعي : 5١7‏ . 

. ١١4/98 : الاستذكار‎ )9( 


روفرف 


كتاب الديات | 


ص : وأمًا هاشمة الْبَدَنِ ومُتَقلتُهُ وغيْرُهما , فالاجتهادٌ . 

ش : يعيئ : أن التقدير في المتقلة والحاشمة إنما هو إذا كانتا في الرأس وأما إذا 
كانتا في البدن فليس فيهما إلا الاجتهاد » كغيرهما من سائر الراحات 20 . 

ص : ولو تعدّدّت الموضحَات والمتقلات والْأمُومات ”© . بحيث يكون ما 
بِبْنهًا لَمْ يَبْلْْ العَظْمْ » تعدّدت الدياتُ , ولو كالت من ضَربَة » بخلاف ما لو 
كانت مُتّسعَة من قَرْنه إلى قَرنه » من ضَربَة أو ضربّات في فور واحد . - 

8 0 1 24 ل م 1 7" ' اط الحكم إذا 

ش : إذا تعددت المواضح والمنقللات و مو لعا لواجب فيها ببشر تعددت 
أن يكون ما بين المواضح لم يبلغ العظم » وما بين المنقلات لم ينقل العظم » وما بين الواضح 

ّ 02 ّ - 37 0م 5 ٠.‏ 1 والمتقّلات 
المأمومات لم يبلغ أم الدماغ » وقول المصنف : بحيث يكون ما بينهما لم ييلغ 

العظم » خاص بالمواضح ‏ واكتفى بذلك عن ذكر المنقلات والمأمومات اختصارا ) 

أما لو اتسعت المواضح أو غيرها بضربة واحدة أو بضربات في فور واحد فليس 

فيها إلا دية واحدة 7" . 


والأمومات 


ص : وإذًا تفذت الجحائفة , فديّة الجائفتين عَلَى الأصح . 
1 9 > الخائفة 
ش : إذا ضربه في بطنه فخرحت من ظهره أو بالعكس فقولان » وهما معا إذا 


في المدونة والأصح هو اختيار ابن القاسم © , وبه أحذ أشهّب ونحم ل بء نفذت 


(1) المنتقى : 89/77 ؛ الجواهر : 7310/9 . 

009 ف ( مط ) : زيادة / والمتلفات . 

(5) النوادر : 4١9/18‏ ؛ الجواهر : #/50؟ ؛ الذحيرة : 31/1/1١‏ ؟؛ الفائق : 5/7 151١١‏ . 

(5) المدونة : 057/5 » والقولان هما : الأول : أن فيها ثلنا الدية وهو اختيار ابن القاسم . والقول 
الثاني : أن فيها ثلث الدية . وانظر النوادر : 419/17 ؛ الجواهر : 7310/5 ؛ الذخيرة : 
0 


537 


كتاب الديات ا 


عبدالحكم ومحمد » ودليله : ما رواه أَشّهّب عن الصديق - رضي الله عنه - أنه 
قضى ف جائفة نافذة من الحانب الأيسر بدية جائفتين ١١‏ 

واختار اللّْخْمِي الأول » قال : لأنها إنما جعل فيها ثلث الدية لضررها ؛ إذ 
قد تصادف مقتلاً » إما القلب أو الكبد أو غير ذلك » وذلك إنا يُخْشى في حين 
الضربة من حارج » وهي إذا تمادت حي بلغت الجانب الآخر لم يكن فيها إلا ثلث 
واحد » ونفوذها بعد ذلك إذا نفذت من داخل / إلى خارج لا غرر فيه 7" . 

ص : ومعنى الَْكُومَة : أن يُقَوُمَ الجن عليه عبد سَالماً بعَشرة معلا ثم 
قوم مع الحنايّة بتسئعة ‏ فَالتَفَاوتَ عُشرٌ ؛ فيجب عُْرٌ الديّة. وذلك بَعْدَ 
أندقال الجرْح , فلو َم يق شين » فلا شيء . 

ش : تصوره ظاهر » والتقويم هنا كالتقويم في عيب السلعة المبيعة ”" . 
وقوله : عبداً منصوب على الخال / 222 ومثلاً إما منصوب على المصدر ) 
أي : أمثل مثلاً » أو بفعل مقدر » أي : يقدر مثلاً » وما ذكره المصنف هو 


ل 2 


) الأثر أخرحه عبد الرزاق في مصنفه : 75/9" ,» ح (17575) » (17575) » كتاب : العقول‎ )١( 
باب : الحائفة ونصه : " عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب‎ 
: أو غيره - أن أبا بكر قَضّى في الحائقة الي تمَدْت بثلئي الديّة .. " ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ - 
: اح (5) » كتاب : الديات » باب : الجائفة كم فيها ؟ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ "5 
. ؛ ح (15715) » كتاب : الديات ء باب : الحائفة‎ 4 

(؟) التبصرة : /75/ب ؛ وانظر شرح ابن عبد السلام : ه/0؛ ب - 4١‏ . 

(') يعني : أنه يجعل الدية هنا كالثمن هناك والقيمة في حالي السلامة والعيب كالقيمتين هناك وما بين 
القيمتين كما بين القيمتين فينسب هنا إلى الدية كما ينسب هناك إلى الثمن . شرح ابن عبد السلام: 
]1غ أ. 

(5) 195/أ.ق 


نض 


]/5:[ 


المعروف » وف تفسير ابن مرَيْن 27 : أن الحكومة اجتهاد الإمام ومن حضره ”" . 

عياض : وظاهره عند بعضهم خلاف الأول » وإلى الخلاف في ذلك أشار 
أبو عمران وقال : هو الذي كنا نقول » قبل أن نرى القول الآحر 7" 

وقوله : وذلك 2١‏ أي : التقونم وقد تقدم هذا © , 

ص : فلو كان أرشٌ اجرح مدر » اندرج الشَّينُ . وفي شين الموضحة : 
قولان . 2 

ش : لأن الشارع حعل فيها أرشاً مقدراً ولم يفرق مع أن التراح قد تشين» 
وذكر في شين الموضحة قولين : 

الأول / ”” قال ابْنُ وَرقُونَ © : يزاد فيها لأحل الشين » قليلاً كان أو 
كثيراً ؛ لأن الشين لا يلزمها غالياً فليست كالمأمومة والحائفة والمنقلة ©, 


)١(‏ الموسوم بتفسير الموطأ » ليجى بن زكريا بن مزين ( ت٠17ه)‏ » وهو يتضمن مجموعة من 
الأقوال والمسائل » ويعرض الكتاب وفق أقواله مجموعة من المسائل وجهها ابن مزين إلى عيسى بن 
دينار » وييى بن يحيى » ومحمد بن عيسى المعافري » وأصبغ بن الفرج » حول المواد الفقهية الي 
تناولها الموطأ » وهو لا يزال مخطوطأ . 
دراسات في مصادر الفقه المالكي : ١84‏ . 

(؟) التنبيهات : ١75/7‏ أ ؛ الفائق : ١١7/7‏ ب ؛ مختصر ابن عرفة : /7٠١1‏ ب . 

(”) التنبيهات : 1754/٠‏ 5 ؛ شرح ابن عبد السلام : 4١/6‏ أ . 

(4) انظر : ص(54١)‏ في أن ظاهر المذهب أنه لا يقاد من الخرح ولا يعقل إلا بعد البرء . 

(0) 959/أ.س 

6 أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد الأنصاري » يعرف بابن زرقون » حافظا] للفقه 
مُيرزاً فيه ء مع البراعة في الأدب » من أهل أشبيلية » سمع أباه » وأبا عمران بن أبي تليد » وعياضاً 
وغيرهم » وعنه : سهل الأسدي وأبو الحسن القطان وغيرهما » من تآليفه : كتاب ( الأنوار ) جمع 
فيه بين المتتقى والاستذكار » ولد سنة ٠00(‏ 6ه ) وتوقي سنة (45+ه) . الديباج : 71/9 ؛ 
شجرة النور : ١84‏ . 


0) مختصر ابن عرفة : /7٠07‏ أ . 


كرض 


كتاب الديات 


والناني : وهو قول أشهب أنه لا يزاد فيها مطلقا » وروى ابن نافع عن 
مالك ”2 ثالنا بالتفصيل : يزاد فيها إلا أن يكون شيئاً / ”© يسيراً © . 

ص : قال مَالكٌ : ما عَلمَتْ أَجْرَ الطبيب من أَمْر الئاس . 

ش : يعين : < لم يحض عمل > 22 بإلزام الجاتي أجر الطبييب المداوي 

)6( 
للجر 2 . 

ع : ونقل بعض الشيوخ أن الفقهاء السبعة 2 يرون القضاء بأجر الطبيب 
فيما دون الموضحة وهذا إن صح يوجب أن يكون هو المذهب ؛ لأن مالكا إنما 
أسقطه ؛ لأنه لم يعلمه من أمر الناس » فإذا ثبت أنه من أمر هؤلاء العلماء الذين 


عادته الرجوع إلى بعضهم فضلاً عن جميعهم < وجب أن يرجع إليهم من عادته 


(1) ساقط من : ( س) . 

0 5/555أ.خ. 

99) النوادر : 5١1/117‏ ؛ الجواهر : 551/9 ؛ الذخيرة : 30/1/17 . 

(4) ساقط من : (م) . 

(0) النوادر : 91/1 ؛ الجامع : 557/9 ( كتاب الجراح ) ؛ البيان : 61/15 ؛ الجواهر : 
1ه . 

(5) الفقهاء السبعة نص عليهم العلماء منهم اين فرحون في كشف التقاب الحاحب : 7/ا١-‏ 
هلا١فقال‏ : ( وأما الفقهاء السبعة فالمراد مم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » وسليمان بن يسار » وفي السابع ثلاثة أقوال » أحدها : أنه أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف »ء نقله الحاكم أبو عبد الله عن أكثر علماء الحجاز » والثاني : أنه سالم بن عبد الله 
بن عمر بن النطاب رضي الله عنه » قاله ابن المبارك » الثالث : أنه أبو بكر بن عبد ال رحمن يبن 
الحارث بن هشام » قاله أبو الزناد). وذكرهم النووي في تحهذيب الأسماء واللغات : 15/١‏ ؛ 
وكذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين : 71/١‏ . وقد أذ بالقول الثالث . وانظر طبقات 
الشيرازي : 55 ؛ وسير أعلام النبلاء : 717/7 ؛ ومقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب 
الإمام مالك : 8 . 


وضض 


ل ا ا 2 


201 0 1 2 00 0 00 
1 
و مد 
كتاب الديات 1 
5 1 
0 د 


وفي أصول مذهب مالك > 20 ولا يلزم من هذا أن مالكا مقلد © ؛ لأن 


كلامه يشعر بأن موجب الرجوع عنده بأجرة الطبيب قائم » وإنما منعه من اعتباره 
مخالفة الماضين وقد تبين أنهم لا يخالفون في هذا 7“. انتهى . 

وقد تقدم من كلام اللّحمْمِي في الغصب اختلاف عندنا في أجر الطبيب هل 
يلزم الجاني أم لا © ؟ . 


)١(‏ سقط من : ( ز ) » وأصول المذهب المالكي معروفه وهي الكتاب » والسنة » والإجماع » وإجماع 
أهل المدينة » والقيياس »ء وقول الصحابي » والمصلحة المرسلة » والعرف والعادة » وسد الذرائع ) 
والاستصحاب » والاستحسان . 
المدارك : .-9/١‏ 4 ؛ المدحل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية : ١١4‏ . 

(؟) التقليد : هو العمل بقول غيرك من غير حجة . بيان المختصر : 760/7 . 

() شرح ابن عبد السلام : 41/0 ب ؛ وانظر المقدمات : 3714/8 ؛ مواهب الحليل : 559/5 . 

(4) ذكر اللخمي قولين في هذه المسألة وهي : 
القول الأول : أن الجارح يغرم أحر الطبيب . 
والقول الثاني : أن ذلك على المحروح فإن برئ على غير شين لم يكن على الجارح شيء . انظر 
التبصرة : ل ١857‏ ( كتاب الغصب ) . 


4 


لمت ا 0 


كتاب الديات 1 


[[ باب : ديات الأغضاء ومّنافعها ]] 


صرحده 0 


ص : وَالْمقَدَرُ من الأعضاء اثنا 7( عشرَ : الأّذئان على الأصح . 


ش : لما فرغ من النفس والجحراح شرع في الأعضاء المقدرة ١‏ والأذنان : إما 2 دية 
مبتدأ والخبر محذوف » أي : منها الأذنان » أو حبر مبتدأ محذوف »ء أي : أوولما الأذنين 
الأذنان أو هي الآذنان » والقولان لمالك . 


ومذهب المدونة » وظاهر الموطأ 2 : أنه لا تجب فيهما الدية إلا مع السمع ع 
ونص المدونة : ليس ف الأذن إذا اصطلمت ©2 أو ضربت فشدحت إلا الاجتهاد © . 
ولعل المصنف صحح القول بوحوب الدية فيهما ؛ لما في كتاب عمرو بن حرم : 
(في الأذن حَسْمُونَ ) © » وحقيقة الكلام في العضو المحصصوص لا في المنفعة » 
ولو أزيلت الأذن فردت وعادت ليكتها » ففي ماع عيسى لا دية فيها 7 . 


. سقط من الصلب في ( م ) وحجعلت له خرجة في الحامش‎ )١( 

(0) 555/5 ؛ وانظر التفريع : 7١5/7‏ . 

(6) امْطُلمنَا الأذنان : قطعتا من أصوهما » صَلَسْتُ الأذن صَلْماً من باب ضرب اسسْتَأصَلتُهما قطعا 
واصّطَلميُها كذلك » وصَلمّ الرحل صّلماً من باب تعب استؤصلت أن فهو أَصْلّمُ . التتبيهات : 
؟/ه/اا ؛ المصباح : 179 ( صلم ) . ٠‏ 

(5) المدونة : 57/5 ؛ وقذيب المدونة : 055/5 ؛ الذحيرة : 350/17 . 

(0) كتاب عمرو بن حزم سبق قريياً في : ص (1770) . وانظر النص في ستن البيهقي الكسيرى : 
4 » ح (17770)) كتاب : الديات » باب : الأذنين . والنوادر : 50/1 ؛ المنتقى : 
5/17 ؛ الذحيرة : 57/17 ؛ وتقييد أي الحسن على المدونة : 1741/5 . 

(1) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : ١54/١5‏ ؛ وتقييد أبي الحسن على المدونة : 1541/5 . 
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ورج اللخخمي ذلك على أن الواحب في أشراف الأذنين هل هو الدية أو 
حكومة ؟ قال : فعلى الحكومة لا يكون له شيء » وعلى الدية يكون له 
كالسه0©, 

ص : والعينان » وفي عَيْنِ الأغور : اليه كاملة » بخلاف كل زوج في 
الإنسان ؛ لما جاء من السنّة . 


1 


ش : أي : ومنها العينان ؛ لما في الموطأ وغيره أن في كتابه وَل لعمرو بن دية 
مهاء 09 (ك) عم الأمفع يعر (65)نل , . . 355 . العينين 
حزم : ( وفي / العين حمسون ) بخلاف كل زوج فإن في كل واحد 
نصف الدية 7 إذا كان فيهما منفعة وجمال 9©ء وأما إذا كان فيهما جمال فتقط 


كالحاحبين ففيهما حكومة . 
وقوله : السئة ©» استدلال على تكميل الدية في عين الأعور وأراد بالسنة دية عين 


5 
ما قاله ابن شهاب ©" ؛ لأنه قال : كور 


. 207/17 : التبصرة : 7/591 ؛ النوادر‎ )١( 

0 155إب.ح. 

() سبق تخريجه في : ص(7170) » وانظر سنن البيهقي الكبرى : ١١١/8‏ 2 ح )١17777(‏ »2 كتاب : 
الديات » باب : دية العينين . 

(4) المدونة : 5719//5 ؛ العتبيه مع شرحها البيان والتحصيل : 7717/15 . 

(5) ساقط من : (م). 

(1) قال المقري في قواعده : 887/7 القاعدة )١7/(‏ : " السّنة : ما فعله الني يَلِهِ وداوم عليهء أو 
فهم منه الدوام لو تكرر سببه " . وانظر الإحكام » للآمدي : 170/١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول : 
١‏ ؛ فواتح الرحموت : ١١7/١‏ . ش 

(0) الأثر عنه أخرحه عبد الرزاق في مصنفه : 70/9 » ح )١74514(‏ » كتاب : العقول » باب : 


كاملة قَلْتْ : عَمّن ؟ قَالَ : ل تَرَل تَسْمَعَةٌ » قال : وقَالَ ذلك رَبِيئْة " . وانظر الموطاً : 
5 ؛ الاستذكار : ٠١5/5٠‏ ؛ الجواهر : 754/7 ؛ تقييد أبي اسن على المدونة: 1550/5 


لديل 


اع 0١‏ 0 6 - 
هي السنة وقضى به عمر وعثمان وعلي وابن عباس 'وقاله 
سليمان بن يسار 7 وابن المسَيّب © 


)١(‏ الأثر أخرحه عبد الرزاق في مصنفه : 770/9 » ح )١74717(‏ كتاب : العقول ١‏ باب : عين. 
الأعور ونصه : " عن ابن حريج قال : حدثت عن ابن المسيّب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور 
بالدية تامة " ؛ وابن أبِي شيبة في مصنفه : 08-7.07/1." ح (7) » كتاب : الديات ٠»‏ باب : الأعور تفقأ 
عينه ؟ والبيهقي في السنن الكبرى : ١١78/8‏ » ح (177812077760) كتاب : الديات » باب : 
الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح ؛ وانظر النوادر : 450/17 ؛ والاستذكار : 
١‏ 

(؟) الأثر أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه : 771/9 » ح (174795) » كتاب : العقول » باب : عين 
الأعور ونصه: " عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رَخُلٍ أَغْوَر فققت عَيْنَهُ 
الصّحيّحَة عَمّداً: إن شَاء أَحَذَ الدّية كآملة .. " ؛ وابن أبي شيبة في مصففه : 5.1/4 ح 5) ع 
كتاب : الديات » باب : الأعور تفقأ عينه؛ والبيهقي في السنن الكبرى : ١114/8‏ أ*خ(05554)ء 
)١575(‏ ع كتاب : الديات » باب : الصحيح يصيب عين الأعور » والأعور يصيب عين الصحيح . 

() الأثر عنه ذكره ابن حزم في المحلى : 7١/١٠١‏ ونصه : " حدثنا ابن وهب عن ابن معان عن ابسن 
عباس قال : دية عين الأعور ألف دينار " . وانظر النوادر : 55٠0/17‏ ؛ الجواهر : 7515/7 ؛ تقييد 
أبي الحسن على المدونة : 50/5" 5 . 

(4) الأثر عنه أحرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١١5/8‏ » ح (11734) » كتاب : الديات » باب: 
الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح » " قال : أحبرني عرمة بن بكير عن أبيه 
قال : سمعت سليمان بن يسار » وامثفي في الرّجلٍ يَكُونْ أغْورَ ثم تُصّابُ عَيْنهُ الأخرى فَقَالَ لَه 
الديّة ". وانظر الجواهر : 744/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 1750/5 . 

(5) الأثر عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : 7١8/5‏ ح (8) » كتاب : الديات » باب : الأعور 
تفقأ عينه ؛ والبيهقي في السنن الكبرى : ١١0/8‏ » ح )١15737(‏ »2 كتاب : الديات » باب : 
الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح » ونصه : " ثنا أبو العباس ثنا بحر بن 
نصر » ثنا عبد الله بن وهب ثنا يونس عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسَيّبٍ أنه قال : في عين 
الأعور إذا فقكت عينه الباقية عمد القود لا يزاد أن يقاد جما عيناً مثلها فإن قبل فيها العقل ففيها 
الدية كاملة لأا بقية بصره ) . وانظر النوادر : 400/17 ؛ الاستذكار : ٠١17/7‏ ؛ الجواهر : 
١5 5/7‏ ؟؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 750/5 أ . 


الح 


ا (0(0 
وعروة بن الربير” ". 
ولو ضربه ضربة أذهبت / ”© نصف بصر إحدى عينيه » ثم ضربه ضرية 
أذهبت الصحيحة » فققال أَشْهّي : له ثلا الدية ©© ؛ لأنه الذى أتلف ثلثا ما بة 
شهب : بقي 


من بصره . 
وقال ابن القاسم وعبد الملك : إن بقي من الأولى شيء فليس له في 
الصحيحة إلا نصف الدية 7©./ [4ةاب] 

ص : والصّعيفَةَ بسماوي كالقويّة . 
ش : يعئ : أن من كان بصره ضعيفاً بسماوي 29 » أي كانت مخلوقة كزإزرى ناقص 
أو بحرض فهي كالقوية في تكميل ديتها 7 وقيده صاحب البيان © بأن لا يكوك ويدار 


(1) الأثر عنه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١76/8‏ » ح )١17357(‏ © كتاب : الديات ١‏ باب: 
الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح » بعد ذكره الأثر عن علي رضي الله عنه 
قال : " حدثنا ابن وهب » أخيرني ابن ليعة » عن حعفر عن عروة بن الزبير مثله ” ؛ وابن حزم في 
المحلى : 71/٠١‏ ؛ وانظر النوادر : 450/117 ؛ والجواهر : 744/7 ؛ شرح قذيب المدونة : 
م 

(؟) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي » التابعي الخليل » أحد الفقهاء السبعة مع أباه » 
وأخخاه عبد الله » وأمه أسماء رضي الله عنها وغيرهم » وأخذ عنه : عطاء » والزهري وغيرهما » ولد 
سنة (15ه) وتوف سنة (514ه ) . سير أعلام النبلاء : 555/5 ؛ تهذيب التهذيب : ١80/7‏ 

5 5«ا/رب.ق. 

(4) في (ح) : ثلث الدية . 

(5) النوادر : 451/١‏ ؛ مختصر ابن عرفة : /9٠01‏ ب - 87.7 أ . 

(1) سماوي : أصلها من السماء » والنسبة إلى السماء » سمائي وسماوي وهو من العلو وهو أمر من الله. 
انظر الصحاح : 785/5 ( سما ) ؛ المصباح : ١١١‏ ( سما ) . 

. 111 المدونة : 553/4 ؛ قذيب المدونة : 515/84ه-516 ؛ الفائق : #/ره‎ )١ 

0 مؤئض ” 


#ساسسسم اس امسج ا 0 ١‏ 
حك نب 


النقصان أتى على أكثرها » وأما لو أتى على ذلك فليس له إلا بحساب ما بتي من 
عقلها . 

وحكى الباجي نخلافا في الناقصة .عرض فقال : قال في الموّازية وليس 

.ا 8 8 8 ع لمع 

استرخحاء اللسان أو الذكر من الكبير وضعف العين من كبر أو رمد 7 أو الرحل 
من الكبر عتزلة الجناية عليها » ولا عتزلة ما يتزل بما من الله تعالى » فما كانت من 
الكبر ثم أصيب العضو ففيه الدية كاملة . 

< وروى ابن الموّاز © عن مالك في عين الكبير قد ضعفت أو يصيبها 
الشيء فيتقص بصرها ول يأخذ لما عقلاً فعلى من أصابما الدية كاملة > 227 


فساوى بين ما ينقص من الجارحة .كرض أو كبر » وقال أشهّب ف الموازية : من 


فق 


يصيبها من أمر الله تعالى وما يصيبها من الكبر فقد غلط ؛ لأن كل جارحة / © 
لابد أن تضعف من الكبر » وأما المرض فقد يسلم منه كثير من الناس ”2 . انتهى . 


. ) الرمد : هيجان العين . القاموس : 757 ( رمد‎ )١( 
هو مرض يصيب العين وهو التهاب سطحي للقرنية مع التهاب الملتحمة وغالباً مع تضخم العقد‎ 
؛ أطلس بيركتر لأمراض العين2‎ 790/١ : اللمفاوية وعادة يصيب العينين كليهما . مشارق الأنوار‎ 

0) في رح ) : (ابن الماحشون ) . والمثبت هو الصواب . 

(5) ساقط من : (س) . 

(5) قال في تقييد أبي الحسن على المدونة : 558/5 أ " هذا عرق النسا وغيره " . وعرق النسا : هو 
ألم منتشر إلى أسفل القدمين على طول توزيعات العصب الوركي عادة ما يصاحبه ألم أسفل الظهر. 
انظر المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية : ١85‏ . 

5١95 )5(‏ /با.ح. 

(1) المنتقى : 86/7 ؛ وانظر النوادر : 455/117 . 


7 


إِنْ كان أَخَدَ لها عَقْلاً ٠‏ وإلاّ فالعة 


3 


ش : القولان في المدونة 2 » وحاصلها : إن لم يأحذ للنقص عقلاً فقولان : 
وإن أذ فليس له إلا بحساب ما بقي 7 

وفي البيان ثالث : أن فيها العقل كاملاً مطلقاً وهو قول ابن نافع » على 
قياس قولحم في السن إذا اسوّدّت إن فيها العقل كاملاً » فإن طرحت بعد ذلك 
ففيها العقل أيضاً كاملا © . 

ص : وفي العَيّن القائمّة الاجتهادُ . 


ش: : يعي : إذا فقت بعد ذهاب بصرها » فليس فيها إلا الاحتهاد, 
وكذلك اليد الشلاء » والاحتهاد هو الحكومة 0 


ص : والأئفُ من أضله أو مارنه على الأَصّح ؛ ففي بَعْضٍ المارن يحسابه 
من المارن » لا من أَصّله » كبعض الخحشفة . 


ش : أي : ومنها الأنف ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله » والملشهور أن 
في المارن وحده وهو : مالان من الأنف ”” الدية » ويقال للمارن أيضاً : الأرنبة 9© 


(0) 59/5ه-ءلاه ؛ وانظر الفائق : ١١8/7‏ أ . 

(؟) الجامع : 5١5/9‏ ( كتاب الجراح ) ؛ الذخيرة : 37/1١7‏ ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
أب 

(8) البيان : 157/95 ؛ والجامع : 5١15/7‏ ( كتاب الجراح ) . 

(5) الموطأ : 555/5 ؛ المدونة : 570/4 ؟ النوادر : 455/17 ؟ تقبيد أبي الحسن على المدونة : 
اما. 

(5) انظر الصحاح : ١١07/5‏ ( مرن ) ؛ القاموس : ١557‏ ( مرن ) . 

(5) الأرنبة : طرف الأنف . الصحاح : ١50/١‏ ( رنب ) ؛ اللصباح : 97 ( رنب ) . 


ع5 


الأنف 


كتاب الديات ١‏ 


3-2 
3 


620 2 5 : 000١ 


قال في المجموعة : وروى ابن شهاب أنه ييِهٌ قضى في الأنف يقطع مارنه 


الدية كاملة © » ومقابل الأصح رواه ابن نافع عن مالك أن الدية إنما تكون فيه 


إذا قطع من أصله © » لما في الموطأ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال في كتاب 
عمرو بن حزم : ( وَفِ الأنف إِذَا أوعى حَدعاً مائة منّ الإبل ) 29 » وظاهره إذا 
استوعب قطعه 9" / © وقد يحتمل أن يكون المراد إذا استوعب بالقطع ما يسمى 
جدعاً ليكون مواققاً لما رواه ابن شهاب 2 والجمع بين الدليلين ولو من وحه أولى 3 
وقوله : ففي بعض < المارن » هو تفريع على الأصح > ”" . 

وقوله : كبعض الحشفة » أي : فإنها ينسب ذلك البعض إليها 2 . 


)١(‏ الروثة : طرف الأرنبة » يقال : فلان يضرب بلسانه روثة أنفه . الصحاح : 8/١‏ (روث). 

(؟) القائل هو أشهب . انظر النوادر : 5٠7/157‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : 47/8 ب . 

(5) النوادر : 207/17 ؟ تقييد أبي الحسن على المدونة : 788/5 ب . 

6 لم أقف عليه لابن شهاب هذا اللفظ بعد البحث في مظانه ولكن وقفت عليه مرويا عن اين طاوس 
عن أبيه قال : عند أبي كتاب عن الني صلى الله عليه وسلم فيه : " وفي الأنف إذا قطع المارن مائة 
من الإبل " . سنن البيهقي الكبرى : ١554/4‏ »2 ح )١75140(‏ 2 كتاب : الديات » باب : دية 
الأنف . 

(0) شرح الخرشي : 337/7 . 

(5) الحديث سبق تخريحه في : ص(10؟) . وانظر سنن البيهقي الكبرى : 151/8 ء ح (177117) 2 
كتاب : الديات » باب : دية الأنف . 

(0) معين الجملة هنا : استئصال الأنف بحيث ل يُترك منه شيء . اللسان : 151/1 ( وعب ) . 

(0) 899/ب.س. 

(9) عليه رطوية في ( س) . 

. المدونة : 50/4ه 2 ؟59ه ؛ وقذيب المدونة : 44/84ه-59ه‎ )٠١١ 


تختن 


كتاب الديات ْ 


ص : والشّفتان . 


ش : أي : ومنها الشفتان » ونص في كتاب ابن حزم على أن فيهما / (© دية 
الدية ”© » وقد تقدم أنه لا فضل لإحداهما على الأخرى 7 الشفتين 


ص : ولسان النّاطنٍ , فإنْ قْطعٌ منه ما لا يَمْتَعْ من التُطْقٍ شيا . 
فحَكُومَةً. وفيها : لأنَّ الدَيةَ للتُطّقَ لا لهُ . وفي لسان الأخرس حَكُومةٌ . 


ش : لما في الترمذي 22 والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال في كتابي الديةفي 
الكلا 
' 


عمرو بن حزم : ( وي الا الَُ) 2» وذكر اللصنف أن إذا قطع منه مالا ووب 
عمنعه من الكلام أن فيه حكومة » واستشهد لذلك با في المدونة "أن الدية إنما هي اللسان 
للنطق » وعلى هذا فلا ينبغى أن يعد اللسان في هذا الفصل » إذ الدية إنما هى عن 
المنفعة لا عن العضو . 

وقوله : وفي لسان الأخورس 7( حكومة » كاليد الشلاء والعين القائمة ‏ . 


0١‏ لالاً. ق 

(؟) كتاب عمرو بن حزم سبق تخريجه في : ص(710) » وانظر السئن الكبرى » للبيهقي : ١54/8‏ ع 
ح )١157557(‏ » كتاب : الديات » باب : دية الشفتين . 

59) انظر : ص (111). 

(5) لم أقف عليه عند الترمذي بعد البحث ولعله نقله من ابن عبد السلام : ه/47 أ» وانظر سنن 
البيهقي الكبرى : ١١5/4‏ » ح )١5754/8(‏ كتاب : الديات » باب : دية اللسان . 

(5) سبق تخريحه في ص : (1310) . 

(7) 511/5 ؛ النوادر : 505-4٠0 5/١1‏ ؛ قذيب المدونة : 587/4 ؛ شرح ابن عبد السسلام: 
6 

(0) قال في المصباح : 4( تخرس ) : " حرس الإنسان خرساً منع الكلام حلقة فهو أخرس " 

(8) المدونة : 515/5 ؛ هذيب المدونة : 54/4 ؛ الجامع : 511/7 ( كتاب الجراح ) . 


ام 


كتاب الديات 0 
مس ع 1 و 7 ٠‏ اعينو - هم ع 
ص : والأستان في كل سن مطلقا : مس من الإبل من أصلها . أو مسن 
لحمها, بقلعها , أو باسودادها , أو ما . 
ش : أي : ومنها الأسنان . وقوله : مطلقا / أي : ثنية كانت أو رباعية 


0 .6 يم ااه عي 2 1 ع 
الموطأ من كتاب عمرو بن حزم : ( وفي السن حَمْسْ ) 7“ فعمعء وروى أبو 


)5( 


داود”" عن شُعبَة عن قَتَادَة © عن عكرمة 29 عن ابن عباس أنه وله قال : 


)١1(‏ منه ما روي عن عمر رضي الله عنه » أنه قضى في الأضراس ببعير بعير » وعن سعيد بن المسيب أنه قال : لر 
كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين وهو مروي عن مجاهد وعطاء . انظر للوطأ : 754/7 ح )1١1560(‏ 2 
كتاب : العقول » باب : حامع عقل الأسنان ؛ ومصنف عبد الرزاق : 748/9 ح (114957) » كتاب العقول ) 
باب : الأسنان ؛ ومصنف ابن أبي شيبة : 7/5 ح(١‏ » 4 ) كتاب : الديات » باب : من قال تفضل بعسض 
الأسنان على بعض . وانظر الاستذكار : ١ 57-١ 55/59٠©‏ ؛ المنتقى: 47/7 ؛ وشرح ابن عبد السلام : 
.١ 5]‏ ش ' 
ورواية عن الإمام أحمد أن في جميع الأسنان والأضراس الدية » فيكون في الأسنان ستون بعيراً ؛ لأن فيه اث عشر 
سنا » أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب فيها خمس حمس وفيه عشرون ضرصاً في كل حانب عشرة » خمسة 
من فوق » وخمسة من أسفل فيكون فيها أربعون بعيرا » في كل ضرس بعيران » فتكمل الدية . انظر المغبي : 
. ولا لاف يين المذاهب الأربعة في أن في السن حمس من الإبل . انظسر حاشية ابن عابدين : 
؟؛ مغين المحتاج : 3١١/0‏ ؛ المغئ : 171/17 . 

)١(‏ سبق تخريجه في: ص(770)؛ وانظر سنن البيهقي الكيرى: ١55/8‏ كتاب: الديات» باب: دية الأسنان. 

(5) ستنه : 143/5 ء ح (4557) » كتاب : الديات » باب : ديات الأعضاء . 

(5) أبو بسطام شعبة بن الحجّاج بن الوَرّد التككي الواسطي البصري » ثقة حافظ متقن » كان الثوري يقول: هو أمير 
المؤمنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن الرحال » وب عن السسّنة وكان عابداً من السابعة » توفي 
سنة (50١اهع)‏ . قذيب التهذيب : 7517//5 ؛ التقريب : 711 . 

(0) أبو الخطاب كتّادة بن دعامة بن قتادة السّدُوسي البصري » ثقة ثبت » يقال : ولد أكْمّ » وهو رأس الطيقة 
الرابعة » توفي سنة ١٠(‏ ١ه‏ ) . هذيب التهذيب : 51/8" ؛ التقريب :578 . 

() أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي الحاهمي » مولى ابن عباس رضي الله عنهما الحافظ » المفسر من كبار 
التابعين ع مع جماعة من الصحابة منهم : عائشة » واين عياس » واين عمر » وغيرهم - رضي الله عنهم - 
وحدث عنه نخلق كثير من حلة التابعين منهم : الشعبي » والنخعي » وابن سيرين » وغيرهم . توقي سنة 
(٠اه)‏ . تذيب الأسماء واللغات : 840/١‏ ؛ نرهة الفضلاء : 455/١‏ . 


”/ 


[هو/] 


0 
1 


الأسنان 


كتاب الديات 1 


9 


(الأصابع سواء والأستان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سَواء ) © , ولا 
فرق بين أن تقلع من لحمها أو من أصلها » وكذلك تحب الخمس باسودادها 
لذهاب الجمال منها”" . 

ق ل )٠‏ : ا 6ك إل 0 

وقوله : أو بمما .ع : يريد إذا قلع بعضها واسَود الباقي . 

اخ : والظاهر أن مراده إذا اسودت جميعها ثم انقلعت ؛ لأن ماذكره ع 


يؤحذ من قوله : وفي بعضها منهما بحسابه » فإن قلت : يرد على الثاني أيضا عدم . 
الفائدة ؛ لأنه إذا وحب العقل بأحدهما فأحرى إذا اجتمعا . 


قيل : لعله نص على ذلك لينبه على عدم تعدد الدية » ألا ترىأمالو 
اسودت ثم قلعت بعد حين أن فيها دية أحرى كما سيأقٍ إن شاء الله تعالى © . 


: ح (1895) » كتاب : الديات » باب‎ » 77/8/١7 : الحديث أخرحه عتتصراً الإمام البخاري‎ )1١( 
كتاب : الديات » باب : الأصابع‎ » )١( ح‎ » 7٠١4/5 : دية الأصابع ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
من سوى بينها ؛ وابن ماجة في سئنه : 8851/75 » ح (1777) » كتاب : الديات » باب : دية‎ 
كتاب : الديات » ياب : ما جاء في‎ » )١6.0( الأصابع ؛ والترمذي في السئن : 775/4 » ح‎ 
: دية الأصابع ؛ والتسائي في السنن الكبرى : 575/5 » ح (5991) » كتاب : القسامة » باب‎ 
عقل الأصابع ؛ وابن حبان في صحيحه : 58/5 » ح (5114) » كتاب : القسامة » باب : ذكر‎ 
ح‎ 2 ١15١/8 : استواء الخنصر والبنصر في أعذ الأرش يما ؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. كتاب : الديات » باب: الأصابع كلها سواء‎ »)157176( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح على شرط‎ 
. 691/7 : البخاري . إرواء الغليل‎ 

(5) المدونة : 07/5 ؛ العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : ٠١١/١5‏ ؛ النوادر : 109/١17‏ ؛ 
هذيب المدونة : 51//4ه ؛ المنتقى : 97/1 . 

(9) شرح ابن عبد السلام : 41/0 ب . 

(5) انظر : ص (551) . 


554 


ص : وفي بَعْضِها منهما بحسابه من لحّمها , لا من أصلها . 


ش : أي : من السواد والقلع » فيشمل ثلاث صور : إذا انتقالع بعضها ‏ 
وإذا اسود بعضها / ”" وإذا اتقلع بعضها واسود البعض الآخر ©" . 

ص : وفيها : إن كان احمرارهًا واصفرارها واخضرارُها كالسّواد ‏ فقذ 
م عَقَلّها » والمشهورٌ خلاقة . 

ش : إن قلت : هو لم يحكم في المدونة بشيء بل قال إن كان » فكيف 
يقول المصنف » والمشهور خلافه » قيل : المععئ المشهور أنه ولو قيل إن الامرار 
والاصفرار كالسواد لا يتم عقلها . وفي كلام المصنف نظر ماء أولاً : فلأن 
المشهور عندهم مذهب المدونة » وأما ثانيا : فلأن المذهب يحكم بالعرف © ع 
ولعل المصنف اعتمد في تشهيره على اقتصار ابن شاس عليه ؛ لأنه قال : إن 


325 ع 427 5 50 8 8 8 


السواد © , 
وما حكاه المصنف عن المدونة هو ظاهر نص الأم فإن فيها » قلت : فإن 


ضربه رحل فاسودّت سنة أو احمرّت أو اصفرّت أو اخضرت » ما قول مالك في 


.حاأ/ا6١‎ 0( 

. ©61//4 : المدونة : 555/54 ؛ قذيب المدونة‎ )١9( 

(0) العرف : هو ما اعتاده الناس وتعارفوه في أقوالهم أو معاملاتهم وأحوالمم » وأنواعه عام وخصاص 
وهو حجة يستأنس بها إذا لم يعارض الأصول والمقاصد الشرعية . ظ 
انظر تقريب الوصول : ١55‏ ؛ التعريفات : 48 ١‏ ؛ أصول الفقه » للزحيلي : ؟/258 ؛ المدخل 
الفقهي العام : 877/7 ؛ المسائل المبنية على العرف في فقه المعاملات المالية : 75/١‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من الجواهر : 557/7 ليستقيم الكلام . 

(0) الجواهر : 757/8 . 


528 


كتاب الديات 1 


ذلك ؟ قال : ما سمعت من مالك إلا إذا اسودّت / 7 فإن عقلها قد تم ولا 

أدري ما الخضرة والصفرة والحمرة » فإن كان ذلك مثل السواد فقد تم العقل وإلآ 

فعلى حساب ما نقص 27 . فظاهره أن الإشارة بذلك عائدة على الثلاثة . 

وفهم الْبَرَاذْعي ( على أن الإشارة عائدة على الخضرة فقط ”) وفيه بعد . 
ولأشهّب وابن القاسم أن الحمرة أقرب إلى السواد من الصفرة . قال : وفي 

ذلك كله بقدر ما ذهب من بياضها إلى ما بقي منه إلى اسودادها » هكذا في ابن 

يونس ”2 , وف النوادر والباجى ف كلام أشهّب الخضرة / ”' إلى السواد أقرب 

٠. 00 0‏ اسم اام / 24 . 00 

ثم الحمرة ثم الصفرة وتم الكلام على نحو ما ذكره ابن يونس . 


2 : وأظنه أصوب 4 . 


019 7577 أ.م. 

() المدونة : 70/4ه ؛ الجامع : 57/7 ( كتاب التراح ) . 

؟) أبو سعيد خلف بن أب القاسم محمد الأزدي البراذعي » من حفاظ المذهب » ومن كبار أصحاب 
ابن أبي زيد والقابسي وعليهما تفقه » وعلى غيرهما » من تآليفه : التهذيب في اخعتصار المدونة »ع 
وتمهيد مسائل المدونة » واختصار الواضحة وغيرها » من علماء القرن الرابع . 
المدارك : 85-584/5؟ ؛ الديياج : ١87‏ ؛ شجرة النور : ٠١١‏ . 

(4:) قذيب المدونة : 555/4 ؛ وشرح ابن عبد السلام : 47/0 ب . 

6 الجامع : ( كتاب الجراح ) . 

/١/ 6‏ ب . ق. 

(0) العتبية مع شرحها البيان والتتحصيل : 455/١٠‏ ؛ النوادر : 4007/1 ؛ المنتقى : 14/0 ؛ 
الذحيرة : 7514/١١‏ . 


كتاب الديات ا 


ص : واشتدادُ اضطرابها فيمن لا يُرجَى كقلعها . 

ش : أي ولا يرجى نباقا . ابن القاسم : ويستأى بها سنة » وقال أَشهّب : 
إن ضركا فتحركت انتظر با سنة » فإن اشتد اضطراهًا بعد السنة فهى كالمتقلعة » 
وإن كان اضطراها حفيفا عقل بقدره 2 . واحترز بمن لا يرحى من الصغير فإنه 
يُستأن كما سيأن إن شاء الله تعالى . 

ص : والسّوداء كعَيّرها . 

ش : أي : وقلع السوداء موجب لخمس من الإبل كغيرها » واشتداد 
اضطرابا”'؟ كذلك لبقاء منفعتها وإنما وجبت الدية فيها بالاسوداد لذهاب الجمال . 


ص : وسنٌ الصبي كَمْ يعفر » يُوقَفْ عَقْلها إلى الإياس كالقَود , وإلا التظر 


ش : يعينٍ : أن مسن الصبي إذا قلعت قبل الإُغار خطأ أو عمداً » لم يعجل 
فيها بالدية ولا بالقود حي يؤيس من نباتها 7" . 
وقوله : كالقود , تشبيه لإفادة الحكم » وقيد اللّْمي وقف العقل بأن 


الجاني غير مأمون ( وأما الملأمون فلا يوقتف . . 


)١(‏ المدونة : 070/4 ؛ التوادر : 4017/1١‏ ؛ تهذيب المدونة : 5517/4 ؛ الجامع : 51/9/59 ( كتاب 
الجراح ) . 
(0) في (م ) : راضراها ) . 


5) المدونة : 5/4لاه ؛ العتبية مع شرحها البيان والتحصيل :5 ؛التوادر : 5١0/١‏ 4 : 


الجواهر : 7357/7 ؛ التاج والإكليل : 511/5 . 
(5) التبصرة : 59595/أ ؛ ومواهب الجليل : 751/5 . 


"ه١‎ 


دية السن 
السوداء 


---5 
5 


كتاب الديات 
وظاهر قوله : عقلها » إيقاف جميع العقل وهو كذلك » وخالف سَحْئون 
في ذلك فقال : لا أرى أن يوقف عقل السن كلها ؛ لأن السن قد يكون فيها 
نقص ولا كنع ذلك من القصاص مثل الأصبع من اليد » ولكن / يوقف من عقل [ه:/ب] 
السن ما إذا نقصت السن إليه لم يقتص له » قيل : كم ذلك ؟ قال : هو معروف 
كالعين الضعيفة بصرها » واليد يدخلها النقص اليسير 7" . 


وقوله : وإلا انتظر يما سنة » ع : يعين إذا حاوز السن الذي لا ينبت فيه 
ول تنقض سنة انتظرت بقية السنة ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد ©. 


أسنانه/”” الرواضع » أو بفتح الياء وشد الثاء المثناة أو المثلثة أي : لم تنبت أسنانه 


بعد سقوط الرواضع » قال في المحكم : وثغر الغلام ثغرا سقطت أسنانه 
الرواضء”©؛ وأنغر وادغر » على البدل : نبتت أسنانه » قال : وقيل أثغر نبت ثغره. 


مو و 


وقال الجوهري : التَذْرُ ما تقدم من الأسنان . يقال : تُكَرِتُةُ » أي : كسرت 
نُغْره » وإذا سقطت رواط ضع الصبيّ قيل تُغرَ فهو مَتُْورٌ » فإذا ك. بََتْ / 9 قيل أَنّغْرَ : 
وأصله الْتَكَرَ » فَقَلبَتْ الثاء تاء ثم أدغمت . وإن شعت قلت : انَعَرَ » تجعل الحرف 


الأصلي هو الظاهرٌ © . انتهى . 


(1) النوادر : 50/1١‏ 441-54 ؛ الجواهر : #/5؟ ؛ الفائق : ١١5/6‏ ب . 
(؟) شرح ابن عبد السلام :41/0 1- ب . 

س.أ/٠٠١‎ 0 

(4) سقط من : (ز). 

.حااب/؟٠١‎ )5( 

(5) الصحاح : 505/5 ( ثغر) . 


كتاب الديات ٍ 


ص : فإن تبكت » سقطا . 


ش : أي : نبتت سن الصبي سقط القود والعقل ”© < وفي بعض النسخ 
سقط”'"' فيعود على أحدهما لا بعينه . 

واستشكل سقوط القود >(" في سن الصغير بنباتا ؛ لأن العمد إنما يقصد 
فيه إيلام الجا .عثل فعله » ألا ترى أنه يقتص من الحراح غير الخطرة وإن برت 
على غير شين. 0 

وأحيب : بأن سن الصبي لا تماثل سن الكبير ؛ < لأن سن الصغير تنبست 
وسن الكبير لا تنبت إذا نزعت فإذا لم تنبت فقد ساوت سن الكبير >> 29 فوجب 
القصاص. 

ص : فإن مات الصَّبِي , وَرث القوَدٌ والعقل . 

ش : أي : مات الصغير قبل نباتها » ورثت ورثته القود في العمد والعقل في 


الخلا 29 , 

ص : فَإن عَادَتْ أَطكَرَ » فبحسابه فيهما © . 

ش : أي : عادت سن الصغير أصغر منها حين قلعت » أذ من الجانني 
بحساب ما نقص فيهما » أي في العمد والخطأ » وهو مقيد في العمد بأن يعود ما 


)١(‏ المدونة : 574/5 ؛ النوادر : 440/11 ؛ تهذيب المدونة : 559/4 ؛ الجامع : 577/9 ( كتاب 
الجراح ) ؛ الجواهر : 771/8 . 

(؟) جامع الأمهات : 489/ ب .ات . 

9). سقط من : (ز.س ). 

(4) سقط من الصلب في (س) وحعلت له خرحة في الحامش . 

2020 الجامع : 577/9 » ( كتاب الجراح ) ؛ شرح ابن عبد السلام : 414/8 ب . 

(5) ساقط من : (ق ). 


: ء نء : 500 1" : 353 ١‏ 

ينتفع به » وأما إن عاد ما لا يتتفع به فإنه يقتص . أشار إلى ذلك اللخمي ”) 
. 0 

وصراح به غيره”". 

ص : فلو أَخَدَ المتغورٌُ ارش في الْطأ / ”© قتبتت , فلا يَرُدُ شيا . 

ش : المفغور مقابل لمن لم يثغر » ومراده بالمثغور : من نبتت أستنانه © بعد 
أن سقطت » لكن إنا يقال فيه متغراً أو مثغرا » أو مدغراً على القول الآخر » وإنها 
يقال للصيى مثغور إذا سقطت أسنانه لتنبت © , إلا أن صاحب المحكم ذكر 
عن ابن الأعرابي © أنه يقال تَكْرّهِ إذا كسر أسنانه © » فيصح على هذا أن يُقال: 
فلو أحذ المتغور أي الذي كسرت سنه » لكن لا يبقى على هذا مقابلة بين هذا 


ل أ لد 0 
وبين قوله أولا ل ينغر " . 


019 التبصرة : 1/581 . 

(؟) المدونة : 0/5/5 ؛ تهذيب المدونة : 519/4 ؛ الجامع : 577/7 ( كتاب الجراح ) ؛ التناج 
والإكليل : 551/5 . 

8/أ.ق. 

(5) ساقط من :(م). 

(5) الصحاح : 505/59 ( ثغر) . 

(1) أبو عبد الله » محمد بن زياد الأعرابي » كان نحويا » كثير السماع » كثير الحفظ » وقيل عنه : لم 
يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه » وقال عنه ثعلب : انتهى علم اللغة والحفظ إليه » ومن 
تآليفه : النوادر » وتفسير الأمثال وغيرهما » ولد سنة 5٠(‏ اله) وتوفي سنة (1101اه) . 
طبقات النحويين واللغويين : 7١7“‏ ؛ تاريخ بغداد : ©/587 ؛ وفيات الأعيان : 7١5/4‏ . 

0) ل أقف عليه في المحكم وهو في اللسان . انظر اللسان : 55/١‏ ( ثغر ) . 

(0) انظر : ص(3501) . 


ٍ 
وقوله : أخذ , يريد : أو حكم له به 9ع ففي البيان 2 : وأما الكبير 2 
الح 
تُصاب سنه فيقضي له بعقلها ثم يردها صاحبها فثبتت فلا احتلاف بينهم أنه لا يرد تصاب 
العقل ؛ إذ لا ترحع على قوتها » قال والأذن كالسن في ذلك . خط 


ص : فإن تبت قَبْل الأخذ » فقال ابن القاسم : يِأَخُدُ كالجراحات الأربع 
الْقدرّة » بخلاف الأذن» وقال أَشهّب : لا شيء له كَقيّرها من الواح . 

ش : أي : فإن نبتت سن الكبير واستمسكت قبل الحكم له بالأرش » فقال 
ابن القاسم في المدونة 7" : له أرشها » وقوه المصنف بالقياس على الجراحات 
الأربع » أعين : الموضحة وأحواتها » فإنه اتفق فيها على أنه يأحذ عقلها وإن عادت 
لحيئتها » صرح بالاتفاق اللْحْمِيُ وغيره © » والجامع التقدير فيهما . 

وقوله : بخلاف الأذن , أي : فلا عقل لما » ويمذا فرق ابن القامسم بين 
السن والأذن في رواية يجيى » قال في الرواية المذكورة : وإن كان في بوت الأذن 

قيل : فما الفرق ؟ قال : الأذن إذا ردت استمسكت وعادت ليها 
وحرى فيها الدم » والسن لا يجري فيها الدم ”© . 


وقال أَشهُبُ : لا شيء له إذا نبتت سنه كغير الجراحات الأربع © . 


. 757/8 : انظر الجواهر‎ )١١( 

٠١١ 37/15 )5(‏ ؛ والتوادر : 447/١‏ ؛ الجامع : 0171/7 ( كتاب الجراح ) . 

5) 55/5ه ؛ الجامع : 9/الاه ( كتاب الجراح ) . 

(5) التبصرة : /591/ ] ؛ الجواهر : 7515/7 . 

(0) العتبية مع البيان : ١58/١7‏ ؛ تقبيد أبي الحسن على المدونة : 7541/5 أ . والقائل هو ابن 
القاسم. 

(1) النوادر : 457/١‏ ؛ التبصرة : /91؟/] ؛ البيان : 553/15 168. 


ان 


وزاد في البيان ('' ثالئا : بالقضاء له بالعقل في الأذن والسن » قال : وهو 


وذهب صاحب النكت * إلى / أن مذهب المدونة التفصيل » كما في قول 
ابن القاسم في رواية يحيى » لا كما قاله في البيان ؛ لأنه قال : أعلم أن الأذن إذا 
ردت في الخطأ فثبتت فلا دية فيها » وإنما شبهها ف الكتاب بالسن إذا ردت في 
وحوب القصاص » فهو واحب على كل حال » والذي ذكرنا إفما هو في الخطأ , 
ولا ذكر للخطأ في الكتاب إذا ردت الأذن فثبتت » وهو مذكور في غير المدونة في 
رواية ييى ثم ذكرها فظاهره أنه حمل رواية يبى على التفسير للمدونة . /(" 


ص : : وأمًا في العمد ( َالْقصّاص 


ش : أي : سواء نبتت قبل القصاص أم لا » وكذلك الأذن 27 وحكى في 
البيان 7 الاتفاق على ذلك . 

ص : ولو غَادَ البَصرٌ » استّردٌ عند ابن القاسم , بخلاف السّن . وقال 
هب : لا يُرَدُ » وقال مُحَمدٌّ : إن كان بِحُكم بَعْدَ الاستيفاء ‏ لم يرد . 


| 


ش : ظاهر قوله : استرد , أنه أذ الدية شرط بل الحكم كالأخذ . 
ش : ظاهر قوله : استرد , أنه أحذ الدية وليس بشرط بل الحكم لأخد. .., 


قال في البيان ”2 : ولا حلاف أنه لو عاد البصر أو العقل قبل الحكم لا 
يقضى له بشيء . 


(1) 5/15ة. 

(؟) النكت : 494 ( كتاب الجراح ) . 
5 57ك/ب.م. 

(5) ساقط من : (ح ) . 

(5) 15لا ؛ وانظر التبصرة : 7591 . 


."ه5/١5‎ 059 


[دو/] 


الحكم 
نيما لو 


أحذ 
الدية 
وعاد 


البصر 


وذكر المصنف في عود البصر بعد الحكم ثلاثة أقوال : 
الأول لابن / 7 القاسم في المدونة (" : أنه يرد الدية بخلاف السن ؛ لأن 


الاإبصار إذا عاد اعتقد أنه لم يذهس حقيقة » و إعا كان ستره ساتر وانكشف . 
لل 2 كد سير هزه 


الثاني لأظهّب : أنه لا يرد شيئاً . 

والثالث محمد : إن كان القضاء بذلك بعد الأناة لم يرد وإلا رد © . 

وهكذا حكى ف البيان 7 الأقوال الثلاثة . 
البصر على ما ذكر . 

ونص أَشهّب : أنه لا يرد إذا رد عقله » واختلف في مذهب ابن القاسم 
يرد» كقول أشهب / 9 . 

والفرق بين البصر والعقل : أن العقل يذهب حقيقة ثم يعود » بخلاف 
البصر ء فإنه إذا عاد يعلم أنه لم يزل حقيقة . 


.ح.أ/ا؟١‎ 0( 

(؟) 554/5ه ؛ والنوادر : 441/١7‏ ؛ تحذيب المدونة : 558/4 ؛ البيان : 55/15 . 

5 النوادر : “57/17 4 ؛ الجامع : 581/5 ( كتاب الجراح ) ؛ التبصرة : 1/5517 ؛ الجوامر : 
4/6 ؟؛ الذحيرة : 555/١7‏ ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 747/1 ب ء وتنمت قول 
أشهب : " إذا كان قد استون بماء وبلغت حقيقتها ولعل ذلك بقضية قاض مجحتهد " . 

4) 5لله كه 

9ه اب .ق. 


1 
٠. ٠ ّ 8 2 
2 
٠ 
أ‎ 


كتاب الديات ْ 


قال : فيتحصل في عود البصر والعقل ثلاثة أقوال » ثالثها : يرد في رحوع 
البصر دون العقل » هذا معين كلامه في البيان 20 . 


ابن شعبان : وللالحى ”© اثنان وثلاثون » وللكوسج ”" ثمانية وعشرون © . 

ص : وفي المضنطربّة جداً : الاجتهاد . 

ش : أي : وفي قلع / " المضطربة جداً الحكومة » وليس هو تكرار مع 
قوله: واشتداد اضطرابًا فيمن لا يُرجى كقلعها 9 ,» كما زعم ع “© ؛ لأن 
الكلام الأول فيما إذا ضربما وهي قوية فاشتد اضطرابها » وهذا الكلام في قلع 
المضطربة جداً 2 ء والله أعلم . ظ 


.55/15 001١ 

(؟) قال ابن عبد السلام في شرحه : 45/5 أ ( مراد المؤلف هنا أن الحكم الذي قدمه لا يتغير بكثرة 
الأسنان وقلتها كما لو ضربه مواضح كثيرة بضربة واحدة أو ضربات ) . 

5) انظر : ص57 ؟) . 

(5) قال في تسهيل منح الحليل : ١7/4‏ ( الالحى » أي : تام اللحية ) . 

(5) الكوسج : الناقص الأسنان . المعرب من الكلام الأعجمي : 781 ؛ القاموس : ١٠7(كوسج).‏ 

(5) التبصرة : 5544/] ؛ مختصر ابن عرفة : ٠١8‏ 7/ ب ؛ شرح منح الحليل : 5١17/5‏ . 

.س.ب/٠٠١‎ )0 

(8) انظر : ص(591) . 

(9) شرحه : ه/ه4ب 


. المدونة : 5514/4 ؛ قهذيب المدونة : 4/لاهه‎ )٠١( 


"4 


ص : وفي المكسورة بتاكل أو غيره يحسابها . 

ش : نحوه في المدونة © , وقيده أَظهّب فقال : إلا أن يتاكل ”© منها ما لا 
بال له ء ففيها دية كاملة » كاليد تنقص أنغملة 9" . 

ص : واليدان من العَضّد إلى الأصابع , قَطعا أو شللاء قَيَنْدَرِجٌ ما زاد 
على الأصابع . 

ش : أي : ومنها اليدان » ولو قطع الأصابع وحبت دية اليد» وكذلك لو 
قطعها من العضد . 

ويندرج ما زاد على الأصابع كما يندرج ما زاد على الحشفة في قطلع 
الذكرء ولا فرق بين إبانة اليد أو إبطال منفعتها بالشلل © . 

ص : وفي كل أَصْبّع عُشْرٌ » وفي كل ألْمُلة ثلث العُشذر إلا في الإبْهامُ , 


قنصضفه , وفي أقل بحسابه . 
ش : نبه بقوله : وقي كل أصبع , على أنه لا فرق في الأصابع ؛ لما رواه 
5 ©6)ى. 5 115 ١‏ لؤزميه لمت 1015 .. 4 
البخاري 7 عنه عليه الصلاة والسلام قال : ( هذه ومّذه سَّوَاء [ يعني ] 


الخنصر والإبهام ) ويصح أن يقول : عشر » بضم العين » أي : عشر الدية» 


(0) 5/عكه. 

(؟) تآكلت : تحاتت وتساقطت . المصباح : /ا ( أكل ) . 

(7) الجواهر : 754/7 ؛ شرح ابن عبد السلام : ©/405 ب ؛ مختصر ابن عرفة : 8١؟/أ‏ . 
(5) النوادر : ١8/1‏ 1505-5 . 

(5) صحيحه : 778/١7‏ » ح (1835) » كتاب : الديات » باب : دية الأصابع . 

(1) ساقط من جميع النسخ وأتم من صحيح البخاري : 7178/١7‏ ليستقيم الكلام . 


امنا 


دية 


اليدين 


الأصابع 


0 اسع ماسح وجب سجن الجسم اب الس سطس سب سس 0 ا 


كتاب الديات ا 


وبفتحها » أي : عشرة من الإبل » لأن العَشَرة هي عُشْرها . إلا أن قوله : إلا في 
الإيمام فنصفه © . يدل على الأول . 


والأنملة : بفتح الحمزة وفي الميم الفتح والضم » وما ذكره في الإههام هو 


وسسسسس م 


سَّحْتُون : وروى ابن كنانة عن مالك في الإهام ثلاثة أنامل 7" , وفي كل 
أغلة ثلث دية الأصبع » قال : وإليه رجحع مالك ١‏ وأحذ أصحابه بقوله الأول 0 
قيل : والأظهر مذهب المدونة » ولو كان في الإبمام ثلاث أنملات 27 لكان في غيره 


ع 


أربع . 


)١1(‏ وهذه المسألة - أي مسألة القضاء بخمس من الإبل في أنملة الإبهام -- هي إحدى المسائل الأريبع 
الي قلت عن الإمام مالك أنه قال فيها : ( إنه لشيء أستحسنه وما علمت أحداً قاله قبلي ) . 
والمسائل الأربع هي : ( الشفعة في الدار المشتركة المقامة على الأرض امْحبّسة » والشفعة في الثمارع 
والقصاص بشاهد وبين في جراح العمد » والرابعة : أن الأنملة من الإبحام فيها خمس من الإايل - 
وهي مسألتنا ) . 

09) 55/5ه ؛ وقذيب المدونة : 050/5 . 

(5) قال اللحمي في التبصرة : 7517/ب ( واختلف في الإقام -- يعى الذي في اليد -- فقال مالك فيها 
مفصلان في كل واحد نصف عقل الإصبع » وقال محمد : ذكر عنه أنه رجع عن ذلك وقال : فيها 
ثلاثة أنامل . والمسألة تحتمل القولين جميعاً أن يقال : فيها أنملتان ؛ لأن ذلك هو البائن منها ء وأن 
يقال : فيها ثلاثة لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو متحرك بحركة الإهام عند استعمال البائئن من 
ذلك واستعمال الإهام بالجميع بالبائن وغيره وهو أقيس ) . 
وقال ابن المنذر في الإجماع : ا ( وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإهام أنملتين » وانفرد مالك 
بن أنس فقال : ثلاثة أنامل » أحد قوليه » والآخر يوافق ) . 

(4) النوادر : 4١١/١11‏ ؛ الجواهر : 775/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 46/3 ب . 

(5) ساقط من : (س) . 


3 


أغلة » بحساب ذلك . 

وإن قطعت يد لما أربع أصابع » فروى أشهّب : له دية أربع أصابع » وإن 
نقصت أفملة » فقال ابن القاسم وأَشْهّبٍ : إن كان أذ لها عقلاً حُوسب بماء إلا 
إن تلفت .كرض وشبهه . 

ابن الموّاز : وأغملة الإبمام كغيرها في المحاسبة يما . 

أُشْهّب : وأما الأنملتان من سائر الأصابع فيحاسب وبا في الخطأ © . 

واحتلف في الأصبع الزائدة » فقال ابن القاسم : إن كانت قوية » ففيها 
عَمْْرٌ » قطعت خطأ أو عمداً ؛ إذ لا قصاص فيها » وإن قطع جميع اليد كان فيها 
ستون » وإن كانت ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادها » وإن قطع جميع 
اليد م يُزد لما شيء 0 

وقال سَحْيُون : إذا قطعت اليد الي فيها ست أصابع خطاً كان له مهس 
مائة » قال : وقد قيل له / © حمس مائة وفي الزائد حكومة » ولم يفرق بين كونها 
قوية ولا ضعيفة ©. 

اللْخْمِي : وإن قطعت عمداً » كان له أن يقتص من القاطع » وأخذ دية 


السادسة إن كانت قوية 29 . 


. التبصرة : /51؟/ب‎ )1١( 

(؟) نقلاً من ابن عبد السلام : 45/0 أ . 

(*) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 1517-١557/١15‏ ؛ النوادر : 4١١/11‏ . 
5( ”اب .اح. 

(5) النوادر : 4١١/17‏ ؛ التبصرة : 751ب . 

(5) التبصرة : 591ب ؛ وشرح ابن عبد السلام : 45/8 أ . 


51١ 


رأس الغدي 9" . 

وقوله : مثلهما » أي : في وحوب الدية » فإذا قطعهما من أصلهما اندرج 
ما زاد على الحلمتين . 

وقوله : إن بطل اللّبن » نحوه في المدونة 7©) ففيها : وإن / ”© قطع 
حلمتيها فإن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده » ففيه الدية . 

وقال ابن المأجثون 29 : حدٌ ما تحب فيه الدية ذهاب الحلمتين . 


وقال أَشهّب : < إن أذهب > ”" منهما ما هو سداد لصدرها ففيهما 
الدية » وإلا ففيهما بقدر شَينهما ) . 


(1) في ( مط ) : ( وحكمتهما ) . وهو خطأ مطبعي . 

(؟) أجمع أهل العلم » على أن في ثدي المرأة نصف الدية » وفي النديين الدية . الإجماع » لابن المنذر: 
70 ؛ والمغئى : 1547/١‏ . 

(5) الصحاح : ١907/0‏ ( حلم ) » وقال في المصباح : لاه ( حلم ) : ( .. حلمة مشل : قصب 
وقصبة وقيل : لرأس الندي » وهي : اللحمة الناتئة » حلمة على التشبيه بقدرها قال الأزهري : 
الحلمة الحبة على رأس الثدي من المرأة ورأس التنُدُوَة من الرحل ) . 

(4:) هذا نص التهذيب : 555/4 ؛ وانظر المدونة : 055/4 ؛ والتلقين : 485/9 ؛ المعونة : 
؛ الجامع : 595/7 ( كتاب الجراح ) ؛ الجواهر : 758/7 . 

(0) 9؟(/أ.ق. 

(5) في (م): أشهب . 

0) ساقط من : (م ) . 

(8) النوادر : 4١5/1١1‏ ؛ المنتقى : 80/77 ؛ مختصر ابن عرفة : ©6١٠؟/ب‏ . 


بحس 


ص : والثديّان من المرأة , وَحَلْمَتَاهُما (© مثلهما , إن بَطَّل اللْبنُ . 
ش : أي : ومنها الغديان 7" والخلّمّة بفتح الحاء واللام . الجوهري : وهي الفديت 


كتاب الديات 


مالك : وبحب الدية ببطلان اللبن وإن لم ينقطع منهما شيء » وكذلك إذا 


فرع : وإن فسد ثم عاد رَدَّت ما أحذت 27 . 


ص : وفي الصّغيرة إن تَيبّن”" إبطالّهاء عَقَلهُ » وإلا اسُاني يما كسس الصّي . 

ش : الضمير في إبطاهها » يعود على منفعة اللبن المفهومة من السياق . 

قوله : عقله , أي : عقل دي المرأة الكبيرة » وف بعض النسخ عقلت © 

قوله : وإلا » أي : وإن لم يتبين الإبطال » فالحكم وقف العقل وميراثه ء 
كما في سن الصبي ”2 . 

ص : والذكرُ والأنيّان » مهما قطع أَحَدْهُما فَدِيَة » وني الثاي معة أو 
بعد دية "2 , على المشهور . وقبل : حكومة . 

ش : < ابن الْجَلب > ”© : وإذا قطع الذكر والأنثيين في دفعة واحلة الاي على 
ففيهما ديتان » وسواء قطع الذكر قبل الأنثيين » أو الأنثيان قبله . وقال عبدالملك”” الأضد 
في الأول منهما دية » وفي الثائ حكومة 9) . انتهى . 


. ؛ شرح ابن عبد السلام : 45/8 ب‎ 591١ : لباب اللباب‎ )١( 

(5) في ( مط ) : تيقن 

(5) جامع الأمهات : 855/ ب . ي . 

(5) المدونة : 557/5 ؛ النوادر : 4١5/17‏ ؛ المتيطية : 89/] ؟ شرح ابن عبد السلام : 45/8 ب . 

(5) في ( مط ) : زيادة / لا حكومة على المشهور . 

(5) سقط من:(م). 

(0) التفريع : 5١5/7‏ ؛ وانظر المدونة : 556/5 ؛ عيون المجالس : ٠١/0‏ ؛ المعونة : 50/97/97 ؛ 
قهذيب المدونة : 555/5 ؛ الكافي : 9100/9" ؛ المغئ : 1417/1 . 


الجن 


ورأى عبد الملك أن الثاني لا منفعة فيه ؛ لأن الذكر إذا قطع أولاً ليق 
ويمكن أن يولد له » وكذلك العكس ؛ لأن النسل إنها هو بالبيضة اليسرى ”22 
وينبغي على هذا إذا قطعهما بالعرض أن يتفق على وجوب ديتين » وكلام المصنف 
لا يشمل هذه الصورة ؛ لأنه قال : وفي الثاني معه أو بعده دية أو حكومة ؛ وهي 
بعين الأول » لكن الأول أظهر . 

ولابن حبيب قول ثالث » جعل في الذكر الدية تقدم أو تأر » وفي الأنثيين 


إن تقدمتا الدية » وإن تأحرتا / 7 فلا دية » يريد وفيهما حكومة 27 . 


ونقل عبد الوهاب رواية : أنه إذا قطعهما معا أن فيهما دية واحدة©2. 
والمشهور أظهر ء لما في النسائي أن في كتاب عمرو بن حزم : ( وفي البيضتين 


الذية ) ©, 


وفي مراسيل أبي داود عن مكحول أنه عليه الصلاة والسلام قال : (وفي 


مه ع عو اشير 
الذكر الدّية إذا قطعت الحشفة ) . 


. التيصرة : 95؟/ب‎ )١( 

0 58كرا.م. 

(5) النوادر : 4١5/17“‏ ؛ التبصرة : 95؟/ب ؛ الجواهر : «/750 ؟ الذحيرة : 555/17 ؛ تقييد 
أبي الحسن على المدونة : 55/5" / ؛ لباب اللياب : 591 . 

6 التلقين : 5.٠/5‏ ؛ والمتيطية : 89 أ 4 شرح ابن عبد السلام : ©//ا2 أ . 

(5) حديث عمرو بن حزع سبق تخريجه . انظر : ص(73720) . 

(3) لم أقف عليه مروياً عن مكحول يبهذا النص في المراسيل وإنها ذكر في المراسيل ما نصه : " حدثنا 
موسى عن حماد عن محمد بن إسحاق عن مكحول » أن الني يي قال : " في الأّسان الدّيّة » وفي 
الذكر الدّيّة » وفيما أقبل من الأسنان خمس فرائض " . ا 
انظر المراسيل : 778 » ح(73553) » كتاب : الديات » باب : كم الدية ؟ 
وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . انظر تقريب التهذيب :"4ه ؛ 


والتلخيص الخبير : 481/5 . 


395 


و 
0 


ا سباصيت | 

ص : وفي ذكر الخنصيّ والعنّين : قؤلان . 

ش : أي : أحدهما دية » والآخر حكومة © » وقد تقدم في التكاح أن 
العنين حقيقة من له ذكر صغير لا يتأتى به الجمماع”2" » وقد يطلق على 
المعتر ضر 29 والخلاف فيهما » ففي اللَحْمي قال ابن حبيب : في ذكر الذي لا يأق 
النساء الدية كاملة » قال وكذلك الشيخ الكبير » وفي مختصر الوقار © : في / 
ذكر العنين حكومة » وعلى أحد قولي مالك : فيه الدية كاملة » وكذلك الحصّور 
الذي لم يخلق له ما يصيب به النساء © مختلف فيه 29 . انتهى . 


وقال الباجي : وفي ذكر الذي لا يأ به النساء الدية كاملة » وكذلك / 9 


ذكر الشيخ الكبير الذي ضعف عن النساء » ذكره ابن حبيب عن مالك © . 


.5917 : بداية المجتهد : 1535/4 ؛ الجواهر : 755/7 ؛ الذحيرة : 55/17" ؛ لياب اللباب‎ )١( 

(؟) التوضيح : 4١8‏ ( كتاب النكاح ) ؛ وانظر جامع الأمهات : 70/١‏ ؛ شرح حدود ابن عرفة : 
0 التعريقات : ١58‏ . 

(1) المعترض : من هو بصفة من يطأ ورعا كان بعد وطء أو عن امرأة دون أحرى . شرح حدود ابن عرقة : 
0١‏ . 

(4) لعله المختصر الكبير وهو في سبعة عشر جزءاً » ويفضله أهل القيروان على مختصر ابن عبد الحكم. 
اصطلاح المذهب عند المالكية : ١79‏ . 
والوقار هو : أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوقار - بتخفيف القاف - تفقه على أبيه وابن عيدالحكم 
وأصبغ وغيرهم » كان حافظا للمذهب » ألف مختصرين في الفقه » والكبير منهما في سبعة عشر جزءاً » 
وكتاب السّة » توفي سنة (1389اه) . 
المدارك : 417/١‏ ؟ الديباج : "73707 ؛ شحرة النور : 38 . 

() انظر شرح حدود ابن عرفة : 554/١‏ . 

(1) التبصرة : 5597/ب ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 44/1 1 - ب ؟ الفائق : 48/7١١أ‏ ؛ التوضيح : 
(كتاب النكاح ) ؛ مختصر ابن عرفة : 05 7/ ! ؛ رام الصغير : 754 / أ . والقول بأن فيه الدية 
كاملة هو المشهور . 

.س.لأ/١١‎ 0 

(4) المنتقى : 85/7 ؛ والنوادر : 415/117 . 


اح 


وأما الخصيّ : فإن أراد به المقطوع أحدهما » وهو حقيقة الخصي كما قدمه 
المصنف في باب النكاح 7" » فهو تكرار مع قوله : وفي الثاني معه أو بعده دية 
على المشهور 7" . بل نقص هنا تعيين المشهور » ولا يقال أراد به مقططلوع 
الحشفة ؛ لأنه سيتكلم عليه » ولأنه لا يفهم من لفظه على أنه لا يعلم في ذلك 
حلاف » والذي في الموّازية والمجموعة عن مالك أن الأمر امجتمع عليه أنه ليس في 
الملقطوع الحشفة إلا الاحتهاد”” » وإلى ذلك أشار بقوله . 

ص : وَالخَشْفَةٌ كالذَكَر » فلو قُطعَ عَسِيبهُ تغدها . / © فحكومة, 

ش : أي : الحشفة في الدية كالذكر » وقوله : فلو قطع عسيبه ”' تقدم من 
كلام مالك أنه الأمر امجتمع عليه © . 

اخ : وقد يقال فيه نظرء بل الظاهر أنه يكون فيه دية / © أخعرى ؛ لأنه 
يجامع به وتحصل له به اللذة » ويهذه يفارق الكف بعد الأصابع . 

فإن قيل : فالعضو الواحد لا يكون فيه ديتان . قيل : هذا تمنوع ؛ لأنا 
نوجب في السن إذا اسودت دية » ثم كذلك إذا قلعت . 


. 787/١ : ؛ وانظر شرح حدود ابن عرفة‎ 77/١ : جامع الأمهات‎ )١( 

() ص :5539). 

(5) النوادر : 555/17 ؛ النتقى : 85/17 . 

9) ؟57/أ.ح. 

(5) العسيب : عظم الذنب » منبته من الخلد والعظم » أو منبت الشعر منه . الصحاح : 181/١‏ ( 
عسب ) ؛ القاموس : ١417/‏ ( عسب ) . 

(5) المدونة : 557/4 ؛ قذيب المدونة : 588/84 . 

.ق.ب/١؟9‎ )0 


51 


0 امه سبع مو مج ب ا ا ا 0 مو 


كتاب الديات ِ 


وقد ححرّج اللخْمي قولا بأن يكون فيه بحساب ما بقي » من اختلاف قول 
مالك في الأنف هل الدية للمارن أوله من أصله ؟ قال : إلا أن يكون في مسألة 
الذكر إجماع © . 


ص : والإليّتان من الموأة ‏ قال ابن القاسم : حُكومّة , وقال أَضْهُبْ : 


0 0 3 51 . 1 - ؟ 
ش : وجه قول ابن القاسم أنه لم يرد فيهما نص » وبالقياس على الرحل” »0 الإلتتن 
وقال أَشهّبٍ : هما أعظم عليها ضررا من ثدبيها © » والألية © بفتح الهمزة . 
ص : والشّفرَان إذا بدا العَظْمْ » فالديّة . 
ش : الشفران : بضم الشين وسكون الفاء . الجوهري : وشفر الرحم الخناية 
00 . [فنع 
شافرها : . 
وشافرها : حروفها الشغرين 
وروى ابن حبيب '' أن ابن وهب روى أن عمر بن الخطاب : " قضى 
في شفري المرأة بالديّة كاملة إذا سلب حَنَّى ييْدُو الْعَظمٌ " 0 


. 1/7٠05 : التبصرة : 595/ ب ؛ وانظر المدونة : 557/5 ؛ مختصر ابن عرفة‎ )١( 

(9) المدونة : 554/4 ؛ قذيب المدونة : 59/4ه . 

() النوادر : 595/117 » 4١5‏ ؛ الجواهر : */555 ؛ الذيرة : 555/17 ؛ تقييد أبي الحسن على 
المدونة : 844/5 ب ؛ التاج والإكليل : 517/5 . 

(5) الْأَليّة : العجيرّة » أو ما ركبها من شحم وحم . القاموس الفقهي : 77 . 
وقال في المغي : ١55/17‏ " الألية : هي الناتئ المشرف على استواء الظهر والفخذ " . 

(5) الصحاح : 7١1/7‏ ( شفر ) ؛ والقاموس : هه ( شفر ) . وقال في الملغيئ : ١5/1١١‏ 
(الإسكتان هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه -- وهما الشفران ) . 

() سقط من :(م). 

0) الأثر أحرحه عبد الرزاق في مصنفه : ٠1/17/9‏ اح (175525) » كتاب : العقول» بابٍ: 
قبل المرأة ونصه : " أخبرنا ابن جريج قال : اجتمع لعمر في ركبها إِذَا قطعٌ بألدّيّة كاملة " .- 


5 


١ و0‎ 


ص : والرّجْلان كاليدين » والعَرَّجٌ الخفيف مُفْتَهْد ‏ إن يك أَحَذ 


أَرْشا. 

ش : أي : فيهما الدية من الأصابع أو من الوّرك (9» ويندرج مافوق 
الأصابع قطعاً أو شللاً » واحترز بالعرج 7 الخفيف من العرج الشديد فليس له إلا 
بحساب ما بقي » وإن لم ييّق العرج فيهما منفعة فالاجتهاد "" . 

وقوله : إن لم يكن أخذ له أرشاً » يعن : وأما إن أحذه فبحساب ما بقي . 

< ع > © : وقد وقع في المدونة في ذلك اضطراب في هذه المسألة 
وأشباهها من العين الناقصة ضؤها ء» واليد الضعيفة » وظاهر ما ف المدونة أنه أحذ 
للعرج أرشاً فليس له إلا بحساب ما بقي ©" وإن لم يأحذ له أرشاً » فقولان . 

وفي الموّازية الخلاف وإن أذ للنتقص عقلاً » والنظر يقتضي أن لا يكون له 
[ من الدية ]| إلا بحجساب ما أتلف ©. 


- وانظر النوادر : 4١4/١1‏ ؛ الجامع : 555/7 ( كتاب الجراح ) ؛ المنتقى : 85/7 ؛ الجواهر : 
565/6 ؛ مختصر ابن عرفة : ٠5‏ 5/أ ؛ المغئ : 158/17 . 

.١ 54/4/17 : وقد أجمع أهل العلم على أن في الرحلين الدية . الإجماع » لابن المنذر : 5/ ؛ المغ‎ )١( 
. ) ورك‎ ( ١١768 : ورك ) ؛ القاموس‎ ( ١5١5/5 : والورك : ما فوق الفحذ . الصحاح‎ 


0000 


)١(‏ عَرَجّ عرُوجا ومَعْرّحا : ارئقى » وأصابة شيء في رجله فخجمع » وليس بخلقة . القاموس : 7ه ؟ 


(عرج ) . 
(5) الجامع : 517/75 ( كتاب الجراح ) ؛ الجواهر : 760/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
ب 


(4) سقط من : (م). 
(5) سقط هن :(مع). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ وأتم من شرح ابن عبد السلام : 48/0 أ . ليستقيم الكلام. 
(1) شرح ابن عبد السلام : //41 ب --48 أ ؛ والمدونة : 559/4 4 تذيب المدونة : 0534/4 . 


1 


الرحلين 


ص : والمقدّر من المنافع عشرة : العقل : ولو زال با فيه ديّةَ » تعدّدت . 
ش : لما فرغ من ديات الأعضاء » شرع في المنافع وبدأ بالعقل لشرفه » وإذا 
كاملة7؟ . 


اللْخْمِي : وإن جُنّ من الشهر يوماً وليلة » كان له جزء من ثلاثين جزءاً من 
الدية » وإن جُنّ الليل دون النهار » أو بالعكس » كان له جزء من ستين. 

قوله : ولو زال بما فيه دية تعددت » كما لو قطع يديه فجن فإن عليه 
ديتين » والتعدد مقيد بأن يكون مازال العقل بسببه في غير محل العقل » أما إن كان 
في محله كما لو أمّه أو جدع أنفه وقلنا أن محله الدماغ فليس له إلا دية العقل 0). 


قال في المقدمات 0 وإن أصيب كأمومة فذهب منها عقله فله على 
مذهب مالك دية العقل ودية المأمومة » ولا يدخل بعض ذلك في بعض » إذ ليبس 
الرأس عنده محلا للعقل » كمن أذهب سمع رحل وفقأ عينه في ضرية © ع وعلى 


)١(‏ المدونة : 551/5 ؟ المعونة : 711/7 ؛ الكافي : 747/7 » وقد نقل الإجماع على ذلك . انظر 
المغئي : 151/1١7‏ ؛ مراتب الإجماع : ١41‏ . 

(؟) الحديث رواه البيهقي ف السنن الكبرى : ١٠١/8‏ » كتاب : الديات » ياب : ذهاب العقل من 
الجناية فيما روى أبو ييى الساحي بإسناده عن معاذ بن حبل مرفوعاً : " وي العقل مائة مسن 
الإبل " » قال في التلخيص الخحبير : 87/4 " وسنده ضعيف " » وانظر إرواء الغليل : 777/10 . 

(؟) التبصرة : 597/» والشرح الصغير مع بلغة السالك : ١98/5‏ . 

(:) شرح ابن عبد السلام : 48/8 أ . 

وه موسا 

(1) وبه قال الإمام الشافعي في الجديد » والإمام أحمد . انظر المهذب مع المجموع : 84/1١5‏ ؛ هاية امحتاج: 
10” ؛ حاشية الجمل : ,/١5‏ ؛ المغيئ : 151/1١5‏ ؛ ؛ المحرر : ١51/7‏ ؛ الإنصاف : 45/١١‏ . 
أما الإمام أبي حنيفة والشافعي في القدم فيقولان : بدحول الأقل في الأكثر » فإن كانت الدية أكثر 
دحل الجرح فيها وإن كانت أقل دخلت في الأرش . - 


5978 


مذهب / ابن الماجشون : إنا له دية العقل ولا شيء له في المأمومة ء» كمن 
أذهب بصر رجحل وفقأ عينه في ضربة واحدة » ومذهب مالك أن محله القلب 9ع 
وهو قول أكثر أهل الشرع » ومذهب ابن الماجشون ”" وأبي حنيفة أن محله 
الرأس9؟ » وهو مذهب أكثر الفلاسفة © , 

ص : السّمْعُ : وفي إنطال أَحَدهمَا الصف , وما كقص بحسابه , يعرف : 
بأن يُصّاحّ من مواضيع عدة مختلفة ”© مع سد سد الصّحيحة فإن ل تختلف قولّهُ 
خُلَفَ ونسب إلى ملمعه الأخرٍ ‏ وإلا فَسَنْع وسط” . فإِنّ اختلف قوله » فقيل : 


ص 


لا شيء له . وقيل : لهُ الأقل مع يُمينه . وقال أَشَهبْ : إن صَحٌ أن أَحَد 
السّمْعَيْنِ يَسْمَعْ كالسّمْعَيْنِ » فهو عدي كالبصر . 

ش : لا أعلم خلافا أن في السمسع الدية وي أحدها نصفها ”2 فإن 
نقص منهما أو من أحدهما فبحسابه » ومعرفة ما نقص " من ذلك بأن يُصاح من 
مواضع متفرقة /0© بعد سد الصحيحة فإذا ل يختلف قوله سّدت الناقصة ويصاح 


- انظر بدائع الصنائع : 140/1١‏ 541-14 ؛ حاشية ابن عابدين : ١55-1745/٠١‏ ؛ المهذب مع 
المجموع : 89/19 . 

)١(‏ حاشية العدوي : ؟/74؟ وهو المشهور في المذهب . وبه قال الشافعية في الأصح عندهم وهو 
الراجح عند الحنابلة . انظر حاشية البجيرمي على المنهج : 15/4 ؛ شرح الزركشي : 905/0 . 
(؟) ساقط من الصلب في ( س ) » وجعلت له حرجة في الهامش . 

(5) البحر الرائق : 785/7 . 

(؛) المقدمات : 8049© ؛ والذخيرة : 59/11" . 

(5) ساقط من : (زء س) . 

(5) الإجماع ء لابن المنذر : 7 ؛ المغيئ : 5/17 ١١5-11‏ ؟ القوانين الفقهية : 

0) سقط من : ( ح). 

0) ؟5ا/ب.حوّ.؛6أ.ق 


006 


ألاو/ب] 


دية 


السمع 


بهدثم ينظر ما بين الصحيحة والمصابة وينسب ذلك إلى الدية » ويأخذ ما ينوبه 
منها 99 , 

قوله : وإلا فسمع وسط .ء أي : وإن لم يكن له مع آخر وأصيب ف أذنيه 
نسب سمعه إلى سمع وسط 27 » ثم لابد من يمينه » نص عليه مالك » وابن القامسم 
وأَشهّب » وظاهر رواية ابن وهب سقوط اليمين 7" » ويجري فيها اللخلاف من 


بمين التهمة © . 
وقوله : فإن اختلف قوله , أي : اختلافا متباينا » وأما المتقارب فيصدق 
كالمتساوية . 


| . 189/9 : تبصرة الحكام‎ )١( 

)١(‏ يعني : أنه يؤتى برحل وسط في سمعه وأن يكون مثله في سنه » ويوضع انحجن عليه في مكان 
ويصاح عليه من الجهات الأربع ثم تجعل له علامة انتهاء سمعه » ويتأمل في قوله فإذا لم يوجد فيه 
اختلاف ظاهر أزيح عن مكانه » وجعل الرجل الوسط في مكانه ويصاح عليه من الجهات الأربسع 
وتجحعل له علامة على انتهاء سمعه ويحلف ابح عليه بأن يقول : هذا غاية ما أسمع مثلاً » ويعطى 
نسبة ما نقص من سمعه عن مع الرجل الوسط . انظر مختصر ابن عرفة : 017 5/ أ . 
قلت : إن للأطباء الطريقة العلمية لاختبار السمع بدون إيذاء المح عليه وخاصة في تقدم الطب 
الحديث ما يجعل معرفة ذلك يسير عند أصحاب الاختصاص »ء أما الصيحة الشديدة في حال غفلته 
قد تحدث له ضرراً آخر غير إذهاب السمع » فيكون عندها الاختبار جناية أخرى عليه » والله أعلم. 

(؟) النوادر : 507/١7‏ ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 857/5 1- ب . 

250 عين التهمة : هي اليمين المتوجهة في الدعوى غير المحققة . 
البهجة في شرح التحفة : ١54/١‏ ؛ تحفة الحكام : 14/١‏ . 
أما الخلاف في بين التهمة فالمشهور عن مالك أنها لا ترد . أما القول الثاني : هو أن اليمين لا تلزم 
المدعى عليه إلا بشبهة . 
انظر المعيار المعرب : 717/١١‏ وما بعدها . 


تتجتبجوسمسسب جم جنوج بابجسستجبج جه جع سجججوب؟عج جم جب وسح 
74 00 م 10 2 


رقوله : 39 شي له : أي : لمحي عليه 2 وي بعض اسم قلا قسياء 
عليه" » أي : على الجاني وهذا قول مالك في الموّازية » ونقله أَصبّغ عن مالك 
وأصحابه 7 ؛ لأن اختلاف قوله يدل على كذبه . 


وقال عيسى بن دينار : له الأقل مع يعينه 9ع وإذا وجبت اليمين مع علم 
الاحتلاف فيها أولى . 


وقوله : وقال أشهّب , هو دليل على أن أشهّب إنما قال بوحوب الدية في 
عين الأعور ؛ لأن نظر الأحرى قد انتقل إليها » فلذلك قال إن صح إلى آخره . 


وأشار ابن القاسم / ”2 في المدونة : إلى أن حكم عين الأعور مقصور 
عليها للسنة 9 » وذلك على خلاف القياس » فقصر الحكم على محله ‏ . 
ص : البْصّرٌ : وهو كالسمع . وَيُخْمَبِرٌ بإاغلاق < الصّحيحة , » وتجعقل 


04 0 


بَيْضَة تعنة أو ؤم في أمكة متا » وقد تنم ين لخر . 


: أي : البصر كالسمع في تكميل الدية © بذهاب جميعه » وفي أحدهما 
تصقها » فإن ام تقس يعيره عر يضة / "© ونموها ؛ وصفة ذلك كما تقد 


. 707/5 : المنتقى : 2//7 ؛ التاج والأكليل‎ )١( 

(؟) جامع الأمهات : /851/ب . ي . 

(5) النوادر : 455-41/١7‏ ؛ الجامع : 8٠١5/5‏ ( كتاب الديات ) ؛ التاج والإكليل : 577/5 . 

(5) الجامع : 6٠١5/5‏ ( كتاب الديات ) ؛ الجواهر : 757/7 ؛ الجامع لأحكام القرآن : ١87/5‏ ؛ 
تقييد أبي الحسن على المدونة : 855/4 أ ؛ الفائق : ١١9/7‏ أ . 

٠١١ )0(‏ 1/ب.س. 

() انظرص : (5140) . 

(0) المدونة : 558-517/4 ؛ وشرح ابن عبد السلام : 448/8 ب . 

(8) المدونة : 55/5 ؛ المقدمات : "٠.0/8‏ ؛ القوانين الفقهية : 8٠‏ 

(9) 554/ب.م. 


تفي 


البصر 


كتاب الديات ْ 


في السمع 7" » وقد تقدم حكم 7( عين الأعور باعتبار أن فيها الدية 
كاملة > 09 

ص : وإذا اذّعى المضروب ذهَاب جَميعَ سَمْعه وقصره. صَدقَ مع 
9 ع وسس بر 26 52 ٠.‏ 5-9 اليم 3 وا ع عا م ع كعى مس 
يمينه) وبخد إن قدرَ على ذلك . با وصفتا , والظالم أحق أن يحمل عليه . 


ش : الاختبار في الأذن بأن يصاح على غفلة صياحا شديدا 9 , 

أَشهّب : ويُشار إلى عينيه جميعا أو العين الى يقول ذهبت فإن لم يستدل 
على كذبه صدّق مع يمينه 7©» ولما كان قبول قول المدعي ”2 من غير بينة على 
حلاف مقتضى الأصول 29 » استشعر المصنف ذلك سؤالاً » فأحاب عنه بقوله : 


)١(‏ صفة ذلك : تغلق له الصحيحة » ثم يُجعل له بيضة في مكان يختير به منتهى المصابة » فإذا رآها 


حولت إلى موضع آخر » فإن تساوت الأماكن أو تقاربت صَّدّق » وقيست الصحيحة ثم أعطي 
بقدر ما انتقصت المصابة من الصحيحة . انظر الاستذكار : .1١٠١-1٠9/5928‏ 

قلت : لعله يعرف الآن بتشخيص الأطباء المختصين في بصر العيون وبإمكافم معرفة ما نقص من 
بصر إحدى العينين ويؤخذ من الحاي بقدره من الدية » والله أعلم . 

(5) ساقط من : ( ح). 

(5) عليه رطوبة في (س ) » وانظر : ص (5140) . 

(5) تبصرة الحكام : 110/9 ؛ شرح الخرشي : 39/17 . 

(0) النوادر : 454-4571 . 

(5) المدعي : هو من عريت دعواه عن مُرجّح غير شهادة . 
شرح حدود ابن عرفة : 505/7 . 

090 وهو كما جاء في السنة » عن رسول الله و أنه قال : " اليه عَلَى الْمُدّعي » وَالْيّمِينُ على 
الْمُدَعَى عَلَيْه " . سنن الترمذي : 1/4هه » ح (114) » كتاب : الأحكام » باب : ما جاء في 
أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 

) 589/5 ؛ قذيب المدونة : 41/4ه . 


فض 


كتاب الديات 


جميع صور المسألة ؛ إذ الظلم من لوازم العمد » والمسألة مفروضة في العمد والخطأء 

ولو قال للصنف يختبر كما ذكرنا لكان أحسن ؛ لأنه هنا ثما لا يختير يما ذكسر 
1 

أولا 


ص : الشّم : ويترج في الألف كالبعتر مع القن » والسمع مع الأ . 

: أي : في الشم الدية (2» فإن قطع أنفه وأذهب همه فدية واحدة ع دية 
تدوج الشم اق الأنف ,كما تدوج البصرابع الي ؛ وشوج لسسع 3 الشم 
الأذن » وهذا هو قول ابن القاسم . 

وقال ابن الْجَلاب : والقياس عندي أن يكون في الشم والأنف ديقان , 

<وكذلك قاله في الأذنين إذا ذهبتا مع السمع ؛ لقياس أن يكون فيهماد 
وحكومة؛ أو ديتان > 47 على اتحتلاف الروايتين في ذلك © . 

وم 


ص : التُطّق : فيه الديّة 3 وإِنْ بَقي فيه الوق , وما كقص فَبِحسَائِه . 


م . 49 8 7 


وقال أَصْبَغْ © : تجزاً ليأ على | غاية وصشرين جزماء عدة اخروق . [1/54] 


ش : ع : لا خلاف أعلمه أن في النطق الدية وما نقص فبحسابه 9) س0 


6 نقلاً عن شرح ابن عبد السلام : 45/0 أ . 

(؟) التلقين : 499/7 ؛ القوانين الفقهية : 

. ساقط من الصلب في ( س ) وجعلت له خرجة في الحامش‎ (١ 

(5) سقط من:(م). 

(5) التفريع : 5/5 5١5-1١‏ ؛ لباب اللباب : 597 ؛ الفائق : ١١9/«#‏ أ . 
(5) في (م): أشهب 


؟ 


كتاب الديات ا 


واختلف في ذلك » ففي المدونة ( وغيرها » يقدر أهل المعرفة 229 ولا 
ينظر إلى عدد الحروف ؛ فإن منها الرخو والشديد . 

فإن قالوا : يقع في نفوسنا أنه ذهب من كلامه نصفه أو ثلثه » أعطي بقدر 
ذلك . 


قال في الغتبية *" وغيرها : وإن شك أهل المعرفة أن يكون الثلث أو الربع » 
أعطي الثلث » والظالم أحقٌ أن يُحمل عليه . 

قال في البيان © : والأولى في الخطأ أن لا يكون له إلا الأقل . 

وقال أَصْبَغْ : ترا الدية على ثمانية وعشرين جزءاً عدد الحروف » ثم يقال 
له انطق بالحروف » فما عجز عن النطق به أعطي بحسابه 27 » وبعضها وإِن كان 
أثقل إلا أن ذلك لا ينبغي / 29 أن يراعى كالأصابع فإن بعضها أنفع من بعض 
وعقلها متساو . 

واحتاره اللُحْمِي " » ورده ابن الموّاز وغيره بأن بعض الحروف لاح ظ 
للسان فيها / 29 كالحاء والميم والحاء © » وأيضاً فإن الحروف لا تنحصر في ثمانية 


. أ‎ ١١9/* : المدونة : 0557/5 ؛ قذيب المدونة : 557/5 ؛ الفائق‎ )١( 

(؟) قلت : لعله اليوم مع تقدم التكنولوجيا الحديثة أصبح للنطق تخصصات محددة نستطيع أن تعلم من 
حلالحا ما ذهب من النطق . 

(9) العتبيه مع شرحها البيان والتحصيل : ١5١/15‏ . 

.١ ١/35 )9( 

(8) المنتقى : 86/17 ؛ الجواهر : «/707 ؛ لباب اللباب : 597 ؛ الفائق : «/19399- ب . 

.ق.اب/١1١‎ )5( 

(79) التبصرة : 1/995- ب . 

. فق 02 

(9) النوادر: ٠5/١1“‏ 5؛ التكت : 478 (كتاب الجراح) ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 71/1" . 


نلف 


الذي هو أعم من لغة العرب 7(" . 


ش : النطق أحص من الصوت » وقد نص أبو بكر الوقار على ما ذكره 
المصنف » أما لو ذهب دفعة واحدة » النطق والصوت » فدية واحدة . 

وني اللّْخْمِي : إن ذهب بعض كلامه وذهب صوته أذ جميع العقل < دية 
كاملة » وإن ذهب نصف كلامه ونصف صوته أحذ ثلاثة أرباع الدية ؛ لأنه 
يستحق نصف الدية عن ذهاب> ”© نصف الكلام » ويسقط ما يقابله من 
الصوت وهو النصف ؛ لأنه لو ذهب جميع الكلام وجميع الصوت لم يرد للصوت 
شيئاً » وبقي نصف الكلام ذهب منه نصف الصوت فليأخذ لما ذهب من صوته 


ش : ع : هذا هو المشهور على ما يظهر من كلام غير واحد من الشيوخ » 
ولم يذكر فيه أكثرهم خلافاً » ونحا أبو الفرج ”2 إلى أن فيه حكومة وربا استقراً 


)١(‏ شرح ابن عبد السلام : ه]وع ب. 

(؟) سقط من : (م). 

(5) التبصرة : 795/ ب ؛ شرح ابن عبد السلام : 45/8 ب . 

6 أبو الفرج عمرو بن محمد بن عبد الله البغدادي » الإمام الفقيه » كان فصيحاً لغوياً تفقه بالقاضي 
إسماعيل وغيره » وعنه : أذ أبو بكر الأكمري » وابن السكن وغيرهما » من تآليفه : الحاوي في 
مذهب مالك » واللمع في أصول الفقه » توفي سنة (70اه ) . 
الديياج : 3١9‏ ؛ شجرة النور : 78 . 


كلا" 


دية 


دية 


الذوق 


هذا القول من المدونة وغيرها ؛ حيث لم يجعلوا في لسان الأخرس إلا الحكومة مع 
أن الذوق حاصل 27 في لسان الأحرس 29 » انتهى . 

وقال و : هكذا نص ابن شاس 0©. 

وقال اللّخْمِي : فيه الدية قياساً على الشم © , ورأيت الفقهاء بالديار 
المصرية ينكرون عليه هذا النقل » ويقولون هو حلاف المدونة ؛ لأنه أوجب فيها 
في لسان الأحرس حكومة وفيه الذوق ؛ ولعله أحاب في المدونة عن لسان الأخرس 
ذاهلاً عن الذوق » ولو نبه على ذلك لأجاب بالدية » انتهى باختصار . 

وفي المقدمات : ينبي على أصوطم أن يكون في الذوق الدية كاملة » ولا 
أعلم فيه لأصحابنا نض © , 


4 


ش : القر بفقح الميم وكسر القاف ويقال منه : مقر الشيء بالكسر يمقر 
مَقَراً » إذا صار مُرَا » فهو شيء مَقرٌ والْقرُ أيضاً : الصّبرُ © ؛ وفي بعض النسخ 
افر وهي كالأولى » أي : الشديد المرارة الذي لا يمكن الصبر عليه » وفي بعسض 
النسخ المقه وليست ظاهرة ؛ لأن المقه لغة : القبيح البياض 7" » وليس هو المراد 


. ساقط من : (م)‎ )١( 

(؟) شرح ابن عبد السلام : 50/٠‏ أ ؛ وانظر الجواهر : 7717/8 ؛ مختصر ابن عرفة : 01؟/ ب ؛ 
حاشية الدسوقي : 717/5 . 

5) الفائق : ١١5/0‏ ب ؛ وانظر الجواهر : «//7517 . 

(5) التبصرة : 1/535 . 

(ه) ”"1١/*‏ ؛ والذحيرة : 554/17 ؛ مناهج التحصيل : 4/7 ب . 

(7) الصحاح : 8١9/5‏ ( مقر ) ؛ المصباح : 7٠١‏ ( مقر ) . 

0) السابق : 5١45/5‏ ( مقه ) . 


ون 


كتاب الديات 
هنا » وسكت المصنف هنا عن اليمين والظاهر أنه غير محتاج إليها هنا ؛ لأن الدال 
على صدقه هنا قوي وهو احتباره بشديد المرارة ('2» وهذا عقبه المصنف بوجوب 
اليمين في الجماع. 
ص : وفي قوّة الجماع : الديّة ويَخلف . 


ش : لا أعلم فيه حلافاً © . 


اللخمي 7" : وتجب الدية في ذهاب النسل بشيء سقاه أو أطعمه » وإن لم 
يفسد الإنعاظ © , 


ص : فإن رجّعت » ردّها » قرب أو بَعَدَ . 
ش : أي : فإن رحعت قوة الجماع » رد الدية قرب الرحوع أو بعدء 
وألزمه ردها”؟ كما في البصر إذا رد . 


مالك وابن القاسم : وكذلك إذا رجع إليه كلامه ©. 


. 3150/7 : تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) المقدمات : 7121/7 ؛ القوانين الفقهية : 5١‏ » وقال الرجراجي في مناهج التحصيل : 4/١‏ ب 
(إذا ضربه فأذهب جماعه فإن فيه الدية كاملة ؛ لأنه قد عطل منافع الذكر وهذا القول يستقرأ مسن 
مسألة الصلب ؛ لأن الدية إنما وحبت في الصلب ؛ لأنه عطل منافع الرجلين ) . 

فيه التبصرة : 95؟/ب . 

(؛) الإنعاظ : تَعظ ذكر الرحل ينعظ نعظاً يعني : قام واندشر » والإنعاظ : البق . الصحاح : 
6٠١/9‏ (نعظ ) ؛ القاموس : "40 ( نعظ ) . 

(6) الجواهر : 5177/8" ؛ الذخحيرة : ١0/1لاى‏ ؛ لباب اللباب : 3915 . 

(5) النوادر : 456/17 ؟ المنتقى : 10//ا8 . 
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ص : وفي الإفضاء قولان : حكومة وديّة » وهو رفع الخَاجز بينَ (" مخرج 
البول ومَسلّك الذكر . 

ش : القول بالحكومة مذهب المدونة » نص عليه في كتاب الرجم» والقول ‏ حكم 
بوجوب الدية فيه لابن القاسم , وهو الأقرب ”© » وعلله ابن شعبان : بأنه منعها 0 
اللذة / 7 ولا تمسك الولد ولا تمسك البول إلى الخلاء ؛ ولأن مصيبتها بذلك 
أعظم من الشفرين » وقد نص على وجوب الدية فيهما ”© » وتفسيره ظاهر 
التصور/ . ظ [1ةاب] 

ص : ولا يَنْدَرِجٌ تحت المهْر » بخلاف أَرْش © البكارَة . 

ش : أي : ولا يندرج الإفضاء تحت المهر 2, بخلاف البكارة 9 ؛ لأنه لا 
بمكن الوطء إلا بإزالتها © . 


. سقط من الصلب في ( س ) وجعلت له خحرجة في الهامش‎ )١( 

. ه١ا//5‎ : المدونة‎ )5١( 

.س.أ/٠١؟‎ 5 

(4) تقدم في ص : (5737) . وانظر حاشية الدسوقي : 7178/4 ؛ شرح منح الجليل : 5١5/5‏ . 

. ) مط‎ (١ : سقط من‎ )5١( 

© المهر : ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها وله عدة أسماء أخرى كسثيرة منها : النحلة 
والأحر. الشرح الكبير : 7517/9 . 

0) البكارة : بالفتح أول كل شيء وهي عذرة المرأة . المصباح : 7 ( بكر ) ؛ الكليات : /781 . 

(8) الجواهر : 7617/7 ؛ شرح ابن عبد السلام : ه/.ه ب ؛ شرح منح الجليل : 5١5/4‏ . 


خض 


كتاب الديات ْ 


ص : ولو أَزَال البكارَة 5 بأصبعه كر 


القياس عند أَصْبّغْ في الموّازية »< ولابن القاسم أيضاً في الموّازية : أن لها الصداق 
كاملاً > © , 
ص : والرّوجٌ وغيرُةُ فيهما / " سواء . إلا في الْحدّ . وحمل العاقلة في 


00 


الإفضاء إن بَلَعَت الثلث ٠‏ بخلاف الأَجِتي يغتصبها . 

ش : < قوله : فيهما » أي : في الإفضاء والبكارة . 

وقوله : سواء » أي : قي لزوم الدية أو الحكومة على القولين في 
الإفضاء>”'2, ولزوم الحكومة في البكارة » ثم استثئئ ثئن من المساواة / 9 وجوب الحد 
على الأحبى إذا أزال البكارة بغير أصبعه » وحمل العاقلة في الإفضاء في حق 
الزوج » فإن عاقلته تحمل أرش الإفضاء ؛ لأنه حطأ » وهو ظاهر على القول بلزوم 
الدية » ولذلك ترك المصنف التفريع عليه » وأما على القول بلزوم الحكومة فيشترط 
فيها أن تبلغ الفلث7©. 


(1) الجواهر : /517؟ ؛ لباب اللياب : 597 . 

. 777/5 : عليه رطوبة ف ( س ) . وانظر مواهب الحليل‎ )١( 
ق.أ/١١١‎ 5 

(5) عليه رطوبة ف ( س ) . 

0 151 ب .اح 

(5) الجواهر : 77/8 ؛ الشرح الصغير مع بلغة السالك : 199/4 . 


لون 


واحترز بقوله : يغتصبها © » مما لو طاوعته فإما لا أرش للها حيتفذ 


إفضائها » نص عليه في المدونة في كتاب الرحم © . 


0 


وقال أَشّهّبٍ : / © عليه الحكومة وإن طاوعته . 

واستحسنه اللخمي » قال : ولا فرق في ذلك بين الزوج وغيره ؛ لأذ كل 
ذلك طَوعٌ © , 

وفرق للمشهور بأنها في الزنا © أسقطت حقها بتمكينها من نفسها بخلاف 
ذات الزوج فإِهًا مجبورة على التمكين 29 . 


و فى مرفعة الة ثلكدم “الذي .> التام 29 . ف 
ص : وني منفعة القيام والجلوس : الديّة » وروى ابن القاسم : وفي 
قيامه فقَطْ , ثم ما كقص فبحسابه © . 


ش : يعن : أنه تحب الدية في مجموع منفعة القيام والجلوس . وروى ابسن 
. القاسم 7 : وفي قيامه بانفراده الدية © » ووجهه القياس على الرحلين » والذي 
في المدونة قال مالك : وف الصّلب الدية © , 


6 يغتصبها : من الغصب وكذلك الاغتصاب » وهو أذ الشيء ظلما . الصحاح : ١5/١‏ (غصب ) . 
والمراد هنا : افتض بكارتما قهراً . 

(5) المدونة : 517/4 ؛ وتذيب المدونة : 4١8/4‏ ؛ شرح منح الجليل : 4١5/5‏ . 

5 7,555 .م. 

(5) شرح منح الجليل : 4١5/5‏ . 

ؤة) الزنا هو : مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلّه عمداً . شرح حدود ابن عرفة : 1183/7. 

(5) تقييد أبي الحسن على المدونة : 780/5 أ ؛ مختصر ابن عرفة : ١4‏ 5/أ ؛ عدة البروق : /ال51 . 

0) في ( مط ) زيادة / وأشهب . 

(8) ف ( مط) : و بالاحتهاد ) . 

(9) سقط من : (م) . 

. 79 : المعونة : 777/9 ؛ المقدمات : 71/7" ؛ الجواهر : /55/88 ؛ لباب اللياب‎ )٠١( 

. 5814/4 : المدونة : 557/5 ؛ تهذيب المدونة‎ )١١( 


يي 


قال ابن القاسم : وذلك إذا أقعد عن القيام » فعلى هذا إن قدر على المشي 
مع حذب (" أو عثل فإغها فيه الاجتهاد 4 ونحوه لالك في امجموعة ورواه ابن 


وقال عيد الملك : إذا انكسر الصّلّب ولم يقدر على الحلوس ففيه الدية © . 


. اللَّخْمِي : وقيل فيه الدية إذا انطوى » يريد : إذا صار كالراكع » ويصح أن 
تكون الدية في المَُلْب للفصلين جميعاً إذا أبطل جلوسه » وإن كان يقدر على 
المشي مع انحناء وإن لم يبلغ أن يكون كالراكع » وكذلك إذا فسد قيامه وصار 
كالراكع وإن كان يقدر على الجلوس . 

وقال ابن اكاجشون : في الصُّلب ثلاث وثلاثون فَقَارةَ ©©» فإذا كان في 
المسُلب الدية ؛ ففي كل ققارة ثلاثة من الإبل . 
اللَعخْمِي : فراعى الصُلّب ول يراع ما أفسد من المشي ©© . 
وقوله : ثم ما نقص فبحسابه » أي : على كل قول » فعلى الأول يعتبر 
5 5 85 58 5 
النتققص من مجموع القيام والجلوس » وعلى الثاني يعتبر من القيام فقظ 7 . 


(1) الدب , مُحركة : خروج الظهر ودخول الصدر والبطن . القاموس : 48 ( حدب ) ؛ المصباح: 
4( حدب). 

(؟) المدونة : 557/4 ؛ النوادر : 47٠0 ٠ 8917/١7‏ ؛ تحذيب المدونة : 554/4 ؛ تقييد أبي امسن 
على المدونة : 8/5 “اب ؛ التاج والإكليل : 751/5 » وبه قال أشهب . 

5) النوادر : 451/17 ؛ الجواهر : /7584 . 

250 الفقارة .ما اْتَضّد من عظام الصلْب من لَدُن الكاهل إلى العَحْب . القاموس : 88 ( فقر) . 

(5) التبصرة : 595/ ب ؛ والنوادر : 451/17 ؛ الذخيرة : 557/17 ؛ تقييد أبي المحسن على 
المدونة : 7548/5ب ؛ مختصر ابن عرفة : ٠4‏ 7/ ب . 

(5) النوادر : 5451/11 ؟ المتيطية : 1/85 . 
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ص : وَلَوْ صرب صَلَبَهُ قبَطَل ذلك وجِمَاعْةُ , فَديتَان . 


ش : يعن : أن دية ذهاب © اللجماع لا تندرج في الصلب » وإن كانت 
3 (06 
قوة أكثر الجماع من الصّلب . 


فرع : وبقي على المصنف مما فيه الدية » ما إذا أَحَذَمّه 7" أو 5 صَّه” أو 


١ 010 )5( 1 سود‎ 


ا واحتلف في هدم عظام الصدر » فققال ابن القاسم : فيه الدية» وقال 


ابن عبدوس : حكومة ”" . 


)١(‏ ساقط من : (م). 

69 نقلاً عن شرح ابن عبد السلام : 01/8 ] . 
قلت : ولعل سبب عدم الإدراج هو أن قوة الجماع ليس محلها الصُلّب فقط وإنها توحد في غيره 
وهو الذكر » فلهذا لا يدرجوهما في إبطال منفعة الصلب وإنما هي منفعة مستقلة تحب بذهابما دية 

تقلة . والله أعلم . 

فيه اجنام : داء مُعد يقع في اللْحم يؤدي إلى تآكل الأطراف وسقوطها عن تقرّح ونان 
والمجذوم : من نزل به الداء . طلبة الطلبة : ٠٠١‏ ؛ القاموس : 4 ١4٠‏ (جلم ) . 

هع البرص : بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج . القاموس : (برص ). 

(5) قال في الشرح الصغير على أقرب المسالك : 171/5 ( تسويد جسده بعد أن كان غير أسود هو 
نوع من البرص ) . ْ 

(7) التبصرة : 759/ أ ؛ الذحيرة : 855/17 ؛ لياب اللباب : 357 ؛ التاج والإكليل : 751/5 ؛ 
شرح منح الجليل : 407//5 . 

(90) النوادر : 799/17 ؛ الذحيرة : 355/١7‏ ؛ لباب اللباب : 587 ؛ مختصرابن عرفة: 
4١؟/ب.‏ 


قذي 


اللخخمي : وفي الشَوَى وهي : جلدة الرأس ”" الدية . وقاله عبد الملك © 
ونص اللخّمي أيضا على وجوب الدية 7" إذا سقاه ما أبطل نسله وإن كان ينعظ 


ص : وَمَا سُوَى ذَلكَ يما فيه جَمال لا مَتْفَعَة ٠‏ فحْكُومَة , كأشْفَارٍ العيتين 
والخَاجيين واللْيّة والرّأس © إذا ل ينبت . 
ش : لأن هذه الأشياء إِنما فيها جمال 2 . 


22 سن عي يمه :دم 0 (49 2 
ص : وأَمّا جرَاحٌ العَيّد » فَمَغْتيرة ‏ بَعْدَ البرْء بقيمصه . . وفي ؟“الشجاج 


الث لة 


الأزبع من قيمته يدستبعها من الذّة . ففي مُوضحته : نصف عشر قيمته . 


. : د 2 زلف ره 
ش :لما في الموطأ أن مان باحك كان يقي في اعد العداما 


. ) شوى‎ ( ١51274 : الصحاح : 7797/5 ( شوى ) ؛ القاموس‎ )١( 

(؟) النوادر : 50٠0/17‏ ؛ الذخيرة : 755/17 ؛ شرح ابن عبد السلام : 51/6 أ ؛ مختصر ابن 
عرفة : 4١٠ب‏ . 

5) سقط من : (م). 

(5) التبصرة : 595/ ب . 

(5) ساقط من : ( مط ) . 

(5) المدونة : 554/5 ؛ التلقين : ؟/85-5485؛ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١195/1:‏ ؛ جواهر 
الإكليل: 7539/7 . وقد وافق الشافعية المالكية في أن في هذه الشعور الأربعة حكومة . انظضر : 
المهذب مع المجموع : ١75/15‏ . أما الحنفية والحنابلة فقالوا : في كل واحد منها الدية كاملة . 
انظر : حاشية ابن عابدين : 585/1١‏ ؛ المغئ : 1١7/17‏ . 

(0) في ( مط ) : ( فيء ) وهو خطأ مطبعي . 

(8) الموطأ : 59/5 » ح (1770) » كتاب : العقول » باب : ما جاء في دية جراح العبد ؛ النوادر: 
١//اللم؟‏ ؛ الإشراف : 891/5 ؛ التلقين : ؟/85: ؛ الاستذكار : 159/96 . 

(9) أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس » القرشي الأموي ١‏ خليفة 
أموي » إليه ينسب بنو مروان » وهو ابن عم عثمان رضي الله عنه » وكاتبه » روى عن : عمر 2- 


غ8 


كتاب الديات 1 ٠‏ 

وقوله : بعد البرء » أي : كالحر » وهذا مقيد بما إذا لم يكن االجرح / لم [1/11] 
يتلف المقصود منه » وأما إن أتلفه فإنه يضمن جميع قيمة العبد ويعتق عليه » قاله في 
كتاب الغصب من المدونة 29 /7؟ وقيده عبد الحق : با إذا شاء ربه © . 

وقال ابن يونس : الصواب أن يضمن الحاى قيمته ويعتق عليه » أحب سيده 
أم كره ؛ لأن قيمته عوضه » فهو مضار في ترك قيمته وأخذ ما لا يتتفع بهء 
وإحرام العبد العتق 7 » وقوله في المدونة ويعتق عليه » هو المشهور . 

وقال ابن الماجشون ومُطَرّف : لا يعتق عليه ؛ لأنه إنما مثل بعبد غيره . 

قوله : وفي الشجاج الأربع » أي : المأمومة والحائفة والمنقلة والموضحة من 
قيمته بنسبتها من الدية 7 » ففي كل من المأمومة والحائفة ثلث قيمته9 وهو 
ظاهر » وإنها فَرّق / ©" بين هذه وغيرها مما فيها تقدير » كاليد والسن ؛ لأن هذه 


-وعثمان » وعلي رضي الله عنهم » وعنه : سعيد بن المسيب » وعروة » وابنه عبد الملك » وغيرهم 
كان يعد في الفقهاء » كان ذا شجاعة ودهاء » استعمله معاوية على المدينة ومكة والطائف » وشهد 
معه صفين ولد بمكة بعد ال هجرة بسنتين » وتوف سنة (5"ه) . 
تذيب الأسماء واللغات : ؟/لالم ؛ سير أعلام النبلاء : 475/9 ؛ الإصابة : */رهه؛ ؛ الأعلام : 
. 

. 8١/4 : ؛ قذيب المدونة‎ ١77/4 : المدونة‎ )1١( 

.ق.بر/١5١‎ 0 

(5) النكت : ١89‏ ( كتاب الغصب ) . 

(5) الجامع : 184/7 ( كتاب الديات ) ؛ مختصر ابن عرفة : 509/ أ . 

(5) التلقين : 485/7 ؛ الجواهر : 7/7 وهو المشهور في المذهب . 

() التفريع : 7١7/75‏ ؛ المعونة : 578/7 ؛ الاستذكار : ١57/785‏ وما يعدها . 

0) ؛55/أ.ح. 


521 


وو وو وا رو 1 1 


الجراح قد تبرأ من غير شين » فلو لم يلزم الحاني إلا ما نققص لسلم في بعض 
الأوقات من أرش الجحناية بخلاف غيرها » هكذا فرق عيسى بن دينار 2 . 

وى أل لوي وص ا 

ش : قد تقدم الكلام على هذه المسألة وما فيها من الخلاف في الغصب حين 
ذكرها المصنف ©" . 

وقوله : ويعاقب في العمد » ليست العقوبة خاصة يذه المسألة » بل هي في 
كل جناية / (© عمد 


كرأ مُئلمة أو غيُْها ُعاقل الرّجُلَ مثلها » ما كم يتلغ تلت ديعه. 
فإذا بلعنْهُ » ردس إلى قياس ديّتها . ففي ثلاثة أَصَابِعَ من المرأة : ثلانونء وني 
ريع : : عشْرُونَ . والموضحة والْتقَلةَ كالرّجُلٍ » والممُومَة َه والجائقةٌ نصفها . 

ش : تعاقله » أي : تساويه في العقل © » ومعئ قوله : مثلها, 
المسلمة تعاقل المسلم والكتابية تعاقل الكتابي © » ثم بين أن تلك المساواة بشرط » 


. 454/17 : المعونة : 374/9 ؛ المشقى‎ )١( 


(5) احتلف في المسألة على قولين : 
القول الأول : أنه يقوّم على قدر ما نقص منه الخصاء . 
القول الثاني : هو أنه إذا زاده الخصاء لا غرم عليه . 
انظر التوضيح : 170/١‏ ( كتاب الغصب ) ؛ والعتبيه مع شرحها البيان والتحصيل : 7١١1/8‏ ؛ الجواهر: 
ا . 

٠ ب.س.‎ ٠١5 )0 

(5) التفريع : 7١5/7‏ ؛ النوادر : 456/11 ؛ المعونة : 775/7 ؛ الإشراف : 299/7 ؛ المنتقى : 91/7 ؟ 
الجرعة والعقوبة : 555 . 

(0) الكتابي : هو من له كتاب سماوي كاليهود والنصارى ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل » وأهل 
الكتاب هم الخارحون عن الملة الحنفية والشريعة الإسلامية ثمن لمم كتاب محقق مثل التوراة والإنبيل 
وخاطبهم التتزيل بأهل الكئاب . انظر : الملل والنحل : 5407//١‏ ؛ القاموس الفقهي : ."١5‏ 


كما 


معاقلة 
المرأة مع 

الرحل 
فيما دون 
النفس إلى 
ثلث ديته 


أن لا تبلغ الثلث » فإن بلغته رجعت 7" إلى عقلها 29 , ثم بين ذلك فقال : ففي 


ثلائة أصابع < من المرأة : ثلاثؤن ؛ لكوفا لم تبلغ ثلث الدية» وفي أربع 


ع 
7 . ؟” يماء . 9 506 1 
عشروكت ؟؛ لرجوعها إلى ديتها 20 وهي ف ا موضحة وا لمنقلة كالرجل » بخلاف 
المأمومة والحائفة 0 


ولما كان هذا الحكم يستشكله الذهن بأول وَهْلة » اتبعه بالدليل عليه فقال>". 


#2 
هم 0# يه 


ص : وهو إجْماغ أهْل المديئة . وَرُوى مَالكٌ عَنْ رَبِيعَةَ : سَاَلْت ابن 
اليب رضي اله علهم : كَمْ في ثَلانَة أصَابعَ من المرأة ؟ قال : لاون , 
فقلت : كم في أَرْبع ؟ فقال : عشرُون . فَقَلَتْ : حينَ عَظُمَجْرْخُهَا تقص 
عَقَلْهًا ! فَقَالَ : أعراق ألت ؟ قَقُلْتْ : بل َال ميت أ جاهل متعم . قَقَال : 


هي السسنّة يَا ابْنَ أخي . 
ب 3 ١‏ لس 024 فق م .2 ا 
ش : هكذا نقل ابن شاس » وإنما نقله ابن عبد البر عن جمهور أمل 
افق 7 مم 00 ف 5 
المدينة » وبه قال الفقهاء السبعة » وعمر بن عبد العزيز 


)١(‏ سقط من :.(م). 

(؟) الإشراف : 259/7 ؟ النظائر : ٠٠١5‏ ؛ اللجامع لأحكام القرآن : 195/5 . 

59 الجواهر : 7548/9 . 

(5) الموطأ : 51/1" ؛ المدونة : 519//5ه ؛ كرام الصغير : هه8/ب . 

(5) عليه رطوبة في : ( س ) . 

(5) الجواهر : #/759 . 

0 الاستذكار : ©9/7ه . 

(8) التوادر : 458/17 ؛ الذحيرة : "95/1١1‏ ؛ المغئ : 07/1١7‏ ؛ فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه 
الإمام مالك : 545/1١‏ . 

(9) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي » ولي الخلافة بعد عمه سليمان بن 
عبدالملك » أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » كان من أئمة العدل وأهل الدين 


وكانت ولايته ما يقارب سنتين ونصف السنة » توفي سنة ١19‏ ١٠١ه‏ ) .- 


يدن 


3 سيل 
المرأة 


مه سد 


-قذيب الكمال : ١5/1‏ ؛ تذكرة الحفاظ : ١١48‏ ؛ قذيب التهذيب : 4١8/17‏ . 

والأثر عنه أخرحه عبد الرزاق في مصنفه : 45/9" ء ح (17/154) » كتاب : العقول » ياب : 
مى يعاقل الرحل المرأة ونصه : " عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز قالا : تُعَاقل الْمَرأةٌ لحل 
في جرَاحها إلى ثُلث ديّنهًا " . وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه : 718/5 » ح (17) » كتاب : 
الديات » باب : في جراحات الرحال والتساء . 

. 50/58 : الاستذكار‎ )١( 

والليث هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » من تابعي التابعين » ممع ابن شهاب ع 
وعطاء» ونافع مولى ابن عمر وغيرهم » وعنه : ابن ليعة » وابن المبارك » وابن وهب وغيرهمء قال 
النووي : " أجمع العلماء على حلالته وإمامته وعلو مرتبته في الفقه والحديث " » توفي سنة (11/0اه) . 
طبقات الشيرازي : //٠‏ ؛ قذيب الأسماء واللغات : 7/9 ؛ سير أعلام النبلاء : ١75/4‏ . 

(5) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان القرشي مولاهم » من كبار التابعين سمع العبادلة 
الأربعة رضي الله عنهم » ولقي جمعا من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ عنهم العلم وهو مفى مكة 
ومن أئمتها المشهورين » ولد باليمن ونشأ مكة وتوف يها سنة (4١١ه)‏ . 
طبقات ابن سعد : 85/7" ؛ وفيات الأعيان : 758-9519 . 
والأثر عنه أخرحه عبد الرزاق في مصنفه : 97/9 » ح (17754) » كتاب : العقول» ياب : 
مق يعاقل الرحل المرأة . ونصه : " قال : أخبرنا ابن جريج قال : سألت عطاء : حَتَّى مَىَ اقل 
الْمَرأة الرّحُل؟ قال : عَمَلهَا سواء حَتّى يَلُخْ ثلث ديّتها قم دُوئه » فَإِذا بلغت جُروحَهَا ثلث ديّنهاء 
كان في جراحها من جراجه التعلف " . 

(5) الأثر عته أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه : 791/9 » ح (171758) » كتاب : العقول » باب : 
مي يعاقل الرجل المرأة . وانظر الاستذكار : 50/78 . 

(4) الأثر عنه أخرحه عبد الرزاق في مصنفه : 917/9" » ح(17750) » كتاب : العقول » باب : مين يعاقل 
الرحل المرأة » ونصه : " أخيرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال : حرّاحّات الْمرّأة على النصّف 
مسن حرّاحَات الرَّخلٍ قال : وقال ابن مسعود : يُسْتويّان في السّن والمرضحّة وفيمًا سوّى ذلك عَلَى 
النضّف » وكَانَ زيّد بن ثابت يَقُولُ : إلى الت " ؛ والييهقي في الستن الكبرى : 178/8 » ح 
)١770(‏ »> كتاب : الديات » باب : ما جاء في حراح المرأة ؛ وانظر الاستذكار : 50/78 وقال 
البيهقي : لفظ حديث العمري رواه أيضاً عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع 
ورواه شقيق بن عبد الله عن ابن مسعود وهو موصول . 


١4م‎ 


كتاب الديات 


النسائي ”2 [عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ] (" قال : قال رسول الله 
عبد الحق : وفيه إ#ماعيل بن عياش 20 . 
ابن عبد البر : وقول ابن المسَيّب هي السنة » يدل على أنه أرسله »عن 


. سنئنه : 4 ح (1943) » كتاب : القسامة » باب : عقل المرأة‎ )١( 

زه في جميع النسخ (عبد الله بن عمرو بن العاص ) . والمثبت هو الصحيح » وموافق لما في سنن 
النسائي: 777/4 . ٠‏ 

() والحديث أحرحه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه : 95/9" , ح (171747) » كتاب : العقول ء 
باب : مي يعاقل الرجل المرأة ؟ ؛ والدارقطيئ في سننه : «/91 » ح (208) » كتاب : الحدود 
والديات » كلهم من طريق : إسماعيل بن عياش به » وهذا الإسنئاد ضعيف » وله علتان : 
الأولى : عنعنة ابن جريج وهو مدلس . 
والأخرى : ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين وهذه منها . قال الحافظ في التلخيص 
الحبير : 75/5 : " قال الشافعي : وكان مالك يذكر أنه السّنة » وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه 
شيء » ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة » فرجحعت عنه " . وانظر إرواء الغليل : 5/17 .” . 

(54) الأحكام الوسطى : 50/5 . 
وإمماعيل بن عياش » أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سّليم العنسي الحمصي » صدوق في روايته عن 
أهل الشام مخلط في غيرهم » ولد سنة (5١٠ه)‏ » وتوف سنة 1419ه) . 
قذيب التهذيب : 551١/١‏ ؛ تقريب التهذيب : ١09/‏ . 

,)2 الحديث المرسل : هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي . 
الباعث الحثيث : 40 ؛ شرح نخبة الفكر : ٠١0‏ ؛ تيسير مصطلح الحديث : 7١‏ . 

(59) الاستذكار : 0/96" . 


اح 


كتاب الديات 
ره و 0 ع3 1 0 ومهة 6وره به 907 0 

ص : وحيّث الّحَدَ الفغل . أو كان في حكمه ء لم يُعَتبْر اتحادُ المحل : 
فضَربَة واحدة كبن أَصَابِعَ من يَدَيْن » حُكُمُهما حُكْمْ اليد . 

ش : لما بين أنها تعاقله فيما دون الثلث < ولا تعاقله في الثلث >> 20 أحذ 
بين ما يضم من الجنايات وما لا يضم » فذكر أن الفعل الواحد أو ما في حكمه 
يوحب الضم وإن اختلف انحل ”" كما أن اتحاد انخل يوجب الضم وإن اقترق 
الفعل 29 . 

وخالف عبد العزيزفي هذا » فرأى : أن ما كان مفترقا لا يُضَمٌ وإن كان 

و 
في فور واحد » وليس كالضربة الواحدة © . وروى المغيرة عن مالك مثله . 

أشهّب : والأول أحب إلينا » كالسارق يواصل سرقته 29 . 

وقوله : حكمهما » أي : حكم اليدين كاليد الواحدة » فإن قطع من اليدين 
ثلاثة أصابع فعليه ثلاثون » وإن قطع أربعة فعشرون / "© . 


دمع مج 
5 


(1) سقط من :(م). 

(1) يعين : أن الفعل الواحد كالضربة الواحدة أو ما في حكمه كالضربتين فأكثر في معي الضرية 
الواحدة من واحد أو جماعة فلو قطع لها أربع أصابع من كل يد أصبعين أو من يد ثلاثاً ومن 
الأخرى أصبعاً إِهُا تدخل في الأربع عشرين من الإبل فقط . 

() يععين أنه لا عبرة بتعدده أو اتحاده حيقذ فلو ضريها ضربة أو ضربات فقطع لها ثلاث من يد 
فأذت ثلاثين ثم قطع بعد ذلك لها منها أصبعا أو أكثر فإنها تأحذ في كل أصبع حمس من الإبل » 
وسيأتي هذا من كلام الشارح والله أعلم . وانظر شرح منح الحليل : 4١5/4‏ . 

(4) التوادر : 4517/17 ؛ مختصر ابن عرفة : 09 7/ أ - ب ؟ شرح منح الجليل : 515/5 . 

(0) التوادر : 551/1١‏ ؟ الجامع : 5 ( كتاب الجراح ) ؛ تقييد أبي الحسن على 
اللدونة : 0407/5 أحداب. 

(5) “*5أالأ.ق. 


حي 


ص : فلو قطع ها بقذة أميع. 20 ؛ بل تَأَحُذَ آ غشرا » إن كان 
؛ < َالنا > 00 ؛ َمْسا |7" إن كان رَابعَاً أو خَامِسَاً » كما لَوْ كَانَ في 


نيا أو 


كل يد على حيَالهَا . وكذلك الرّجْلانَ . 

ش : الضمير في بعده يعود على الضرب المفهوم / من ضربة » أو على 
القطع المفهوم من ثُبين . 

وقوله : بل تأخذ له » ذكر الأصبع ؛ لأنه يُذْ كر ويُؤئث . نص عليه 
الجوهري”" . 

ومراده بقوله : لم يضم » أي : إلى اليدين معا أ ويضم إلى اليد الواحدة ,2 
فتأحذ له عشراً إن كان أبان من اليد الأولى أصبع أو أصبعين » وهو معن قوله : 
ايأ أو ال على سلاف انع » حمسا إن كان ايأ أن يكون ب من اه 
أولاً ثلاثة أصابع » أو خامساً بأن يكون قطع أولاً أربعا 

قوله : كما لو كان , إلى آخره » أي : كما لو كان القطع 9 في كل يد 
بانفرادها » ثم قطعت بعد ذلك أصبع من إحدى اليدين » فإنها لا تضم إلى اليد 
المقطوعة © . [ 


.) ق١‎ : ساقط من‎ )١١( 

0) 559/ب.م. 

(5) الصحاح : ١151/9‏ ( صبع ) . 

(5) ساقط من : (م ) . 

(0) المدونة : 5517/4 وما بعدها ؛ تذيب المدونة : 517/84ه-58ه . 
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[5و/ب] 


كتاب الديات 1 


وقوله : وكذلك الرَّجُلان » أي : في جميع /”2 ما تقدم » وضابط هذا : 
أنك تضم إذا اتحد امحل وإن تعدد الضرب » وكذلك يضم إذا اتحد الضرب وإن 
تعدد امحل » وإن لم يتحدا فلا ضم . 

واعترض عليه ع : تذكيره الأصبع وهو مؤنث 7" . وقد تقدم ما يجاب به 
عنه 2 » وكذلك بتقديرنا قوله : لم يضم . أي : إلى اليدين معاً يندفع قول 
ع أيضاً . قول المصنف ل يضم مناف لقوله : ومسا إن كان رابعاً © والله أعلم . 

ص : وقيل : لا يُضَمْ شيْء إلى مَا قبْلَهُ فيهما , كَالْتهُورٍ في الأمئنًا تان » 
و كالكواضح والمتاقل المتعددَة 

ش : قوله : فيهما » أي : في الصورتين المتقدمتين إذا كان القطع في اليدين 
أو في كل يد على حيالها » ويحتمل أن يعود على اليدين والرجلين » ويحتمل على 


0 


ما إذا تعدد الضرب » وقرب الزمان بينهما أو يَعُدَ . 


ع ”© : وهذا القول مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة » وروى اأغيرة عن 
مالك مثله » وذلك أن هذين الإمامين يقولان : لا يضاف حكم أصبع إلى أحرى 
إلا أن يقطع من الكف في ضربة واحدة أربع أصابع » فيأحذ منها بحساب عقلها : 
ثم إن قطع بعد ذلك الأصبع الخامسة يكون لما فيها خمس » وقال عبد الملسك : 
عشر » ونحوه عن ابن نافع فيتحصل ف المسألة ثلاثة أقوال © . انتهى . 


هله اب ل.ح. 

69 شرح ابن عبد السلام : ه/7ه أ . 

5) انظر : ص(591) . 

(5) شرح ابن عبد السلام : ]كه ب. 

(5) سقط من :(م). 

(7) شرحه : ه/8ه أ ؛ وانظر الذحيرة : 5١/ه/5-510/اى‏ ؛ الفائق : ١١5/8‏ ب . 
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وقوله : كالمشهور في الأسنان , يعين : أن المشهور فيهما عدم الضم » بل 
تأحذ لكل سن قلعت بعد غيرها خمسا » والقولان لابن القاسم » ورأى في الشاذ 


. 1 
الضم كالأصابع 


اللْخْمِي : وعدم الضم أقيس » ولا يصح الضم إلا على قول ابن المسَيّب : 
تان جين الأسان د الأسان ني يميا .دي ]+ وان على لول لي 


أنها لا د تقتصر على دية وأن في كل واحدة حمسا فلا يحسن » ويكون كالمواضح 


وقوله : وكالمواضح 97 والمناقل ,» أي : فلا يضم بعضها إلى بعض » قالوا 


باتفاق 2 . 


ادس 


ص : ولا يْضَمٌ اخَطَا إلى العَمْد » الَقصّت أو عَمَس » / ” قَتَأَحْذ رابع 


وخامس عشرين . 


0000 : اد كرك 7 © 
ش : هذا هو المعروف » ولح يختلف فيه قول ابن القاسم وروايته 


. 770/5 : تقييد أبي الحسن على المدونة : 7417/1 ب ؛ التاج والإكليل‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من - جميع النسخ » وأم من التبصرة : 798/ أ ليستقيم الكلام . 


(5) التبصرة : 1/599 . 

0 ساقط من : (ع ) ٠‏ 

(5) تقلا عن شرح ابن عبد السلام : 07/0 أ . 
59) *١٠/أ.س‏ 

؟) للدونة : 58/5ه . 


5 


اختلاف 
قول ابن 
القاسم في 
دية أسنان 


المرأة 


اج أنه ” أ بعها ما 
قال في البيان 2 : وروي عن أشهّب أنه ييحسب عليها من أصا 
2 5 سد #8 ا. دمي 2 (5) 
أصيب به عمدا » وهو قول سَحَنُون والبرقي ' . 


فة 2 : : 55/5 . 
)١(‏ 49/15 ؛ وانظر مختصر ابن عرفة : 709/ ب ؛ شرح منح الحليل : 4/ [ْ ْ 
| أ مياص 9 حلقة أ بخ ) ود 
(1) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمرو بن أبي الفياض كان صاحب حلقة أصبغ » معد ْ 
٠. 0 00 1 1‏ 
ف فقهاء مصر » أخذ عن أشهب . وابن وهب » له سماع وبجحالس رواها عن أشهب » توف سنة 
(:1ه). 


. 51 : ؛ شجرة النور‎ ١1٠١ : ؛ الديباج‎ 5964/١ : المدارك‎ ١ 
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ا 


كتاب الديات 


[[ باب العاقلة وما تحمله ]] 


ص : والدّيّة على العَاقلّة إذا كات خطأ , أو في حُكمه عَنْ غيّر اغتراف؛ 


وبَلَعَتَْ ثلث ديّة الَجِنى عَلَّيه » أو الجا أيضاً على الأشهّر مُتَجَّمةَ . 

ش : لما فرغ من تقدير الديات في النفس وأحزائها » شرع في بيان من هي 
عليه » فذكر أن الدية على العاقلة » بشرط : أن تكون الجناية 27 حطأء أو في 
حكمه . < الدية على الأب » فإنه قد تقدم أن المشهور كوفا على الأب ”2 . 


وقوله : عن غير اعتراف » يعن : ويشترط في وجوا على العاقلة أن ينبت 
القتل ببينة أو ما في معناه من اللوث بخلاف الاعتراف » وسيأتٍ ما فيه من الخلاف0". 


قوله : وبلغت ” ثلث دية المجني عليه > © أو الجابئ » شرط ثالث أي : 
أن الدية لا تحب على العاقلة إلا أن تبلغ الثلث ©. 

أبو عمر 7 : وهو قول الفقهاء السبعة , حلافا لالشافعي في حملها 
القليل والكثير © . 


(12) سقط من : ( ح). 

(؟) انظر : ص (577) . 

(5) انظر : ص (707) وما بعدها . وسيأتي تعريف اللوث عند الشارح في ص : (3701) . 

(5) سقط من : (م) . 

(0) عليه رطوبة في : ( س ) . 

(5) النوادر : 45/17 ؛ عيون المجالس : 5051/5 ؛ المنتقى : ٠١7/7‏ ؛ التحرير : 5 ه/أ . 

9) في( حءم) :(أيو عمران). 

(0) الاستذكار : ١87/56‏ ؛ فقه الفقهاء السبعة : ١88/5‏ . 

(9) وهذا قول الإمام الشافعي في اللجديد أما قوله في القدم فهو موافق للا ذهب إليه المالكية والحنابلة . 
انظر الأم : ١١7/5‏ ؛ روضة الطالبين : 1/9. 8-9.؟ ؛ الإنصاف : 775/1١١‏ . - 
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اا سوسس ام 


قوله / 2 ثلث دية امجني عليه أو الجا أيضاً , أي : أيهما بلغت حماته 
العاقلة » والأشهر مذهب المدونة (" . فلو جنت امرأة على رجل منقلة حماتها 
العاقلة. 


ومقابل الأشهر في العٌتبية : أن العاقلة إنها تحمل ما بلغ ثلث دية انين عليه 
دون الحان 9 . ويظهر الخلاف في المرأة والكتابي والمحوسي . 

ولعبد الملك ثالث : أن العاقلة لا تحمل إلا ثلث / دية رحل » كان اللجان 

وإفها حعلت الدية على العاقلة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كذلك فعل © 
ولم تجعل على الجان رفتا به ؛ لأنه معذور بالخطأ » ورفق أيضا بالعاقلة في جعلها 
عليهم مِتَحّمّة في ثلاث سنين . 


ظ حأما الإمام أبو حنيفة فقال : تحمل نصف عشر الدية . انظر الهداية : 47/5/11 . 

.ق.ب/١5+‎ 0( 

(0) 4/*لاه ؛ تهذيب المدونة : 558/85 . 

(5) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 7١/١5 2475/١‏ ؛ وتقييد أبي الحسن على المدونة : 07/1" أ. 

6 شرح ابن عبد السلام : ه/لاه ب . 

(0) الذحيرة : 387/17 » وقال القرطي في الجامع لأحكام القرآن : "٠6/٠‏ : " أجمع أهل السير والعلم 
أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله يك في الإسلام " . 
وقد أحرج البخاري - رحمه الله - في صحيحه في كتاب : المناقب » باب : القسامة في الجاهلية : (عن 
ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا َال إن أل قسَامَة كانت" في الْسَاهلة لفيا بي هَاشمٍ كان ربخل من بسي 
هاشم اسأر َل من فُريْضٍ من فخحذ أُرى مانن مَعَُ في إبله قم حل به به من بي هاشم قد 
شأ وا د اذى تلان عزن وي لاز وو شل عا ةط 
خُوَالقه فل" قَلَّمّا تَرَلُوا عُقلت الإيل إلا عبرا وَاحدا قَقَالَ الذي استأَحرَهُ : ما أن هَذَا البعير لم يعْقَلَ من 
الإبل ؟ قال : ليس لَهُ عقال . قال : فَينَ عقَالهُ ؟ قال : فَحَدََهُ بصا كان فيها أحلَهُ كه “رمأل 


اليمَن فقَالَ : أََشْهَدُ الْمَوْسِمَ ؟ قال : مَا أَشْهَدُ وَرَيّمَا شهدت . قال هَل ألت مبلعُ عنّي رسأل مه من 
الدَهْرِ ؟ قال : نَعَمْ . قال : فكب إِذَا نت شهلات الْمَوْسمَ قاد يا آل مُرَيْش قا أحَابواة كَ قاد يا آل بَني- 
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]امزل.١[‎ 


وحكى اللّخخْمِي عن [ ابن شهاب ] 9" : أن العاقلة لا تحمل إلا ما زاد عن 
الثلث . 


قن ع 


ص : وأما في في العَمْد » وفيما لم يَْلْع الثلث » على اجثاني حَالَة . 
ش : هذا بيان لما احترز عنه . وقوله : حالة » هو المشهور . 


وقيل : أن دية العمد مُنَحَمة © . 


: وجراخ لد لي لا قز فيها » كالأمومّة والجائقة / © وكسشر - 


الفَْذ , إن بَلْعْ ثلث الديّة على العاقلة » وإليه رَجَعَ . بخلاف قَطّع اليد ونحوهاء 
مما لو كان لهُ قَطْمٌ ؛ لأن هذا يَسْقَط للعَدّم 

ش : يعين : احتلف في الجراح الى لا قصاص فيها ؛ لكوهًا متالف » فكان 
مالك أولاً يقول عققلها في مال الحاني » ثم رجع إلى أنه على العاقلة 69 » بناءاً على 
النظر للعمد » أو إلى عدم القصاص » فكانت كالخطأ . 


دهاشم فإن ؛ أَحَابُوكَ قسّل عَنْ أبي طالب فأَخبرَةٌ أن فلانا فلي في عَقَال . وَمَاتَ الْمَستأحرُ ) فلَمّا قدمَ 


لاس ام 


الذي اسنتأحرة أل ُو طالب فَقَالَ : ما فعَلَ صَاحبنا ؟ َال : مَرض فََحْسن الْقيَام عليه ليت دققة . 
قال : كاد أل ذل مك فكت جياً ثم إن الل لذي أؤْصى إل أذ تلع غلة وا الْمَوْسِمَ قال : 
يآ آل قَرَيْش . قَالُوا : هذه فَرَينٌ . قال : يا آل + بني هَاشِمٍ . قَاُوا: هذه ينُو هاشم . قال أن أو علي 


عي اع عو 


نوا هنا بو طالب قَالَ : أمرئي فلان أن أبلقك ْمَك رسال أن لان قعلهُ في عقا فَأَئاهُ بو طالب فَفَالَ لَه 


007 ا مسن م 


امنا إختى لات : إذا هذ أن تي ماه من الاب فلك قلت مصاحينا وإن هنْت لف 


-2 


مام همهي 


خَْسُونَ من قَوْمك إللك لح قله إن أييت قتلتالة به . فأنَى قَرْمَُ فَقَانُوا : نَحْلفُ ) . راحع الفتح : 
١97-17‏ ح (7840) » والحديث دليل على أن الدية كانت في الجاهلية . ش 

(1) في جميع النسخ : ( أشهب ) » والمثبت مواقق لما في التبصرة : 99؟/ب . 

(؟) تقدم الخلاف في دية العمد, انظر : ص (17١5؟)‏ . 

5 55كرأ.ح 

(5) النوادر : 454/١17‏ » 489 ؛ قذيب المدونة : 059/4 ؛ الكافي : 918/9" ؛ لباب اللياب : "795 


5 


ولمالك ثالث : أنما في ماله » إلا أن يكون عديا » فعلى العاقلة 9© . 


وقوله : بخلاف » إلى آحره » أي : أن القصاص في هذا إنما سقط لعدم 
وحود مثله للجاني ؛ فلهذا يكون عقل ذلك في ماله بخلاف اللمأمومة ونحوها » فإن 
القصاص قد سقط مع أن موضعها قائم " . 

ص : ولو شجَهُ مُوضِحَة خَطَأء فذهب سَمَعْةُ وعقَلَهُ , فديّتان ونصْف 
عُثْرِ على العاقلة . وكذلك لو شجَهُ مُوْضحة ومَأمُومَة بضربه واحدة . 

ش : نحوه في المدونة 7" وهو ظاهر على مذهب مالك الذي يرى العقل في 
القلب » وأما على قول عبد الملك : فإذا كانت الموضحة في اللحم الأعلى من 
الوجه 7 سقطت دية الموضحة © . 

واحترز بقوله : خطأ » مما لو كانت الموضحة عمداً فإنه يتقتص له من 
الموضحة؛ فإن ذهب عقل المقتص منه وسمعه فواضح » وإن لم يذهب ذلك فدية 
ذلك في مال الجا على المشهور © . 0 

وقوله : وكذلك لو شَّجّه موضحة ومأمومة . إنما مثل .كثالين لينبه على أنه 


لا فرق بين حرح ومنفعة » وبين حرحين . 


. المعونة : 775/7 ؛ المقدمات : 79/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 76./5 1 داب‎ )١1( 
. 1/91١ : 9؟) مختصر ابن عرفة‎ 

(5) المدونة : ع/8/اه . 

(5) سقط من : ( ح). 

(0) مختصر ابن عرفة : ٠١‏ ١7/ب‏ ؛ مواهب الجليل : 517/5 . 

(5) الفائق : 1١١/8‏ ب. 
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كتاب الديات 1 


وقوله : بضربة واحدة , احتراز من ضربتين فإن العاقلة لا تحمل الموضحة 
حينكذ ؛ لأنها دون الكلث (©) . 


ص : والديَةُ الْعَلّظَةُ على الثاني على الَشْهُور . 

ش : قد تقدم هذا ”" . 

ص : ولا تحمل العاقلةُ جتايةَ عَمْد ولا عَبْد » ولا صُلْحٍ » ولا اقل 
نفسَّةُ عَمْداً أو خطاً » ولا اعترافاً » ولا أقّل من الثلث . 

ش : أما العمد فلا خلاف أن العاقلة لا تحمله » إلا ما تقدم من المتالف » 
<وأما العبد فلأنه إن حين عمداً أقْقّص منه / (؟وإن جين خطاأً ففي رقبته> 9 
وأما الصلح فإن كان عن ما يلزم العاقلة من دية الخطأ فمن حق العاقلة أن ترده إن 
شاءت » وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع ”© » وجمهور العلماء 
على أنه لا شيء في قتل الإنسان نفسه ”" . 


. ١55/1 : شرح ابن عبد السلام : 55/0 أ ؛ مواهب الجحليل‎ )١( 

(5) انظر : ص (571) . 

.م.ا/ك*٠‎ 5 

(4) ساقط من : ( ح) . 

(5) المعونة : 5577/7 ؛ مواهب الخليل : 515/5 ؛ شرح منح الجليل : 577/5 . 

(1) التفريع : 7١7/5‏ ؛ النوادر : 501/1١‏ ؟ والمبسوط : ١191/55‏ ؛ روضة الطالبين : 711/17 ؛ 
الإنصاف : 55/١١‏ . 
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كتاب الديات 1 


ورأى الأوزاعي 7(" : أن على عاقلته الدية " . 

وسيأت الخلاف ف الاعتراف بالخطأ © . 

م ٠.‏ 3 . أأها 2 م فق 

قوله : ولا أقل من الثلث » تقدم الكلام عليه 7 . 

ص : وهي العصّبة , وألحق بالعصّبة أهل الدّيوان لعلة التّناصّر . 


ش : هكذا قال مالك , أن العاقلة هي العصبة © . المراد 
ا حي 00 7 0 بالعاقلة 
ابن الجلاب : قربوا أو بعدوأ . ومن 
ابن عبد البر © : وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول ال تلحق 
هم 


يي في الإسلام » وكانوا يتعاقلون بالنصرة © فجرى الأمر على ذلك حي جعل 
عمر الديوان © . 


(1) أبو عموو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد » عالم أهل الشام وفقيههم » كان فاضلاً مأموناً » كثير 
العلم والحديث والفقه » محتهداً في العبادة » كان يسكن بمحلة الأوزاع » له مذهب مستقل مشهور 
عمل به فقهاء الشام وفقهاء الأندلس مدة ثم فئ . ولد سنة (44/ه) » وتوفي سنة 51 ١ه)‏ . 
نزهة الفضلاء : 553/5 ؛ ذيب التهذيب : 738/5 ؛ المعارف : 255/8 . 

. ٠١7/17 : ؛ المنتقى‎ ١85/58 : ؛ الاستذكار‎ ٠١61/8 : عيون المحالس‎ )١( 

5) انظر : ص (755) . 

(4) انظر : ص(5597) . 

(ه) الإشراف : 857/١‏ ؛ بداية المجتهد : 1580/5 ؛ تحفة الحكام : 5391/95 . 

(5) التفريع : 5١7/9‏ ؟ شرح منح الحليل : 477/5 . 

() الاستذكار : 551١/56‏ ؛ تحفة الحكام : 5391/9 . 

(8) قال في المصباح : ( نصر ) ( نصرته أَعَنّه وقرّيته » وجمعه أنصار .. والنصرة بالضم اسم منه ) . 

(9) أول من دوّن الدواوين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وجعل العقل على أهل الديوان 
بمحضر الصحابة » قال الإمام مالك في الموطأ : 377/7 ( قَدْ تعاقل الناس في زمن رسول الله يك ) 
وفي زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قبل أن يكون ديوان » وإنما كان الديوان في زمان عمر- 


و« 


وقوله : وألحق بالعصبة » يحتمل في حمل العقل من حيث الحملة » ويحتمل أنهم 
يدلون معهم في الحمل » والأول هو المراد ؛ لأن ظاهر كلام مالك <وأششهّب 
وأصْبغ > 7" أن الديوان مقدم على العصبة ‏ » وسيصرح المصنف بذلك 29 . 

وحكى ابن شعبان قولاً : بأنه لا مدعل للديوان في العصبة ولا يعتقل عن 
الإنسان إلا قومه © . 

ص : وقال أَظْهُبُ : بشَرّط قيام العَطاء . 

ش : هذا نقله اللّْخْمِي عن أَشْهّبٍ وابن القاسم © » ومعناه : أنه إنما 
يبحمل / "' أهل الديوان بشرط قيام العطاء 9" ليعطوا منه © . 


-بن الخطاب رضي الله عنه » فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه » لأن الولاء لا ينتقل ) . وانظر 
سنن البيهقي الكبرى : ١88/8‏ . 
والديوان : اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم . 
انظر مناهج التحصيل : ١١/7‏ ب ؛ والأحكام السلطانية : ١98‏ ؛ شرح منح الجليل : 4717/4 . 
قال في حاشية الدسوقي : 787/4 ( ويترل ضبط عددهم وعطاؤهم بدقتر يمترلة السب لما حبل عليه من 
التعاون والتناصر » وأعلم أن اليلد إذا كان حندها طوائف وكل طائفة مكتوب عدادها وإعطائه بدفتر هل 
يكون جبد تلك البلد كلهم أهل ديوان ؟ فذهب بعضهم إلى أن جند تلك البلد كلهم أهل ديوان » وقالوا 
المراد بأهل الديوان أهل ديوان إقليم . واستظهر غيرهم الثاني .-2.. ' . فنجد مصر أهل ديوان واحد ) . 
وقد حعل عمر العاقلة أهل الديوان حيث فرض العقل على أهل الديوان لأنه أول من وسّع الديوان فجعل 
العقل فيه . انظر : المبسوط : ١١١/75‏ ؛ الكافي : 950/1ه . 

)١(‏ ساقط من : ( ح). 

(؟) عيون النجالس : ٠١45/٠‏ ؛ النتقى : 94/17 . 

(59) انظر : ص(705) . 

(54) كرام الصغير : 765/أ ‏ 

9ه التبصرة : . 

.ق.أ/١4"‎ ١ 

07 العطاء : ما يعطى للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين » لا بقدر الحاحة بل بصيره وعنائه في 
أمر الدين . انظر شرح حدود ابن عرفة : 7١4/١‏ ؟؛ والقاموس الفقهي : 787 . 

(0) ساقط من : (ح) . 


أَتْهّب : وإن لم يكن العطاء قائماً < يحمل عنه قومه » وإن كان العطاء 
قائما 7" > ولم يكن / في أهل الديوان من يحمل ذلك لم يدخل معههم / © [١٠٠/ب]‏ 
الخارحون من أهل الديوان » وليضم إليهم من أهل الديوان أقرب القبائل © إليهم © . 


ص : واوالي الأَعْلَوْنَ . 
ش : اتفق على دحول المولى الأعلى 7 ؛ لأنه من العصبة » وعصبة التسب 
مقدمة عليه » كما يقدم الأقرب فالأقرب من ذوي الأنساب © . 


ص : وَيَيْتْ المال . 


ش : أي : لمن لا عاقلة له ؛ لأنهم كما يرثونه يعقلون عنه ©" . 


. ساقط من : ( س)‎ )١( 

٠١“ 0‏ ب.س. 

(؟) قال في المصباح : ١87‏ ( قبل ) ( القبيل الجماعة د ثة فصاعداً من قوم شي واللجمع قبل 
بضمتين.. وقبائل الرأس القطع المتصل بعضها ببعض ويا ميت قبائل العرب .. ) . 
قال في المواهب : 558/7 " والقبائل ما أنقسمت فيها أنساب الشعب " . وسيأق هذا من كلام 
الشارح في ص : (705) . 

(5) النوادر : 488/17 ؛ شرح ابن عبد السلام : ه/مه أ . 

(5) الموالي الأعلون : هم المعتق للرقيق وعصبته . شرح منح الجليل : 575/4 ؛ القاموس الفقهي: 
9 وسيأقٍ هذا من كلام الشارح انظر : ص(781) . 

6 نقلاً من ابن عبد السلام : ه/هه أ . 

(9) المدونة : 9/هلاه ؛ الجواهر : 775/7 ؛ تحفة الحكام : 391/7 . 
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كتاب الديات 


ص : وَلذَّلك م يُقسمْ مَوَالِي أم الملأعنَة على ابْنها في العَمْد » قَلَوْ كانت من 
عرب » قلا قسَامةَ . وأمًا في الخَطأ » فوركتةٌ ٠‏ 


ش : أي : ولأحل أن المولى الأعلى / ”© من العاقلة » < كان لموالي 
الملاعنة 7" أن يقسموا على ابنها في العمد » ويستحقوا الدم في العمد » والدية 
في الخطأ » وإن كانت من العرب فلا قسامة في العمد, لعدم العاصب » بخلاف 
الخطأء فتقسم أمه وأحوته لأمه » ويأحذون حظهم من الدية © » وإلى هذا أشار 
بقوله : وأما في الخطأ فورثته . ولو أسقط المصنف أم » وقال : موالي الملاعنة > 7 
لكان أصوب ”" » ولعله من إضافة الصفة إلى الموصوف » أي : الأم الملاعنة . 


() 586 با.ح. 

(؟) الملاعنة : هي المرأة الي رماها زوجها بالزن ول يأت بالشهود على ذلك ولم تعقرف هيء 
فالحاكم يلاعن بينهما . اللسان : 5١4/0‏ ( لعن ) . 
وقال في القاموس : ١585‏ ( لعن ) : ( لأَعَن امرأته مُلاعنَة ولعَانا وتَلاعَنَاً والَنَا : لعن يعضهم 
بعضاً » ولاعن الحاكم بينهما لعاناً : حكم ) 
وشرعا : اللاعتّة » العا وهو شهادات مؤكدات بأعان من الحانبين مقرونة بلعن وغضب . انظر 
شرح حدود ابن عرفة : 7١1/1‏ ؛ وانظر القاموس الفقهي : 35٠‏ . 
وأمر اللّعان مذكور في القرآن الكريم في سورة التور : (4-7) وهو قوله تال : ف( وألازين 
يموت تدم ولح يكرت لهم . شهداء إلا أنفسهج فشه فشهلدة أحدهم أريع 
شهلداتو بألل نه له لين المترقت © ليك لنت أللّه عليّه إت 


ماما2 د م 


المتامقيت 40 
5) المدونة : 548-5841//4 ؛ قذيب المدونة : 97/4ه . 


63 ساقط من : ( ح ) . 
(5) شرح ابن عبد السلام : ه/ههب . 


0 2 0 0 . ِ 5 - 
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كتاب الديات 


ص : وَأمّا الموالي والمحالف ”© . قَلِيْسَ مثا 

ش : أي : من العاقلة . 

ص : وفي مالي الأمسفلينَ قولآن . 

ش : القول بدعحولهم ”© رواه أَصْبَغْ عن ابن القاسم ” وأكثر مسسائل 
المذهب تدل عليه ”© » والقول بعدم دحولهم لسَحْيُونَ في كتاب ابنه 20, وهو 
أقيس ؛ لأهم ليسوا عصبة ولا ورثة . 

ص : وفي دُحُول اجّاني في التَحَمّلٍ روايقان . 

ش : مذهب المدونة : دحوله كأحدهم 9 واستظهره ابن الْقَصّار . 

للْخْمِي " : وهو أصوب © » وذكر صاحب الإشراف © عن بعسض 
أصحابنا أن قول مالك بدعوله استحسان وليس بقياس 20 


)١(‏ احالف : يقال تحالفا إذا تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً في النصرة والحماية » وبينهما حلف 
أي : عهد . المصباح : 05 ( حلف ) فانخالف يعقل عنه حلفاؤه ولا يعقل عنه قومه . 1 

(؟) عليه رطوبة في : ( س) . 

5) النوادر: 8/17 4؛ المتقى: 35/197 ؛ البيان : 58/15 ؛ الجواهر : 7/0/7 ؛ معين الحكام : 858/7 . 

6 شرح ابن عبد السلام : ه/هه ب ..' 

(©) النوادر : 487/١7‏ ؛ التبصرة : ٠.٠7/ب‏ ؛ معين الحكام : 858/7 ؛ مختصر ابن عرفة : ١١7/ب‏ ؛ 
مناهج التحصيل : ١7/7‏ أ . 

(1) المدونة : 81/7 ؛ عيون اغخالس : ٠١40-٠. 514/٠‏ ؛ معين الحكام : 858/9 . 

0) ساقط من : ( زع م» حء٠‏ ق). 

(0) التبصرة : ٠.#/1أ.‏ 

(9) الموسومبالإشراف على نكت مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت477ه)» 
يحرر المسائل الي يجري فيها الخلاف بين المذاهب » ذاكراً رأي المالكية من غير تعرض لاختلاف الأقوال ثم 
يعقب بآراء من خالف المالكية وما بنو عليه مخالفتهم » وبعد ذلك يعرض لأدلة المالكية نص كانت أو 
استنباطاً وقياساً . اصطلاح المذهب عند المالكية : 79/8 . 

) الإشراف : 871/8 ؛ معين الحكام : 839/7 » والرواية الأرى : أنه لا دول للجان مع العاقلة‎ 2٠١١ 
. لأنه لا يجوز أن يكون الإنسان عاقلة نفسه لأن ذلك تناقض‎ 


ص : ويِبّْدَأً بهل الدّيوان » فإن اط 


0-7 


2: 


ل[ صاصم ابو 


وا إلى مَعُوكة , أغائهم عَصَبَتهُم . 
ش : أي : بأهل الديوان وإن كانوا قبائل شن وهكذا ف الموّازية () 
والغتبية”". 

ظ قال في البيان 60 وهو حلاف ظاهر المدونة () أن العقل إنما هو علسى 
القبائل» فإن اضطروا إلى معونة الديوان أعافم عصبتهم 00 © وي الموازية :1 
أفيعينهم من قومه من ليس معهم في الديوان ؟ قال : ما يفعلون ذلك » وإني لأرى 
ذلك. 


ابن الموّاز : وليس ذلك عليهم ©2. 

ص : فإ لَمْ يكُنْ من ديوان » فَعَصبئه , بدا بالفعخذ , ثم البَطن » قم 

ش : هكذا ذكر ابن شاس ” , وحاصله : البداية بالأقرب » وما ذكره 
المصنف راجع إلى اللغة . 


. 288/١ : النوادر‎ )١( 

. 588/17 : ؛ والنوادر‎ 7/١٠ : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
. ءاللل٠١ ك5‎ 

(4) 9/4؟5". 

(0) عيون المجالس : ٠١45/0‏ ؛ الجواهر : 7170/8 . 

(5) النوادر : 2848/17 . 

(0) في ( مط ) : زيادة / ثم العصبات . 

(8) الجواهر : 7175/8 . 


كتاب الديات 


وحكى الجوهري 7( ما حكاه المصنف عن أبي عبيد 27 عن ابن الكليئ 7 


عن أبيه © قال : الشُعُبُ أكبر القبيلة » ثم الفصيلة 9 ثم العمّارة 299 , ثم 
البَطْن © » ثم الفحذ 29» ولنقعصر على هذا فإنه متعلق باللغة لا بالفقه . 


. ) شعب‎ ( ١55/١ : الصحاح‎ )١( 

0 أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله » إمام حافظ » قرأ القرآن على الكسائي وأحذ اللغة عن أبي 
عبيدة » وأبي زيد » من رواة اللغة » كان نحوياً على مذهب الكوفيين أثئ عليه كثير من الأئمة » من 
مصنفاته : كتاب الأموال » ومصنف ف القراءات والغريب والطهور وغيرها » ولد سنة (/51٠١ه)‏ 
وتوقي سنة (5 5 5ه ) . 
نزهة الفضلاء : ؟/1/5/ ؛ تهذيب التهذيب : ١١/ه7١‏ . 

() أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي » روى عن أبيه كثيراً وعن مُجالد 
وطائفة » حدث عنه : ابنه العباس » ومحمد بن سعد وغيرهما » من تآليفه : الجمهرة في النسب » 
وكتاب حلف الفضول » والكئ وغيرها » توفي سنة (5 ١٠ه)‏ . 
سير أعلام النبلاء : ٠١1/٠١‏ ؛ شذرات الذهب : 85/5 . | ْ 

(5) أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي الكوف » كان عالماً بالتفسير 
وأنساب العرب » روى عن الأصبغ بن ثباتة » وأبي صالح » وأخويه سفيان بن السائب » وسلمة بن 
السائب وغيرهم » وعنه : إجماعيل بن عياش » وحماد بن سلمة » وسفيان الثوري » وابنه هشام 
وغبرهم » توق سنة (55 اه) . 
تمذيب الكمال : 6٠١/لاه”‏ . 

(0) الشعب : القبيلة العظيمة وهو أبو القبائل الذي يُنسبون إليه » أي : يجمعهم ويضمّهم . 
الصحاح : ١55/١‏ ( شعب ) . وقال في المواهب : 75/5 " الشعب رؤوس القبائل " . 

(5) الفصيلة : فصيلة الرحل عشيرته ورهطه الأدنون . الصحاح : ١791/60‏ ( فصل ) ؛ القاموس : 
17" ( فصل ). 

(0) العمارة : هي أصغر من القبيلة » ويُكسر ء أو الحي العظيم . القاموس : ١ه‏ ( عمر ) . 

(8) البطن : دون القبيلة . الصحاح : ٠١75/5‏ ( بطن ) » قال في المواهب : 758/5 " البطن ما 
انقسمت فيها أنساب العمارة " . 

(9) الفخذ : في العشائر » أقل من البطن » وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن . الصحاح : 51/7 
(فخذ ) ؛ المواهب : 558/5 . 


3 ج ١2١‏ 1 له 5 شاوه 4 هل ىن« ك. م 
ونقل ابن كوثر ”' وابن أبي حمراء 7" في وثائقهما عن مَخحنون أن حدً 
العاقلة سبع مائة ينتمون إلى أب واحد » وفي البيان 7 في الديات الأول أن في 


رواية سَّحُْنُون : إذا كانت العاقلة حمس مائة أو ألفا فهم قليل » وَيْضَمٌ إليهم أقرب 
القبائل إِلْي لاا 
029ص رصٌ ثم ع سل" م 529ص اه كمه بع نهم سال 

ص : فإن لم يكن عَصبَّة » فالموالي » فإن لم يكن , فَبَيَت المال » إن كان 
الجاني مُسْلمًا » وإن كان ذميا ‏ هل إقليمه © من أَهْلٍ ديه نْمَيَصم 
5 عا ّ 
الأقرب الذي من كورهم ' . 

ش : أي : الأعلون والأسفلون ”' على الخلاف المتقدم ©" . 

وقوله : إن كان الجائ مسلما » هذا شرط في بيت المال ؛ لأن ما قبلها من 


المراتب يشترك فيها المسلم والذمي » وما ذكره المصنف ظاهر على القول بأن مال 


)١(‏ ابن كوثر هو خلف بن سعيد بن عبد العزيز بن كوثر القافقي » له مجموع بي الوثائق وقد سلك 
في وثائقه مسلك التوثيق المختلط بالفقه وقد استعملها الفقهاء ونقلوا عنها نصوصاً في مؤلفاتهم . 
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي : 755 . 

(؟) ابن أبي حمراء محمد بن قاسم البطليسوسي جمع في الوثائق كتاباً أخذه الناس عنه واستحستوه . 
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي : 707٠١‏ . 

574/1١١ 05‏ ؛ وشرح الخرشي : 785/17 . 

(4) تحفة الحكام : 791/7 ؛ شرح منح الجليل : 471/5 . 

(5) في (م ) : ١‏ القبيلة ) . 

(5) الموالي الأسفلون : هم الرقيق المعتّق وعصبته . شرح منح الجليل : 455/4 ؛ القاموس الفقهي : 
4 . | 

(0) انظر ص : (705 17853 ). 


الكتابي الحر لأهل دينه < من كورته >> 7" وأما على قول ابن القاسم » بأن 
ماله للمسلمين » فينبغي أن يعقل عنه في بيت المال » واحترز بقوله : من أهل 
دينه» من اليهودي بالنسبة إلى النصران وبالعكس . 

سحتون : وإذا لزمتهم » أي : اليهود ,عدينة قيروان أفريقية © دحل فيها من 
بإفريقية من اليهود الذين يحملون معهم الخراج ”" » فكان خراجهم واحلاً يؤوحذون 
به ويعقلون عنه » فإن لم يكن فيمن يحمل عنهم الخراج قوة على آداء العقل 
أسلفهم الإمام ولا يُقدَحُون 9 . 20 ظ 

أَشْهُبِ : وإن دخل إلينا حربي بأمان فقتل مسلماً / خطأ » حبس وأرسل 
إلى موضعه وكورته فيخبروهم يما صنع وما يلزمهم في حكمنا » فإن أدوا عنهء 
وإلا لم يلزمه إلا ما كان يؤديه معهم » رواه الْبَرّقيُ عنه . 

وروى عنه سّحَئون : أن الدية في مال الجاني » وليس على أهل بلده منها 


32 


شيء. 
وقال ابن القاسم : ديته على أهل دينه الحربيين 0 


)١(‏ ساقط من : ( ح). 

(1) القيروان : مدينة عظيمة قليكة بإفريقية » غبرت دهراً » وليس بالمغرب مدينة أجل منها وهي مدينة 
مصرت في الإسلام » في أيام معاوية رضي الله عنه وهي عاصمة تونس قلياً وهي مدينة داخخلية أثرية إلى 
الغرب من مدينة سوسة وهي مركز ولاية القيروان . معجم البلدان : 475/4 ؛ موسوعة المدن العربية : 
00 

.م الخراج : ما يوذ من غلة الأرض » ثم سمي ما يأحذه السلطان خراحاً » فيقال : أدى فلان خراج أرضه 
وأدى أهل الذمة حراج رؤوسهم » يعن : الجرية . 
أنيس الفقهاء : 18 ؛ والمصباح : 55 (خرج) . 

(4) قال في المصباح : ١807‏ ( قدح ) ( قدّح فلان في فلان قدحا .. عابه وتنقصه ومنه قدح في تسب وعدالته 
إذا عيبه وذكر ما يؤثر في انقطاع الْنْسّب .. ) . 

(ه) نقلاً عن ابن عبد السلام : ه/ه ] - ب ؛ وانظر النوادر : 441-490/17 ؛ مختصر ابن عرقفة: 
00 


]/٠٠1[ 


0 ا ا م جه استججج سعسجج سه ج#جوبجوسسجبجو جم 


والكوّرٌ : بضم الكاف وفتح الواو » جمع كؤرة / ”© بضم الكاف وسكون 
الواو . الجوهري : وهي المدينة ©" . 
ص : قن كَانُوا م من أَهْلٍ الصّلّح قأهْل ذلك الصلّح . 

ش : هكذا قال مالك ف الموازية 9 . 


لامك 


ص ١‏ ولا عرب غلى أخد م ةلبا ابجع ا . نوخد من 


العيّ بقلاره » وممّن دُوكهُ بقذره . ولا ضر رَبُ عَلَى ققيرٍ » ولا عَلَى مُخَالف في 
الدّينٍ , وَلا عَبّد » وَلا صَبِي » ولا امرأة . 


1١ 


ع 


ش : يعين : أنه لا يؤحذ من كل واحد من العاقلة إلا مالا يضرعاله 
فلذلك / © يختلف الضرب بحسب الغئ والفقر . 


وقوله : ولا يضرب » هذا بيان منه لموانع ضرا » فلا تضرب على فقير ؛ 
لأنها إعانة » والفقير ينبغي أن ييعان » ولا على مخالف في الدين ؛ لأن علقها 
التناصر » ولا تناصر مع احتلاف الدين » والعبد كالفقير » والصبي والمرأة لا تناصر 
1 اليا 


(1) 5١71ب‏ .ق. 

(؟) الصحاح : 4٠١/6‏ ( كور ) ؛ المصباح : 5١1‏ ( كور ) ؛ القاموس : 501 ( كور ) . 

(5) النوادر : 450/117 ؛ التبصرة : 1/8.6٠‏ - ب ؛ الجواهر : 777/7 . وتتمة قول الإمام مالك 
أنها مؤجلة عليهم كتأحيلها على عواقل المسلمين . 

5) 555/أ.ح 

(6) شرح ابن عبد السلام : 55/0 ب ؛ شرح منح الجليل : 717/5 . 


م 


اللْخْمِي : حمسة /”" يُعقل عنهم ولا يعقلون » الصبيان » والمحانين , 
والنساء » والفقير » والغارم ( إذا كان عليه من الدين بقدر ما في يدينه 2غ 
ويفضل له [ من بعد القضاء ] 27 ما يكون به في عداد الفقراء » فإن كان لا شيء 
بيده فهو فقير © . ظ 

ص : فلو بَلَعَ الصبِي » أو قَدِمَ القائب , لَمْ يَدْحْلَ . قَلَوْ أغدمَ مَنْ جعل 
عَلَيْه » لم تزل © . 1 , 


ش : يعن : أن المعتبر من كان موصوفاً بالصفات المتقدمة يوم ضريماء 
فلذلك لو بلغ الصبي أو قدم الغائب لم يدحلا » ولا تزاد على من أيسر ولو أعدم 
من جعلت عليه لم تزل ". 


ص : وَفيمَن مات قَولآن . 

5ف . الكج ٠‏ / 5 2 1 َ 

ش : الأقرب : عدم 7" السقوط 0 لاتفاقهم على المعدم 2 وهو قول 
ابن القاسم » والقول الآخر لأصْبّغْ » قال : ويُرجع ذلك لى بقية العاقلة © . 


(1) 588 ب.م. 
(؟) الغارم في اللغة : يقال : غرمت الدية والدين .. أَدّيته غرماً » وأغرمته . 
وشرعاً : مّدين آدمي لا في فساد . شرح حدود ابن عرفة : ١‏ . 
(5) التبصرة : ٠.٠ب‏ ؛ والذهيرة : 788/١١‏ . 
6 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ولابد منه ليستقيم الكلام . انظر معين الحكام : 8"4/7. 
(5) تحفة الحكام : 597/5 ؛ شرح منح الجحليل : 478/5 . 
(5) في ( مط) : (يترك ). 
(0) النوادر: 85/11 4؛ الجامع : 58/7 (كتاب الديات) ؛ المنتقى : 39/17 ؛ التاج والإكليل : 7517/5 . 
(8) ساقط من : ١ق‏ ). 
(5) قال في الصحاح : ١585/0‏ ( عدم ) : " العَدَمُ : الفقرُ .. وأَعْدَمٌ الرحلٌ : افتقّر» فهو مُمْدمٌ " . 


2 


ب٠.٠‎ : النوادر : 484-4911 ؛ الجامع: 758/7 (كتاب الديات)؛ المنتقى : 49/177؛ التبصرة‎ )0٠١( 


ل لخن 


6م كو 


ص : قال ابْنُ القاسم : كان يُوْخَدْ ل من أغطيات النّاسِ من كل مالة درْهَمَ 
درهم ونصف . 

ش : هذا كالبيان لقوله / (© ولا يضرب إلا ما لا يضر ,كاله © . 

ص : ولا دُعُول للبَدَوِي مَعَ الخَضَرِي , وَإن كائت قبية عند 
ابن القاسم , خلاقا لأشهب . كما لأبَدخل أفل مر مع هل الام 8 

كانوا أقفرب , ويْعَدٌ كَالْمَعْدُوم . 

ش : يعن : لا يعقل أهل البادية مع الحاضرة ولا بالعكس وإن كانت قبيلة 
وهذا مذهب مالك ني المدونة , وبه أحذ ابن القاسم » وعلله ابن القاسم بأنه لا 
يستقيم أن يكون في دية واحدة » إبل وعيّن 9 » وأحاز ذلك هب » قال : 
ويُخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلا وإن كان الخارح ليس منهم » ويُحرج أهل 
القرى حصتهم عيناً وإن كان الخارح ليس منهم » وإما تؤخذ الابل من البدوي 
بقيمتها © , 

ع : وانظر قوله : بقيمتها » وما المانع من أحذها بالجزء من نصف أو ثلث 
كما لو كان قاتلان أحدجما بدوي والآخر حضري . 


س٠.‎ ٠١54 )1( 

(5) التبصرة : 79٠.٠‏ ؛ الأحكام : ه85 ؛ الجواهر : 777/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
505 ب؛ معين الحكام : 853/5 ؛ التاج والأكليل : 557/5 . وانظر : ص (703) . 

(5؟) المدونة : 50-555/5 ؛ التبصرة : ٠.٠.‏ 9/أ ؛ الجواهر : 775/8 . 

(5) التبصرة : /5٠٠‏ أ ؛ الذحيرة : 889/17 ؛ تحفة الحكام : 3597/95 . 


لضن 


ولأشهّب وعبد الملك قول آخر : أن الأقل تابع للأكثر » إن كان أهل 
العمود”" الأكثر كانت الدية إبلاً ويؤدي معهم أهل القرى ماعليهم إبلاً 
وبالعكس » وإن كان ما عليهم متناصفاً زاد عبد الملك : أو يقرب بعضهم من 
بعض فيحمل كل فريق من ذلك ما هم أهله 7" ورواه ابن وهب عن مالك 2 . 

وقوله : كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام » هو تشبيه لإفادة الحكم. 
وليس مراده به حجة على أَشْهّب ”© » قال بعض من تكلم على هذا الموضعء 
ويحتمل الاستدلال ؛ لأن ابن القاسم وأَشهّب اتفقا على ذلك . 


ص : وفي ضَمٌ مثل كور فمنطاط مطر إِلَيّها © , قؤلان : لابْنِ القاسم 


واشهب . 
ش : يعينٍ : أنه اختلف في مثل ضم أعمال مصر إليها » فقال بالضي© 
ابن القاسم . 


وقال أشهُب : بعدمه © » وخكي عن أشُهّب أيضا الضم » وهو الأقرب ؛ 
لأن البلد الواحد قد يضيق عن حملها » وهب أن مصر لا تضيق فليس غيرها 


كهى 20 , 


454/4 : أهل العمود : هم البدو أصحاب الخيام الذين يتبعون الكلاً حيث كان . اللسان‎ )١( 
. 1١١/7 : ؛ مناهج التحصيل‎ 1/8.6٠ : ؛ التبصرة‎ 485/١ : (؟) النوادر‎ 

(5) النوادر : 485/17 ؛ الجواهر : 777/9 ؛ مختصر ابن عرفة : 1١71/ب‏ . 

6 شرح ابن عبد السلام : ه//اه أ . 

(5) سقط من : ( ح). 

(9) سقط من الصلب في ( ق ) وحعلت له خرجة في الهامش . 

(0) النوادر : 480/١7‏ ؛ التبصرة : ٠."/أ‏ ؛ الجواهر : 7717/8 ؛ الفائق : /773 1 . 

(8) شرح اين عبد السلام : ه/ماه ب . 


دين 


والمراد بفسطاط (©2 مصر : نفس المدينة » وأما مصر 7" إذا اطلقت فقال 


ع ا . ١‏ 00 ع اه ع 6 
اللخمي : مراد ابن القاسم .صر أهل الكورة » ومصر من أسوان 7“ إلى 
الإسكندرية© . 


وقال سحنون ': في إفريقية / بضم عقلها بعضهم إلى بيعض من 
طرابلس © إلى طُبْئَة 00 


)١(‏ قال في الروض المعطار : 5151١‏ ( الفسطاط اسم لمصر الي بناها مصرام بن حام بن نوح عليه 
السلام » سميت بفسطاط عمرو بن العاص رضي الله عنه » وكان تركه هناك حين توحجه 
للأسكندرية. قال اليعقوبي : لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر اختط منازل العرب حول 
الفسطاط » فسمي الفسطاط لهذا » فمدينة مصر اليوم هي الفسطاط ) . وانظر معجم البلدان : 7948/5 . 

(5) ساقط من : (س) . 

(5) أسوان : بالضم ثم السكون » وهي مدينة كبيرة » وكورة في آخر صعيد مصر ء وأول بلاد النوبة. 
معجم البلدان : 771/١‏ . 

(5) التبصرة : ٠.٠.‏ */أ ؛ الجواهر : «//ا/1؟ ؛ الفائق : 1717/8 35 . 

(5) ساقط من : (م) . 

(1) طرابلس : بفتح أوله » وبعد الألف باء موحدة » ويقال : أطرابلس وهي طرابلس الغرب » اليّ 
هي جزء هن ليبيا . 
معجم البلدان : 58/4 ؛ ووصف أفريقيا : 99//9 . 

(9) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 487/١8‏ ؛ الذخيرة : 589/١7‏ ؛ تقييد أبي الحسن على 
المدونة : 5/ه“اب؛ التاج والإكليل : 577/5 ؛ والمنتتقى :98/7 ؛ والتيصرة : ٠.8/]؛‏ 
والفائق : ١711/7‏ أ ( طنجة ) ؛ وفي النوادر : 487/١1"‏ ؛ الجواهر : 7077/7 ( طيبة ) . قال ابن 
عرفة في مختصره : 7١5/أ‏ ( .. كثيرا ما يصحف الطلبة وبعض جهلة المدرسين والكتبة لفظ ( طبتةغ 
فيقولون ( طنجة ) بنون بعد الطاء وجيم والذي قيدناه ووحدناه في النسخ العتيقه ( طبنة ) بباء 
موحدة من أسفل بعد الطاء ونون بعدها » وذكر لي أنما قرب بحاية .. ) . وقال الحموي في معجم 
البلدان : 4/4 ( طيْئَة : بضم أوله ثم سكون ونون مفتوحة .. بلدة في طرف أفريقية مما يلي المغرب على 
ضفة الزاب فتحها موسى بن نصير » ... وليس بين القيروان إلى سلجلماسة مدينة أكبر منها ) . 


فض 


]با٠١[‎ 


كتاب الديات ا 


ع ”2 : ومن انقطع من أهل جهة فسكن جهة أخرى اعتبر الموضع الذي 
انتقل إليه » وأشار غير واحد إلى أنه بنفس الانتقال يتغير ”© الحكم ء أعين إذا 
فرضت الدية ولو في اليوم الذي انتقل فيه » وقال بعضهم : لا بد أن يكون تقدمت 
قبل ذلك بأربعة أيام » وهذا الخلاف أشار بعض الشيوخ إلى تخريجه هنا من مسائل 
الصدقات/2"2 , 


ص : وتُنَجَمْ الكاملة عَلَى المسلم وغيّرهِ في ثلآث سنين ٠‏ أثلاثا في آخرمًا 
من يَوْمِ الحكم . 


ش : أي : الدية / © الكاملة على المسلم » أي : المأخوذة عن قتل ال سلم 
أو غيره » ونبه بذلك حى لا يتوهم أن الكاملة مقصورة على دية المسلم » إذ هي 
أكمل الديات . 

وقوله : ثلاث سنين , لا حلاف ف ذلك © . 


ابن عبد البر : وما قيل في أربع » فشذوذ 9" . 


وقوله : أثلاثا » منصوب على الحال » أي : متساوية . 
وقوله : في آخرها » زيادة في البيان إذ لو كان الدفع في أول كل سنة للزم 
أن يكون في سنتين » وهو مناقض لحعلها في ثلاث . 


. شرحه : ه/لاه ب‎ )١( 

(؟) في (م » ح ) : ( يتعين ) . والنص موافق لما في شرح ابن عبد السلام : ه/لاه ب . 

.ق.أ/١؟5‎ 5 

(5) 953؟/ب.اح. 

(5) الإشراف » لابن المنذر : ١13/7‏ ؛ المعونة : 353/7 ؛ المقدمات : 510/8 ؛ المغيئ : ١5/17‏ 
وما بعدها. 


(1) الاستذكار : ١7/5٠0‏ وقد أشار الشارح إلى ذلك في ص : )5١5(‏ . 
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كتاب الديات 
5 1 ع . مزاع . ١‏ 

وقوله : يوم الحكم , أي : لا يوم القتل أو يوم الخصام 7" . 

ص : وفي حُلول غير الكاملة قؤلآن . 

ش : هما روايتان » والمشهور التنجيم 2297 وهو موافق لقضاء عمر ؛ لأنه 
فرض ثلثي الدية في سنتين © » نقله ابن عبد البر 7 ؛ ولأنه إذا قيل بالحلول تكون 
ف غير الكاملة أكثر من الكاملة ؛ لأن الثلاثة الأرباع أو الثلثين إذا كانت حالّة قد 
تكون أكثر من قيمة جميعها مؤْجلا . ظ 

ص : وَعَلَى تنجيمه , قفي ثلاث سنن أو لبه فلن . 

ش : يعين : وإذا فرعنا على القول بتنجيم غير الكاملة » فاختلف هل ذلك 
في ثلاث سنين » أو بالنسبة ؟ فيكون الثلث في سنة » والنصف في سنة ونصف » 
ومقتضى كلامه أنه لو وحب الثلث على القول الأول نحم في ثلاث سنين » وهذا 
لا يوحد » وإنما ذلك بشرط أن يزيد الواحب على الثلثين » كثلاثة أرباع الدية 


وحخمسة الأسداس © . 


(1) شرح ابن عبد السلام : ©/لاه ب . 

(؟) التلقين : 480/7 ؟ المعونة : 555/7 ؛ الفائق : .1١7٠١/‏ 

(5) الأثر عن عمر - رضي الله عنه - أخرحه عبد الرزاق في مصنفه : 470/9 » ح (17888) ء 
كتاب : العقول » باب : في كم تؤخحذ الدية » ( عن الثوري عن أشعث عن الشعي أنا عكر َكل 
لدي ني الأَوِية في ثلاث سنن » والتَّمنفٌ والُْلئين في سين » ولت ني سكقء وما كود الذلث 
هومن عارم). ْ ْ ْ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : 7805/5 » ح ( ١‏ ) » كتاب : الديات ؛ باب : الدية في كم 
تؤدى ؟ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى : ١60/8‏ » ح ( 154.0 )»ء كتاب : الديات » باب : 
تنجيم الدية على العاقلة » ( وفيه شيء من الزيادة ) . 

. ١1//98 : الاستذكار‎ )5( 

22 شرح ابن عبد السلام : 58/0 أ . 


إن ذال 


ص : وعلى التَّْبّةِ » ففي مثل الصف والربع , ثالنهًا : يَنظْرُ الحَاكم, 
وَالشْهُورُ : التَنْجِيمُ بالأثلاث , وللرائد سَنةَ ؛ فالتَعف والرّبْع في قَلآّث 


ش : يعي : واحتلف إذا بنينا على القول بالنسبة في مثل النصف والثلائة 
الأرباع » فقيل : يجتهد الإمام فيه إن رأى أن يجعله في سنتين أو سنة ونصف . 

5 900 اله . . 0 : 

وقيل : يؤخذ في سنتين . وهما روايتان في المدونة وغيرها 7 » لكن إنما 
حكاها في المدونة في النصف ء وحكاهما ابن الجّلاب في النصف والثلاثة الأرباع, 
8 ع 3 َه 
وذكر أن إحدى الروايتين في سنتين » والأخحرى أنه يرد إلى اجتهاد الإمام » فينجمه 
على ما يؤديه احتهاده إليه 29 , 

وانظر قوله : على ما يؤدّيه اجتهاده » فظاهره أنه حلاف الرواية الي ف 
المدونة , أنه يجتهد في أن يجعله في سنتين أو في سنة ونصف » وأحذ ابن القاسم 
في المدونة بالسنتين » فقال : وفي سنتين أحب إلى 7 » لما جاء أن الدية تقطع في 
ثلاث سنين أو أربع 27 . 

وقال أشهّب : في النصف يؤخذ الثلث إذا مضت سنة » والسدس الباقي إذا 


مضت السنة الثانية © , 


. ساقط من : ( مط)‎ )١( 

(5) المدونة : 4//ا3”ه ؛ الذحيرة : 3796/15 . 

. 71١/9 : التفريع‎ )9( 

(4) المدونة : 5507/4 ؛ الذخسيرة : 86/117" . 

(5) الموطأ : 701/9 » ح (1571) » كتاب : العقول » باب : العمل في الدية » ونصه : " حدث 
يَحْبَى عَنْ مَالك » أَنُْ سَمِعَ : أن الذية تُقْطُمُ في ثلث سنين أو أرْبَع سنينَ " . وانظر الاستذكار : 
ها . 


(5) المنتقى : 59/17 . 


مدنا 


كتاب الديات 


وزاد اللخمي “عن مالك : قولاً آخر في النصف بأن يكون في سنة 
. 5 هف 
و نتصفص . 
قال في المدونة : بأثر الروايتين » وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين » وقال في 
خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي © . 
وقبل يأتِ على قوله في ثلاثة أرباع الدية في ثلاث سنين ربع في كل سنة أو يقسم 
خمسة أسداس الدية عل ثلاث سنين 220 . انتهى . 
س سنين نتهوى 
ع 0 03 0 2 عاو.. 4 00 ٠»)‏ . 3 : 
ولم أر ما شهره المصنف [ منقولا ] 7“ فضلا عن /7' أن يكون مشهورا 
ولعله أحذه مما في المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سين » ثم إن القولين 
المتقدمين لا يؤحذان من كلام المصنف /9" . 


وقوله : التنجيم بالأثلاث وللزائد سنة » وفي بعض النسخ نسبته © . 
ع : والثانية هي الصواب ؛ لأنه على الأولى يكون تكرار مع القول المتقدم 


أن غير الكاملة في ثلاث سنين © , 


(1) سقط من : ( ح). 

(؟) التبصرة : 1/5989 . 

(6) المدونة : 5517/4 ؛ النوادر : 497/1١7‏ ؛ الذحيرة : "46/1١1‏ ؛ مختصر ابن عرفة : 77١‏ . 
والقائل هو ( ابن القاسم ) . 

(54) التنبيهات : ١117/4/9‏ ب . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وهو من الباحثة ليستقيم الكلام . والله أعلم . 

.م.أ/؟«١‎ )5( 

.س.اب/٠١5‎ )0 

(8) جامع الأمهات : 457/ .ات . 


(9) شرحه : هزه أ. 


لذن 


كتاب الديات 1 


خ : وفيه نظر ؛ لأنه على القول الأول تكون الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين 
على السواء » وعلى هذا يكون الثلثان ف سنتين / وللزائد أيضا سنة » ثم قوله إثر [؟١٠/]‏ 
هذا فالنصف والربع في ثلاث سنين » يعي : النسحة الأولى . 


ابن الموّاز : إذا حاوزت الثلئين / ٠‏ بأمر بين » فهسي كالكاملة » ولد 
جاوزت بالشيء اليسير فذلك كلا شيء © 

الباجي : وإذا قلنا أن ما زاد على الثلثين يقطع في ثلاثة أعوام فقال أَشْهّب : 
يقطع في كل سنة ثلثه وإن لم يكن له بال قطع في ستتين » واستحسن أن تكون 
الزيادة في آحر السنتين » قال : وإن كانت ثلثا أ وزيادة يسيرة نهي في سنة » وإ 
كان لما بال ففي السنة الثانية » قال ذلك كله ابن سََحْنُون عن أبيه 7) 

ص : وَحُكُمْ مَا وجب عَلَى غواقل مُتعددَة / 7 بجنا بَةواحذة في 
التنجيم حُكْمْ العَاقلّة . كما أن حُكُمَ “ما وج جب بالجتايتين الوكين . خطاً 
في حَمْلٍ العَاقلّة ؛ حُكُمْ ما وجب بالجحاني الواحد . 

ش : أي : أن اتحاد الجناية مع تعدد اللحاني تجعل حكم العواقل المتعددة حكم 
العاقلة الواحدة 29 » كعشرة رجال حملوا حشبة وقعت منهم على رجحل » فإن 
الدية ُنَجُمْ على عاقلة كل واحد منهم » ويكون على قبيلة كل واحد عُشر الثلث 


.ق.ابم/١55‎ )0( 

(؟) النوادر : 2937/1 . 

(5) المنتقى : 59/7 ؛ النوادر : 597/1١‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : 8/٠‏ ب ؛ مختصر ابن عرفة: 
/. 

(5) 577/ .اح 

(5) سقط من : ( ح). 

(3) سقط من : (م) . 
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في كل سنة من الثلاث 27 كما أن الجنايتين المتعددتين من قبيلة واحدةءع 
حكمهما حكم ما وجب بالجان الواحد » فتنجّم عليهما الجناية وإن تعددت »ع 
وهي مصيبة نزلت يما . 

ونبه المصنف على هذا دفعاً لتوهم أن الحناية الثانية إنما تنكم على العاقلة بعد 
وفائهم الأولى 7" . 

ص : وكجب في انين » ذَكَرَاً أو ألتى » عَمْدَاً أو خَطأ » إذا كَانَ حرا 
مُسْلماً » حُرَا كَانَ أبُوةُ أو عَبْدَاً . في مَال الجاني غرّة . 

ش : قد تقدم الحديث المقتضي لذلك 7" » ثم لا فرق في الجنين بين أن 
يكون ذكراً أو أنثى » ولا بين أن يكون بفعل عمد أو خخطأ » بشرط أن يكون < حرا 
إما بأن تكون أمه حملت به وهي حرة » وإما أن تكون أمة لأبيه » وبشرط أن 
يكون>”2 محكوماً له بالإسلام » وسيأتٍ الكلام على الحنين المحكوم له بالرق 
والكفر©©. 

وقوله : في مال الجاني » متعلق بتجب وهذا مذهب المدوتة. 
وروى أبو الفرج عن مالك 7" أن العاقلة تحملها ؛ لأنها دية شخص قائم بنفسه © , 
والأول مقيد بأن لا يكون ثلث دية الجاني . 


(1) النوادر : 591/17 ؛ حاشية الدسوقي : 583/4 . 

(1) كرام الصغير : 5ه9/ ب . 

5 انظر : ص (579) . 

(5) سقط من الصلب في ( ق ) وجعلت له خرجة في الحامش . 

(0) انظر : ص (775-851) . 

. 5948/9 : ؛ المقدمات‎ ١585/5 : ؛ وانظر بداية المجتهد‎ 30 ١ 

0) سقط من : (م» ح عق ). 

(8) التبصرة : /0١‏ ب ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 5/5 5ب ؛ شرح ابن عيسذ السلام : 
هذه أ. 
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ففي المدونة : ولو ضرب محوسي أو مجوسية بطن مسلمة خ طأء فألقفت 
حنيناً ميتاً » حملته عاقلة الضارب ”2 ؛ والتخحويف حى فسقط مُوجب للغرة 
كالضرب » بشرط أن يثبت التخويف » وأنه أمر يخاف منه » وأن يشهد الشهود 
كما لزمت الفراش منذ خوفت إلى أن أسقطت ويشهد النساء على السقط 9" . 


رع 0 ننم 587 2 فك م رخ و د و 2 ًّّ 2 1 
ص : وَهُوَ مَا ثلقيه المرأة 7" مما يُعْرَف أَلَهُ ولد مُضْعَة كان أو غَيْرّها . 


ش : هذا الباب 4 وما تكون به الأمة أم ولد 4 وما حل به المعتدة واحد يي 
وقد تقدم لاف ابن القاسم وأَشهّب ف الدم امجتمع الذي لا يذوب ** بالماء 
المسخن 29 . 


)١(‏ هذا نص قذيب المدونة : 01/5 ؛ وانظر المدونة : 50/4 ؛ والجامع : ؟/8/الا ( كتاب 
الديات ) ؛ مواهب الجليل : 716/5 . 

(1) تقييد أبي الحسن على المدونة : 5/هه” أ ؛ مختصر اين عرفة : "511/ أ . 

5) سقط من :(زءس). 

05 قال ابن عبد السلام في شرحه : 55/0 أ ( .. ولم يشترط أهل المذهب فيه أن يكون متصوراً أو 
ظهر فيه بعض التصوير كيد أو رحل أو شبه ذلك ) . 

(©» في رح):(يذوب). 

(1) التوضيح : /١١‏ ب ( كتاب العدد ) . والخلاف المذكور بين ابن القاسم وأشضهب في الدم 
اجتمع » أن ابن القاسم يرى أنه تحل بالدم المطلقة وتكون به الأمة أم ولد وعلامة هذا الدم عنده أن 
يصب عليه الماء حار فلا يذوب . أما أشهب فيقول : لا تحل به . وانظر حاشية الدسوقي : 
15 . 
ولقد ثبت في الطب الحديث أن مرحلة الجنين الأولى تيدأ منذ الإخصاب إلى أن تنكون الأعضاء في 
صورقها البدائية وتستمر من اليوم الرابع عشر إلى آخحر الشهر الثاني وعند هذا التاريخ يأعذ شكل 
إنسان أي أنه يبدأ يتشكل ويتخلق بعد أربعة عشر يوم من الإخصاب . الصحة العامة : 14.1 . 


رضن 


اج ع ا سج جساسسج ب تسوه سج سسسب واس 


وقد يقال : كلام لصنق هنا برهم قصب اطك علي الضكة 7ق بعدها ‏ 
إلا أن يقال غيرها يعم ”" . 


ص : وَفِ جَنينٍ الذميّ نصفها . 

ش : أضاف الحنين للذمي ؛ لأنه تابع لأبيه » وقوله : نصفها » أي : نصف 
دية حنين السلم » ومراده بالذمي : الكتابي ؛ لأن امحوسي لا تبلغ ديته الصف ؛ 
لأن دية الحنين إما عشر دية أمه » أو نصف عشر دية أبيه 7©» ودية حنين 9©) 


موسي أربعون درهياً 00 


)١(‏ المضغة في اللغة : قطعة لحم » وقلب الإنسان مضغة من جسده ء فالعلقة الطور الأول ثم الطصور 
الثاني المضغة » فبعد أن كان دما غليظاً متجمداً يصير لحماً وهو المضغة ميت بذلك لأنما مقدار ما 
عضغ » مختار الصحاح : 575 ( مضغ ) ؛ المصباح : ١57‏ ( علق ) . 
وقد جاء لفظ المضغة في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى : « يَيُّهَا آلنَاس إت كنتمّ فى 


5 0 30 - 5 اه 1 2 در 2 5 2 2 
2101-1 عر 


من مُعبعَةٍ محل وغير محَلَْةٍ لين لَكُمْ 4 [ المح ٠:‏ 
أما المراد بالمضغة في العلم الحديث : " .. هي مرحلة في علم الأحنة يشبه الجنين فيها مظهره لقمة 
ممضوغة ولكأنما تظهر فيها آثار الأسنان مغروزة .. فإذا نظرت إلى الجنين في هذه المرحلة لم تشك 
أنه يشبه قطعة الحم ممضوغة وأن أدق وصف لمذه المرحلة هو وصف المضغة الذي جاء في القرآن 
الكرم والسنة المظطهرة . انظر الوحيز في علم الأجنة : 45-88 . 

؟) شرح ابن عبد السلام : ©/9ه ب . 

(5) المدونة : 585/5 ؛ التلقين : 491/5 ؛ قذيب المدونة : 5/لالاه ؛ الجواهر : 781/8 . 

(5) ساقط من : (زعءمءس). 

(5) النوادر : 570/1١7‏ ؟ التبصرة : 707/] . وذلك أن دية المحوسي ثمان مائة درهم فعشرها ثمانين 


ونصفه أربعين درهم . 


صن 


ل ل 


ص : "وفي جَنين الرّقيق عُششر قيمّة الأمّ » وَقيل : ما كقصّها . 

ش : الأول مذهب المدونة » ولا التفات إلى حرية أبيه ؛ لأنه تابع لأمه في. 
الرق90 . 

والقول الثاني : لابن وهب ”2 . 

ومنشأ الخلاف : هل قيمة الأمة كدية الحرة » أو الأمة مال فكانت كسائر 
البهائم ؟ . فإنه ليس فيها إلا ما نقص . 

ولو تزوج نصران محوسية أو بالعكس ففي جنينها قولان : 

هل على حكم أبيه أو حكم أمه ؟ والأول أصح . 

وكذلك اختلف في العبد المسلم يكون زوحاً لكتابية » فقال ابن القاسم : 
تحب في ولدها غرة ؛ لأن ولدها حر من قبل أمه ومسلم من قبل أبيه . 

وقال أَشْهّب : فيه عشر دية أمه 

ص : والغُرّة : عبْدَ أو أَمَة من الْحمْرِ عَلَى الأحْسَن » أَوْ منْ وَسّط السّودان. 


ش : الحمر : هم البيض * » قال يه : ( يعنت إلى الْأحْمّر وَالأَمُوّد ) ©. 


؟/٠١/7‎ : المدونة : 57/4 ؛ قذيب المدونة : 1/1//5ه ؛ بداية المجتهد : 1585/5 ؛ الجواهر‎ )١( 
. وهو المشهور في اللذهب‎ 

(؟) النوادر : 4534/17 ؛ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام : 85 ؛ الجواهر : */780 ؛ تقييد أبي 
الحسن على المدونة : 861//5 ب ؛ لباب اللباب : /741 . 

(6) نقلاً من ابن عبد السلام : 55/0 ب ؛ وانظر النوادر : 419/17 ؛ التبصرة : 07// أ ؛ تقييد 
أبي الحسن على المدونة : 1//5ه” أ . 

(4) التنبيهات : 175/7 أ ؛ مناهج التحصيل : ١154/5‏ 1- ب . 

(0) الحديث أحرحه الإمام أحمد في المسند : 559/4 » ح(19580) » عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
عن أبي موسى قال : قال رسول الله يله : " أغطيت حَمْسا يعدت إلى الأَحْمَرٍ والأسود» وَجُعلت- 


فض 


وقوله : على الأحسن , أي : الأفضل ؛ / وليس المراد على القول [0./ب] 
الأحسنء وإنما استحب الحمر؛ لأنه أختلف هل للفظ الغرة زيادة على الرقبة 
بحسب اللغة أم لا؟ 

فقيل : لا زيادة » / ”© ولهذا فسرها الباجي : بالإنسان 7 ؛ وغيره 
بالنسمة”" وبعض الشيوخ ”© : برقيق الخدمة لا عليّة . 

وقيل : بل هي مأحوذة من غرة: الفرس » فلابد أن تكون عنده من البيض » 
وإلى ذلك ذهب ابن عبد البر ”” . 


-لي الأرضُ طَهُوراً وَمَسسْجداً » وأحلّت لي القنّائمُ وَلّمْ تُحَل لمن كان قَبْلي » ونُصِرات بالطب شَهْر 
وَُعْطيت الشٌفاعَة » وليْس من نبي إلا وكَدْ سل سْفَاعتَهُ » وأئي أحبأت شْمَاعْيٍ ثم جَعَقُما لمَنْ 
مات من أمّيٍ لم يُشْرك بالله شيك " . 
والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه : 4٠١/19‏ » ح (7) » كتاب : الفضائل » باب : ما 
أعطى الله تعالى محمداً يل ؛ والدارمي فْ سننه : 5» ح (55537) » كتاب : السير » باب : 
الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا ؛ والبيهقي في السئن الكبرى : 45/5 » ح )١7709(‏ » كتاب : قسم 
الفيء والغنيمة » باب : بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى محمد يِل ولأمته 
من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
قال اليغمي في مجمع الزوائد : 4017/8 : " رواه أحمد متصلاً ومرسلاً .. ورجاله رجال الصحيح ". 
وقال الألباني في الإرواء : ١17/١‏ " وبالجملة فالحديث صحيح متواتر عن رسول الله 6 " . 

.ق.أ/١5:5‎ )١١ 

. 6١/17 : المنتقى‎ )59 

(*) المقصود يهم هنا : القاضي عياض وابن راشد القفصي » انظر مشارق الأنوار : ١1/1‏ ؛ 
والتنبيهات : ١70/9‏ أ؛ والذحيرة : 7١/ه 4١‏ ؛ الفائق : ١7/9‏ 1 . 

6 لمراد يبعض الشيوخ هنا اللخمي . انظر التبصرة : اعزا. 

(0) لم أقف عليه عند ابن عبد البر » والصحيح أنه أبو عمرو بن العلاء » وذلك أن ابن الملقن قال في 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : 177/١‏ ( وأعلم أن الفاكهي نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن 
عبد البر » والظاهر عندي : وهمه في ذلك » وسببه أن القاضي ثم النووي حكياه : عن أبي عمرو- 


ركس 


وقيل 7 : هي مأحوذة من الغرة بمعين الخيار والأحسن ؛ لأن الغرة عند 
العرب أحسن مايعلك /0" . 


فلهذا الاحتلاف استحب مالك الحمر ولم يوحبه . 
قال في المدونة : وإن قل الحمر بتلك البلد » فليؤحذ من السودان © . 
وقال في المجموعة : من وسط السودان © . 


. ,| 00 5 0 6.01 4 اكد أل أ لذ 

ع : ول أر لأصحابنا في سن الغرة حدا » وقال الشافعي : أقله سيع النلاف 
د ف سن 
2 1 الغرة 


-بالواو وهو ابن العلاء فظنه أبا عمر بن عبد البر ) وانظر إ كمال المعلم : 489/5 ؛ المغين : 
؛ شرح النووي : 175/١1١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن : ه/505 ؛ الفائق : 7١77/7‏ أ . 

(1) القائل هو القاضي عياض . انظر التنبيهات : ١70/8‏ أ . 

0) 5507/با.ح. 

(5) المدونة : 54/5 ؛ قهذيب المدونة : 5/5/4 ؛ التبصرة : 1٠5/أ‏ ؛ الذحيرة : 5١ 54/1١‏ ؛ معين 
الحكام : 299/5 . 

(5) النوادر : 555/17 ؛ المنتقى : ٠/7‏ ؛ الجواهر : 78٠/7‏ ؛ الذعيرة : 505/1١7‏ ؛ تقييد أبي 
الحسن على المدونة : 764/5 ب ؛ مختصر ابن عرفة : «51/ ب . 

(0) شرحه : ه/5.0أ. 

(7) انظر روضة الطالبين : 576/1 ؛ المجموع شرح المهذب : 59/19 ؛ مغين المحتاج : 7/1/6 وهو 
المذهب عند الخنايلة . انظر الإنصاف : 7/1-19/.0/١٠١‏ . 
أما الحنفية فلم يذكروا حداً لسن الغرة » بل قدروها بخمسمائة درهم . انظر بدائع الصنائع : 


5ه . 
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كتاب الديات 1 


ص : وَمَهُمَا بَذلَ حَمْسينَ ديئاراً أو سثّمائة درزهم أو غرٌ 


م 
ع ساس 


أَحَدَهَما » وَجَبّ القبؤل , وإلا لم يَجبْ , إلا أن يتراضؤا . 


ش : ظاهره تخيير الحاني » وهو موافق لقول اللّخخْمي الذي يقتضيه قول 
مالك » وابن القاسم . وأَشهّب : أن الحاني بالخيار / ”2 بين أن يغرم الغرة أو يأني 
بعُشر دية الأم من كسبهم إما ذهب أو وَرق 227 وظاهر المدونة حلافه ؛ لأن فيها 
بعد نصه : أن في ذلك غرة عبد أو وليدة 2 » والقيمة في ذلك خمسون ديناراً أو 
ستمائة درهم » وليست القيمة بسنة مجمع عليها » وإنا لترى ذلك حستاً » فإذا 
بذل الجا عبداً أو وليدة » جبروا على < أخذها إن ساوى ما بذل خمسين ديناراً 
أو ستمائة درهم » وإن ساوى أقل من ذلك » لم يجبروا على أخذه إلا أن يشاعوا © . 
فلم ينص على الحبر إلا في الوليدة . 

وهذا قال أبو عمران : انظر إن أتى الحا بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم 
هل يجبرون على أحذها > 7 ؟ وهل يجوز أن يواطئه ”' عليها ويؤخره يماء أو 
يكون ذلك /" ديناً بدين كما في قتل الخطأ إن راضوه على غير العين مؤجلاً 0©. 


)3( ه./أ.س. 

(١؟)‏ التبصرة : 1.#/ ]؛ تحفة الحكام : 514/19 . 

ف الوليدة : الأمة الصغيرة . المصباح : /51؟ ( ولد ) ؛ القاموس : 5١1‏ (ولد). 

(4) هذا نص التهذيب : 15/54ه-ه/اه ؛ وانظر المدونة : 574/5 ؛ النوادر : 5514/1 ؛ الذخيرة: 
. 

(5) عليه رطوبة في : ( س ) . 

(7) قال في المصباح : ١55‏ ( وطى ) ( المواطأة : الموافقة ) . 

70١ 0‏ ب.م. 


2 شرح ابن عبد السلام : ه/70 ب ؛ مختصر ابن عرفة : الف ة” 


ننس 


واستشكل اللّخْمِي ا: شتراط أن تكون الغرة تساوي هذا القدر » قال : لأن 


المذكور في الحديث الغرة ولم تعتبر القيمة » وأثمان العبيد تختلف في البلدان » فلو 
وحبت الغرة بموضع لا يساوي ذلك لم يلزم بأكثر 7" . 

ص : وقَال ابْنُ الاسم : لا يُوْحَدَ حَذُ الإبل » وقَالَ أَشْهَبْ : يُوْحَذَ من أهلها 
حَمْس فرائض . 


ش : قال في المدونة : لأنه قد قضى البي يله في الغرة » والناس يوممذ 
أهل إبل ”© » وإنًا تقوعها بالعين أمر مستحسن 27 » واختار محمد وغيره قول 
أَشْهّب » وفسر محمد الخمس بأن تكون بنت مخاض » وبنت لبون » وابن لبون 
ذكر » وحقة» وجَدّعَة 27 » وقاله ربيعة ©, ونقل الباجي وابن شعبان عن 
أَفْهّب هذا التفسير أيضاً © . 


أصْبَغْ : ولا أحسب ابن القاسم إلا قال : بالإبل » ورواه عنه أبو زيد © . 


. ؛ وشرح ابن عبد السلام : 0/0 ب‎ 1/901١ : التبصرة‎ )١( 

22 أخرج الإمام مالك - رحمه الله تعالى - في الموطأ بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن 
أ بن يل رتسا لقم الأذزى نشد ينها فى ذه ُو ل ور لس 
أَوْ وليدة ) . ْ 000 
الموطأ : 757/7 ء ح (1540) ء» كتاب : العقول » باب : عقل الجنين ؛ وانظر الحديث في 
صحيح البخاري : 515/٠١‏ » ح (01758) » كتاب : الطب » باب : الكهانة ؛ وصحيح مسلم : 
05 »؛, ح(ه485) » كتاب : القسامة » باب : دية اللتنين . 

(5) هذا نص التهذيب : 5/5/5 ؛ وانظر المدونة : 574/4 ؛ والجامع : 7717/7 ( كتاب الديات ). 

(4) الجواهر : 58٠١/8‏ ؛ لباب اللباب : 781 . 

(5) الجامع : 78/7 ( كتاب الديات ) ؛ المنتقى : 81١/197‏ . 

(5) المنتقى : 81/177 . 

(0) النوادر : 55/17 ؛ اللجامع : 778/7 (كتاب الديات)؛ شرح ابن عبد السلام : 70/0 ب.- 


امرين 


واعترض ابن الموّاز حجة ابن القاسم : بأن الحديث ليس فيه إيل ؛ لأنه قد 
وافق على الوّرق والذهب 2" . 

ص : وغْرَةٌ جين مُشْكرَطَة بالفصاله ميا قبْلَ مت أمه على الور . 

ش : اتفق على وحجوب الغرة إذا انفصل في حياة أمه 27 » واختلف إذا 
انفصل بعد موقا » فالمشهور : لا غرة فيه ؛ لأنه كعضو من الميتة©7" والشاذ 
أشي ف الموازية © . 

ص : فإن الفصّل بَعْصهُ في حَيّاتها , فقؤلان . 

ش : هو مفرع على المشهور » أي : إذا اشترط خروجه في حياتقها فهل 
يقوم مقامه حروج بعضه ؟ والقولان ذكرهما ابن شعبان ”© , والظاهر من قول 
مالك أنه لا شيء فيه 7 . 


-وأبو زيد عبد الرحمن بن يزيد بن عيسى » مولى معاوية بن أبي سفيان » ويتعرف بابن تارك 
الفرس» كان فقيها » موصوفاً بالعلم والثقة » سمع من يحبى بن يحبى » وله في سؤاله المدنيين ثماتية 
كتب » تعرف بالثمانية » توفي سنة (1©4ه) . المدارك : 557/١‏ . 

(1) النوادر : 555/17 ؛ المنتقى : 8١/77‏ ؛ التبصرة : 7/٠0١‏ ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
دإدمه” أ 

(؟) الإجماع » لابن المنذر : 70 ؛ الاستذكار : 81/75 ؛ بداية المختهد : 1584/4 ؛ المغب : 
1 

() المدونة : 5701/4 ؛ المعونة : 5547/9 ؛ كرام الصغير : 7ه"/] . وهو قول ابن القاسم . 

(4) وهو أن فيه الغرة حي لو ماتت أمه قبله . انظر المنتقى : 81/7 ؛ بداية المجتهد : 1585/4؛ 
وشرح ابن عبد السلام : 50/8 ب . 

(©) القولان هما الأول : أن الغرة تحب فيه . 
والثاني : أن الغرة لا تجب إلا أن يخرج جميع الجنين قبل مومًا . انظر المنتقى : 81/7 ؛ المقدمات: 
/59؟ ؛ المتيطية : 84/ أ ؛ مختصر ابن عرفة : 15 ١5؟/‏ أ. 

() قول الإمام مالك صوبه ابن رشد في المقدمات : */799 ؛ وانظر كرام الصغير : 81؟/أ . 


وفيض 


اس لسسع 


وفي بعض اله لنسخ فإن انفصل بعد موهًا أو + بعضه في حياها فقولان 00 
مدت 0 : 5١‏ 
والنسخة الأولى أصوب ؛ لما يلزم على هذه من التكرار ,. 


ص : فإن الفصل حي مُطْلقَا . واجتاية خطأ . وكراخى المت , فالدّية 
بقسامّة ء فإن لم يتراخ » ففي القسَّامّة قَوْلِان : لابن القاسم وأشهّب . 
1 1 11 1 7 1 0 خروج 
ش : يعين : فإن انفصل الجنين حيا قبل موت أمه أو يعده» وهو مراده أبلحنين حياً 
عطلقا فإن تراحى موته فالدية بقسامة ؛ لاحتمال أن يكون مات من غير ضرية 2 قبل موت 
الأم أو بعده 


وإن ل يتراخ الموت » فقال ابن القاسم : لابد من القسامة أيضاً . 0 مجناية خط 
وقال أَشْهّب : لايحتاج / إلى القسامة 0©. 005 
واستحسنه اللْخْمِي قال : لأن محمله إذا مات / © بالحضرة أن ذلك عن 

الضربة ”2 . أي كغير الجنين » والفرق لابن القاسم : أن هذا المولود لضعفه يخشى 

عليه الوت بأدن الأسباب 06 ولو قال الصنف عوض قوله : حيا » واستهل 

لكان أحسن . 


. جامع الأمهات : 1/435 .ات‎ )١( 

(1) شرح ابن عبد السلام : ©/0"ب - 559 . 

(5) النوادر : 557/17 ؛ المنتقى : 81/7 ؛ الجواهر : 779/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
5 *#بء لياب اللياب : /741 . 
وقال ابن عبد السلام في شرحه : 51/5 أ : ( وهو الأصل ؛ لأن القسامة إنما تحب مع طول الحياة 
بعد الخروج الذي هو أحد أسباب الموت لاحتمال طريان مرض وغيره من أسباب الموت ) . 

.ق.اب/١5:5‎ )83 

(5) التبصرة : ١١؟/‏ ب . 

(1) شرح ابن عبد السلام : 1551/8 . 
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فقد قال ابن المواز : لو حرج حيا ولم يستهل حى قتله رحل لا قود فيه 
وإنما فيه الغرة » وعلى قاتله الأدب » قال : وقال بعض العلماء فيه الدية كاملة ©. 


فرع : وإذا شرطنا القسامة فأبى الأولياء عنها » فحكى صاحب النكت عن 
بعض شيوخه أن لهم الغرة » < كمن قطعت يده ثم ثري فيها فمات » فأبوا أن 


عبد الحق : وهو عندي غير مستقيم » بل ليس لهم الغرة >> 7" ؛ لأن اللبنين 
لما استهل صار من جملة الأحياء وزالت ديته عن الغرة © . ظ 


ص : وَإِنْ كات عَمْدَاً / “ فَكَذَلكَ عَلَى الَشهُور . وقَالَ ابن القاسم : 
إن تعمد هَذَا اجنين بضرب بَطْنِ أو ظهر , فَلْقوَدُ بقسَامّة . 


ش : يعين : وإن كانت الحناية عمدا » والإشارة بذلك . إلى تراى موته خمدت 
١‏ ش ١‏ اجنين حيا 
وعدم تراحيه » ولا يريد بالتشبيه أن الدية تكون على العاقلة » بل هى في مال 


الحاني » والذي ذكر أنه المشهور هو قول أَشْهّب ©©؛ وقول ابن القاسم الذي أمهأرته 
: ظ سم 


يجناية عمد 


)١(‏ النوادر : 455/17 ؛ الجامع : 777/7 ( كتاب الديات ) ؛ النكت : 407 ( كتاب الديات ) ؛ 
التبصرة : ١١٠؟/ب‏ . 

(؟) قال في بلغة السالك : ١91/5‏ ( ورد بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن من قطعت يده .. الخ قد 
تقررت دية اليد بالقطع , والحنين إذا استهل صاراً لم يتقرر فيه غرة ) . 

(5). ساقط من :.( س ) . 

(4) التكت : ه4؛ ( كتاب الديات ) ؛ وانظر التوادر : 455/1١‏ ؛ اللجامع : ؟/5//ا وكتاب 
الديات ) ؛ شرح ابن عبد السلام : 51/8 أ . 


© ل؟/أاح. 
(5) المنتقى : 8١/77‏ ؛ الذحيرة : 107/1١١‏ ؛ لباب اللباب : 32107 . 


أمردوا 


حعله شاذا هو مذهب المدونة (" والمجموعة ”© » وألحق ابن مناس ”© ضرب الرأس 
بالظهر والبطن بخلاف ضرب الرحل وشبهها © . 


ونص ابن أبي زيد ني مختصره : على أن ضرها في الرأس كالرحل في نفي 


القصاص ووجوب الدية قُ مال الجاني 0 وصرح الباجي بالمشهور كالملصنئف 
فقال مشهور قول مالك : أنه لا قود فيه وإن كان الضرب عمدا ©" . 


ص : وَإِذا تَعدَدَ اجنين ؛ تَعدّدَ الواجبُ من غرّة وديّة . 


ش : يعين : من غرة إذا لم يستهل » أو دية إن استهل 2 . ١‏ والدية 
ع دي م س0 0 بيتعدد 
ص : والدية مطلقا ورّث كمال الميت . 55 


ش : قوله : مطلقا » أي : سواء كانت عن عمد أو خطأ » وقد قضى عمر 


بتوريث المرأة من دية زوجها لما روي له ذلك عن البي وليه 7 , وهذه المسألة لا 
تناسب الحنين » وكأنه أراد التوصل إلى الكلام على دية الخنين » ولهذا قال : 


9 585/4 ؛ قذيب المدونة : 4/ثلاه . 

(؟) النوادر : 555/17 . 

9) في رزء حءقء س):(ابن شاس ) . 

(5) النكت : 407 ( كتاب الديات ) ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 757/5 ب ؛ شرح أبن عبد 
السلام : 155/6 . 

(©) التكت : 57: ( كتاب الديات ) ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 81//5” أ . 

(5) المتتقى : 81١/77‏ ؛ الجواهر : 77/5/7 ؛ كرام الصغير : 8817/ أ . 

(0) الجواهر : 780/7 ؛ شرح ابن عبد السلام : 51/8 أ ؛ يرام الصغير : 5801/ أ . 

(8) الحديث أخرجه الترمذي في ستنه : 777/5 » ح (5170) » كتاب : الفرائض » باب : ما جاء 


ومعيرو 


في ميراث المرأة هل ترث من دية زوجها » من حديث سعيد بن المسيّب قال : قال عُمَرُ : الريَة 


دن 


على العاقلة ولا ثرث الرأه من ديه وها شيئا » ره الماك بنُ سفيانٌ الكلاين : أن رَسُول 


الله كنب إِليْه : أن وَرثْ امْرأة أشيم الضبَابِي من ديّة زوحِهَا ' ' . وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه:- 


رق 


ش : يعن : أنهما يُورئان على فرائض الله تعالى © » وروي عن مالك : أنما 
للأبوين فقط على الثلث والثلثين » وإن لم يكن إلا أحدهما فجميعها له » وهو قول 
ابن هُرّمز ”2 » ثم رجع مالك إلى الأول » وهو قول ابن شهاب . 

وقال ربيعة : هي للأم خاصة ؛ لأنها ثمن عضو منها 9" . اللْخْمي : وهو 
أحد قولي ابن القاسم 7 . وانظر قول مالك » وابن هُرّمز » فإن لم يكن إلا 
أحدهما فهي له كيف يتصور أن ينفرد الأب / © . 


-9/58؟1 ء ح (1579) ء كتاب : الفرائض » باب : في المرأة ترث من دية زوجها ؛ وابن ماجة 
في سننه : 8837/9 » ح (7777) » كتاب : الديات » باب : الميراث من الدية ؛ والنسائي في 
السنن الكيرى : 87/5 » ح (5190) ء كتاب : الفرائض ) باب : تورث المرأة من دية زوجها . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ المدونة : 550/4 ؛ المعونة : 7937/9 ؛ قذيب المدونة : 016/4 ؛ تقييد أبي الحسن على 
المدونة : 6/5ه“اب . والغرة تورث على فرائض الله تعالى ؛ لأنها دية نفس آدمي مقتولة فقكان 
لجميع ورثتها أصله إذا انفصل حيا. 

69 أبو بكر عبد الله بن يزيد » وقيل : يزيد بن عبد الله » أحد الأعلام » عداده في التابعين » من 
فقهاء المدينة لازمه مالك وأخذ عنه الفقه » وقال عنه : كان من أعلم الناس يما احتلف الناس فيه من 
هذه الأهواء . توفي سنة (54 اه) . 
طبقات الشيرازي : ١ه‏ ؛ سير أعلام النبلاء : 8/9/5 . 

(5) الماونة : 550/5 ؛ التفريع : 5١48/7‏ ؛ النوادر :518/17 ؛ الاستذكار : 89/75 ؛ المنتقى : 
8٠07‏ ؛ البيان : 78/١‏ ؛ المقدمات : 7517/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 800/5 ب ؛ 
لباب اللياب : 787 ؛ مختصر أبن عرفة : 8 81/ أ . 

(5) التبصرة : ١80/ب‏ »ء والذحيرة : 107//17 . 


.س.ب/٠١١‎ )8( 


فريس 


ا ا مجه دجم 


كتاب الديات 
عبد الحميد 0 وإنما يتصور إذا تحرج انين بعد موهًّا ميتا على القول 
الذي يقول أنه فيه الغرة » وأما على قول ابن القاسم في الكتاب , فلا ©" . 


ص : ولَذَلكَ لَوْ استهل صارِخا بَعْدَ مَوت أُمّهِ » وَرقّها » وَوّرث ما ألْقَثَهُ 
ينا قَبْلُ موقا , قَبْلهُ أو بَعْدَةُ . 

ش : أي : ولكون الدية تورث عنه لو استهل صارخاً بعد موت أمهء 
يريد: ثم مات ؛ ورثها ؛ لأنه حي بعد موت مورثه » وورث ما ألقته ميقا قبل 
موا » وسواء ألقته قبل موت المستهل » أو بعده » ولا إشكال إن ألقته بعله 
وكذلك إن ألقته قبله ؛؟ لأن البنين يرث © . 

ص : فَإن الْفَصّل منْهًا بَعْدَ مَوقَا مَيْتا » فكالعدم . 


ش : أي : لا يرث لعدم حياته » ولا يورث إذ لا غرة له على المشهور © . 


(1) أبو محمد عبد الحميد بن محمد الحروي » المعروف بان الصائغ » كان فقيها فاضلاً نبيلاً أصوليا 
نظارا » تفقه على العطار » وابن محرز » وأبي إسحاق التونسي وغيرهم » وعليه تفقه المازري ع 
والمهدوي وغيرهما » له تعليق على المدونة أكمل به الكتب الي بقيت على التونسي » توفي سنة 
(4485:ه). 
المدارك : 557/5 ؛ معال الإعان : ٠١٠١/7‏ ؛ الديياج : 7١‏ ؛ شجرة النور : 1١17‏ . 

(؟) تقييد أبي الحسن على المدونة : 888/5 ب . 

() شرح ابن عبد السلام : 51/5 ب ؟؛ وانظر كشف المخدرات والرياض المزهرات : 51/7 . 

(5) أما القول الشاذ : فإنه يورث ويرثه غير أمه . انظر الإضراف : 889/9 ؛ المتيطية : 1/88؛ 


فس 


[[ يَابْ كقارة © الئل ]] 


ص : والكفارَة وَاجبَة عَلَى لخر اْمُْلمٍ © إذَا قكَل حرا مُؤمئاً مَغْصُومَا 


3 
اجام‎ 
55 ١ 
١ 
0 


0 2 20 6 


ودليله : قوله تعالى وماك مؤي أت يقر مؤّمنا إلا 
خطكاً 4 © ٠‏ الآية. 


(5) الكفارة لغة : مأحوذة من الكفر » وهو الستر والتغطية » ومنه سمي الكافر كافراً ؛ لأنه يستر نعم 
لله عليه » والكافر أيضاً الزارع , لأنه يغطي البذر بالتراب . وسميت الكفارة وهذا الاسم لسترها 
الذنب » فالكفارة ما يغطي الثم . ْ 
اللسان : 4١18/6‏ ( كفر ) ؛ مختار الصحاح : .٠ه‏ ؛ مفردات القرآن : “اه . 
والكفارة شرعاً : هي العقوبة المقررة على المعصية بقصد التكفير عن إتياها . 
التشريع الجنائي : .585/١‏ 

(9) ساقط من : ( ح). 


0 الآنةسمدها: « وَسَاكَات مؤي أت يَقْكلَ مُؤمنا إلا م وى كنَ 


0 2 ا ا 0 لي 0 2 ٍ 
مؤينا حَطَئا تحدم رك مُؤْسَة ووية لم إلى كقيد لآ , يِصّدَقواً قات كات 
007 2 # ا تله أ ع ل سماد ًَّ د 


من قَوْمٍ عدو وهو ؤم حرم رك سويت وات كات من كم 14 
20 - 020 يك > م 20 


يم مف د لم إلى أفله حرم كمون سن لم يج قصب 


00000 00 ل ا تر سا 


شهريري متتابعيري تَوَبَة م ] للّه وكات آللّه عليماً حكيماً 4 [النساء: ؟9] . 
ومن أدلة مشروعية الكفارة أيضاً : 

من السنة : ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن الي وله قال : ( كفارة التّذْرٍ كفارة 
اليَمِين ) . صحيح مسلم : ٠١5/1١١‏ »2 ح (47579) » كتاب : النذر » باب : في كفارة النذر . 

فدل الحديث على مشروعية كفارة النذر » تما يدل على مشروعية الكفارة .- 


ارفرضن 


7 5 20 مه 
وقوله : على الحرء احتراز من العبد ؛ لأن الله تعالى قال : « قتحتريس 


رقبة 7غ والعبد لا يصح منه ذلك ؛ إذ لا ولاء له » واحترز بالملسلم مسن 


الكافر فلا تجب عليه » إما لأنه غير مخاطب ”" » وإما لعدم أهليته ”" للقربة © . 


وقوله : إذا قتل إلى آحره » ذكر للمقتول أربعة شروط . 


-وذكر القرطي في تفسيره معن الكفارة والغاية من شرعيتها حيث قال : ( واختلفوا في معناهاء 
فقيل : أوحبت تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل » وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حن هلك على يديه 
امرؤٌ محقون الدم . وقيل : أوحبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل ؛ فإنه كان له في 
نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أحل له تصرف الأحياء » وكان لله سبحانه فيه حق ع 
وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من اسم العبودية صغيراً كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما 
كان أو ذمياً ما يتميز به عن البهائم والدواب ويُرْتحى مع ذلك أن يكون من نسله من يعيد الله 
ويطيعه » فلم يَخمْل قاتله من أن يكون فرّت منه الاسم الذي ذكرنا » والمعين الذي وصفنا فل ذلك 
ضمن الكفارة ) . الجامع لأحكام القرآن : 7٠٠١/٠‏ . 

كما أن الكفارة إصلاح لا قد أفسده الإنسان وأحطأ به » فكفارة القتل الخطأ مثلاً » فيها تعويض 
على امختمع عما أزهق الإنسان من النفس » بإحياء نفس غيرها » وتخليصها من الرق » إذ الرق 
أشبه ما يكون حكماً بالموت . 

القصاص والديات في الشريعة الإسلامية : 7١5‏ ؟ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي : ١١1/7‏ . 

. 9017 : سورة النساءء آية‎ )١( 

)١(‏ أجمعت الأمة على أن الكفار مخاطبون بالإعان » واحتلفوا في خطاهم بالفروع كالصلاة والزكاة 
والصوم ونحوها على ثلاثة أقوال : -١‏ الجمهور على أنهم غير مخاطيين بفروع الشريعة . 7- ذهب 
بعض العلماء إلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة . “- وقيل : إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر . 
المستصفى : 91/١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول : ١7:‏ ؛ كشف الأسرار : 751/4 ؛ قواعد المقري : 
40 ؛ الأشباه والنظائر : 497/١‏ ؛ شرح الكوكب المنير : 500/١‏ ؛ فواتح الرحموت : 178/١‏ . 

() الأهلية : هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه . 
التعريفات : 4٠‏ ؛ معجم مصطلحات أصول الفقه : 98 . 

(54) الشرح الصغير مع بلغة السالك : 7١8/5‏ . 


كسس 


كتاب الديات ا 
8 93 


أوهها : الحرية » فلا تحب الكفارة في قتل العجد » نعم يستحب كما 
يأُي2©0» وظاهر الآية أن فيه الكفارة ؛ لأنه مؤمن » وهو ظاهر قول / أَشُهُب (١.٠اب]‏ 
لقوله : فليعتق » نقله عنه و7" . 

ثانيها : الإبمان / 7" للآية . 

ثالثهما : أن يكون معصوماً . 

رابعها : أن يكون خطاً . 

ع : فإن قيل لم غير المصئف العبارة فذكر الإسلام في حق القاتل » والإبمان 
في حق المقتول . 

قلت : الأصل في الأحكام / 9 الي يطلب ظهورها فيما بين الناس أن 
تكون معلقة على ظاهر مثلها وهو هاهنا الإسلام ؛ لأنه وصف ظاهر » وكفارة 
القتل من هذا النوع » ولكن أتى المصنف بوصف الإيمان ؛ لأنه المطابق للآية » فإن 
قلت : فهل يظهر لذكر الإمان في الآية بالنسبة إلى القاتل والمقتول معين ؟ قلت : 
نعم ؛ لأن الإيمان مستلزم للمراقبة الحاملة على توقي أسباب القتل وأدعى للتحرز 
من أذية المؤمن لأخيه المؤمن / 2 بلسانه فكيف بيده فكيف بقتله 29 . انتهى . 


(1) انظر : ص (7129) . 
١؟)‏ لباب اللباب : 585 . 
5 55١لأا.ق.‏ 
9) ؟55/ا.م. 

) 558/ب.ح. 
(5) شرحه : ه/؟5]. 


يار 


ص : تَحرِيرُ رَقبَة مُؤمئَة » سَليمة من العيُوب » ليس فيها شرل ول 


ري" كَرقبَة الظهار . فإن لْمْ يَجد , ٠»‏ قَصِيَامُ شَهرين مُتََابعَيْنِ » فإن لم 


طن »تقر حت 
1 الكفارة 
1 ٍِ م 57 0 500 5 5 إن 
ش : أي : هي تحرير رقبة » وقد تقدم الكلام على شروط الرقبة © » ومن قِ 
لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين بنص الآية © » وكلامه ظاهر . ا 
ص : وكجب الكفارة في مال الصّبيّ والجنؤنر. 
ش : حعلوا الكفارة من باب خخطاب الوضع 7 ؛ لأنها لما كانت عن النفس 
أشبهت عوض المتلفات » فإن كان لهذا دليل شرعي من إجماع أو غيره فيبحب واخنون 
يو بحب 
التسليم » وإلا فالظاهر سقوطها عنهما وردها إلى خطاب التكليف © , الكفارة 
ف 


أموالهم 


قتل 


. ) في مط : (عتق‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث على شروط الرقبة في كتاب الظهار من التوضيح وهو غير محقق » وقال ابن 
الحاحب : "هي رقبة مؤمنة غيرملفتة “نحررة سليمة نحالية عن شوائب العتق والعوض ” . امع 
الأمهات : ”١١‏ . 

(9) التفريع : 5١8/5‏ ؛ التاج والإكليل : ١28/5‏ . ولعل المدة هنا تحتسب بالأهلة إذا صام من أول 
الشهر وإلا فيحسب كل شهر ثلاثين يوماً والله أعلم . 

(؛) خطاب الوضع : هو الخطاب الوارد بأنّ هذا الشيء مانع من شيء آخر» أو شرط له أو فيه أو 
سبب له » أو بأن هذا الشيء صحيح صحيح أو فاسد » فالشرع شرع أموراً ميت أسباب وشروط 
وموانع» يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي » فالأحكام توجد بوجود الأسباب 
والشروط » وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط » أو بأن هذا الشيء صحيح أو فاسد . 
شرح تنقيح الفصول : 7,8 ؛ نشر البنود : 4/١‏ *-با” , 

(0) خطاب التكليف : هو خحطاب الله القدم المتعلق بأفعال المكلفين . شرح تنقيح الفصول : 76 . 
وقال الدسوقي في حاشيته : ١/ه‏ " هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب والإباحة ة". 


رضن 


< وقد جعل الشرع عوضا عن الرقبة الصوم » ولا شك أنه من خطاب 


التكليف > (200, 


ش : لأن الصائل ليس بمعصوم » ولا يتأتى خطاب قاتل نفسه 99 . 
ص : وفي شبه العَمّد روايّتان . 


ش : هو ظاهر التصور وينبغي وحود القولين منصوصين هكذا . جا 

ش الكفارة 
وق ابن شاس : وتحب في شبه العمد على الرواية المثبتة له © , فق شبه 

| العمد 


ص : وََلَى ربك في اقل كََاَةٌ كآملة . 


ش : لأنها عبادة » وهي لا تتبعض ** , بخلاف جزاء الصيد © , 


هه شرح ابن عبد السلام : 17/0ب » وقال ابن عرفة في مختصره : 8١؟/ب‏ (.. قلت : هو 


مقتضى المذهب » لأنه غير خخطأ ولم أحده نصاً إلا للغزالي في وجيزه » قال فيه : وف وجويما على 


قاتل نفسه وجهان . 
(5) الجواهر : 1/1./؟ ؛ الذخيرة : 41/1١‏ ؛ ولباب اللباب : 785 » قال ابن عرفة في مختصره 
بعد نقله قول ابن شاس : ( ظاهره أن الكفارة فيه بالإجراء لا بالنص لقوله على الرواية المنببة له 
وظاهر لفظ ابن الحاحب أن الروايتين منصوصتان ولم أقف عليهما لغيره وظاهر المدونة عدم 
الكفارة) . مختصر ابن عرفة : 68١؟/ب‏ . 
(5) شرح ابن عبد السلام : 0/؟1”“ب ؛ حاشية الدسوقي : 5" ؛ والمغئ ١1‏ ؛ شرح 


منتهى الإرادات : 81/9" . 
(7) جزاء الصيد على التخيير » مثله أو إطعام أو صيام . جامع الأمهات : >١5‏ ؛ شرح الزرقانن : 


5؟؛ وانظر المسائل الفقهية : ؟/. م ؛ المغئي : 56/١١‏ ؛ منار السبيل : 5/9 1١١‏ . 


يضون 


ص : وفي امْتَحْبَابهَا في اجنين روَايتَان . 

ش : أي : وعدم استحيليها » والروايتان معا في الموّازية ؛ لأن فيها أحب إلي 
ع على ١‏ 6.0 8 يوم ع 
أن يكفر 7" ابن الموّاز : وقال أَشهّب : لا كفارة عليه » وليست بنفس وكأنه 

غ02 

حرحها حرحا 2 . 

وفي المدونة : واستحسن مالك الكفارة في الحنين 29 . 

قيل : وظاهر قول أشهّب لا كفارة فيه حلاف المدونة © , 

أبو الحسن ”' : وقوله استحسن » أي : استحب » ولم يُرد الاستحسان 
الذي هو أحد الأدلة 29 , 

وقول ع ”© : هكذا عبّر غير واحد بلفظ الاستحباب وعبارة الإمام فيهءع 
وف الرقيق الاستحسان » وقد علم أن الاستحباب في الحكم والاستحسان في 
مدركه ليس بظاهر . 


. 477/5 : ؛ شرح منح الجليل‎ 5.7/١7 : القائل هو ابن القاسم . النوادر‎ )١( 

. 207/1 : النوادر‎ )١( 

5) هذا نص قذيب المدونة : 4/ه/اه ؛ وانظر المدونة : 571/4 ؛ الاستذكار : 8١/5286‏ ؛ المتيطية : 
54 ؛ التاج والإكليل : 7558/5 . وهو المشهور في المذهب . 

(5) المتيطية : 1/84 . 

(5) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي » ويُعرف بالصّغير » شيخ عمدة » دارت عليه 
الفتيا في وقته » اعت بتهذيب البراذعي حفظا وتفقها » أذ عن الفقيه راشد بن أبي راشد »ء وأبي 
عمران الحوراني وغيرهما » له تقاييد منها : تقيبده على قذيب المدونة » وعلى رسالة ابن أبي زيد 
قيدها عنه تلاميذه » توي سنة (9 الاه) . 
الديياج : 7٠٠١©‏ ؛ شجرة النور : 37١9©‏ . 

. تقيبد أبي الحسن على المدونة : 785/5 أ‎ )١( 

0) شرحه : 57/0 ب. 


78 


#2 ملاس اث 4 ىن 0 مه 5 ةع م 2 000 
ص : وتستحب في الرقيق والذمي والعمَد المغفو عَنْهُ » وقاتل من لا 
يُكَافئَةُ كَالْمْسَلم مَعَ الكافر » واخرٌ مَعَ العيّد . 
ش : أي : تستحب في جميع هذه الأشياء » والمذهب كما ذكر استحيابا 
في العمد 29 . 
| والشافعي : يوجبها فيه » ويرى أنا إذا وجبت ف الخطأ فوجوبما في العمد 
أولى 29 . 
والخلاف كالخلاف في اليمين الغموس © . 
وقوله : وقاتل من لا يكافئه » هذا محمول على العمد » والكلام الأول في 
الخطأ » وإلا يلزم التكرار ؛ لأنه حيئذ لا يستفاد من قوله : وقاتل من لا يكاففه 


إلى آخره » إلا ما استفيد من قوله : وتستحب في الرقيق والذمي » وهذا إنما أن 


على تمشية ر 27و ع ”أن قوله : وقاتل من لا يكافئه » معطوف على الرقيق » 


. ؛ الإشراف : 845/7 ؛ القوانين الفقهية : ؟14"‎ 7١75/0 : عيون امالس‎ )١( 

)١(‏ المجموع شرح المهذب : 147/19 ؟ روضة الطالبين : 7١78/17‏ . وهذا هو مذهب الحنابلة . انظر 
المحرر : ١65/9‏ . 
أما الحنفية فوافقوا المالكية في عدم وحوب الكفارة في القتل العمد . انظر الهداية مع البناية : 
؛ والذصيرة : 4١8/١١‏ . 

() اليمين الغموس : هي الى يحلف ها كاذباً » عالماً بكذبه - سميت به ؛ لأنما تغمس صاحبها في 
الثم . الإنصاف : ١5/١١‏ ؛ وانظر : المصباح : 177 ( غمس ) ؛ أنيس الفقهاء : 177/١‏ . 
وبين الغموس لا توجب كفارة عند المالكية والحنفية والحنابلة . 
انظر الإشراف: 881/7 ؛ شرح الزرقاي : 5/4 ؛ بدائع الصنائع : 41/4 ؛ الإنصاف : .117/١١‏ 
أما عند الشافعية فتجب فيها الكفارة . انظر التنبيه : ١8/١‏ ؛ الوسيط : 7١7/19‏ . 

05 الفائق : ١7/9‏ ب . 


(5) شرحه : 59/0 أ. 


ارون 


ويحتمل أن يكون قاتل مرفوعاً على الابتداء » ومن في عنه : معطوف عليه , 
والخبر يضرب ويحبس » وكان الأحسن < على هذا أن يقول : يضربان ويحبسان, 
لكنه أفرده باعتبار المذكور » وحذف خبر قاتل لدلالة حبر عُفي عنه » وعلى هذا 
مشاه بعض من تكلم > ”على هذا الموضع » وهو أقرب لعدم لزوم التكرار ؛ 
ولأنه كذلك في ابن شاس 7" , والأول أقرب / ”" إلى لفظة لاسيما ووقع في 


بعض النسخ/”' وقتل / على المصدر . 
فرع : احتلف الصحابة ومن بعدهم في قبول توبة القاتل وعدم قبوها 0 


. ) ساقط من : ( س‎ )١( 
. 781/9 : (9؟) الجواهر‎ 
.س.أ/٠١5‎ 5 
ب.ق.‎ ل١55‎ )5( 

(5) ذهب جماعة من السلف والخلف إلى أنه لا توبة له » وأن الوعيد لاحق له » وممن روي ذلك عنهم 
ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت ؛ وإلى هذا ذهب الإمام مالك - رحمه الله - لأنه 
روي عنه أن إمامة القاتل لا تجوز وإن تاب . 
وذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة وأن توبته مقبولة » وممن رُوي ذلك 
عنه ابن عباس وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب ومجاهد وغيرهم وبه قال جمهور العلماء . 
انظر فتح الباري : ؟؛ وحاشية ابن عابدين : ١٠/لاه١‏ ؛ القدمات : مها ؟ ؟َ شرح 
الزرقاني : /5” ؛ مدونة الفقه المالكي : 574/4 ؛ مغين المحتاج : ١1/0‏ ؛ المغين : 43١‏ ؛ 
حاشية الجمل : 5/؟ ؛ الإنصاف : ١١/هم”‏ . 
قلت : والجميع متفقون على وجوب إقامة الحد على القاتل ولا أثر للتوبة فيه » فالتوبة رما تكون 
خاصة بمحو الذنب » والأدلة متظافرة على أن مرتكب الكبيرة دون الشرك تحت مشيئة الله تعالى . 
هذا إذا مات عليها » أما من تاب وحقق شروط التوبة فإن التائب من الذنب مهما كان كمن لا 
ذنب له . والله أعلم . 


لل 


]أ٠١[‎ 


الخلااف 
في قبول 
توبة القاتل 


ع ”2 : واستحسان مالك الكفارة في قتل العمد مشعر بأن القاتل عنده في 
المشيئة » وإن كان له ما يدل < على خلاف ذلك > 7(" على ما نقله ابن رشد : 
أنه لا يُصلى -حلفه وإن تاب © , 


(؟) ساقط من : ( س) . 
(9) شرحه : ه/؟5 أ ؛ والبيان : 480/١1‏ . 


5:١ 


[[ باب في التعزير ”© ]] 


إن _- 


ص : وَمَنْ غفي عَنْهُ يَُضربْ مائة » ود يَحْبَسْ سنة » وإن كانامراً 
َقِيقا عَلَى الأشهر . 

ش : لما فرغ من الموجب الثالث وهو : الكفارة » شرع في الموحب الرابع 
وهو : التعزير » وأما الموحب الخامس وهو : القيمة » فإنها تحب في غير الحر » وقد 


تعدم ذلك 00 . 


والأصل في هذا : ما رواه الدارقطني © عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : " أن رَحُلاً قتلَ عَبْدَهُ متَعَمّدا » فَجَلَدَهُ البّي صلى الله عليه وسلم مائة جَلْدَة 


5) التعزير في اللغة : التأديب ومنه سمي الضرب دون الحد . 
الصحاح : 744/79 ( عزر ) ؛ القاموس : 557 ( عزر ) . 
وفي الاصطلاح قال ابن فرحون : " التعزير : تأديب وإصلاح وزحر على ذنوب لم تشرع فيها 
حدود ولا كفارات " . تبصرة الحكام : 511/9 . 

09 انظر : ص (575) . 

(؟) سننه : ١47/7‏ ء ح (8373790)ء كتاب : الحدود والديات»من طريق إسماعيل بن عياش عن 
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


حنن 


الأصل 


كتاب الديات 


وتقاهُ سَنَة» وَمَحَاسَِهْمَهُ ” من الْمُسّلمِينَ » ولم يُقذهُ به. وأَمَرَهُ أن 
وق " 0000 
ركبة 


العس 


2 


(1) والحديث أحرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه : 9/4" » ح )١(‏ » كتاب : الديات » باب : 
الرحل يقتل عبده » من قال : لا يقتل به ؛ وابن ماحة في سه : 39م ء اح (4 09 
كتاب: الديات ؛ باب : هل يقتل الحر بالعبد » كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن إس حاق 
بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب به ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 57/8 » ح 
)١53151(‏ » كتاب : الجراح » باب : ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به ء من الطريقين 
السابقين » وهذان الإسنادان فيهما علتان : 
أحدها : ما ذكره الشارح عن عبد الحق » إلا أن أحمد قال : ما روي عن الشاميين صحيح 
والأوزاعي شامي دمشقي لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي قال فيه أبو حاتم : لم يكن 
عندهم با محمود » وعنده غرائب . التلخيص الحبير : 57/5 ؛ التعليق المغئ : ١55/7‏ . 
الغانية : في السند الآخر إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف والراوي عنه مدلس وقد 
رواه بالعنعنة . زوائد ابن ماحة : 59” ؛ مختصر إتحاف السادة المهرة : ١81/8‏ . 

(؟) ومن أدلة مشروعية التعزير أيضاً : 

-١‏ من الكتاب : آيات منها قوله تعالى : «( واللتى تخافوت تشوزهس ‏ فعظ وش 
وأفجروه ‏ : فى المضاجع وأَضريوه فت أطَعنكم قلا تبِغوا عَلَيْهِنَ 
سيلا إت أللّه كات علي كبيراً4 [ النساء : 64] . 

فالوعظ والهجر والضرب كلها من أنواع التعزير » وقد اعتبر بعض الفقهاء هذه الآية هي الأصل 
في التعزير . مغن المحتاج : 077/0 . 

ومنها قوله تعالى ( وعلى اللئة أل خلفوا ناآ ضاقت عَلَيومٍ الأرض 


50 ذه ل هه 


بما رحبت وضاقت عَليهِم أنفسهح وظُوا أت امنا م الله إلا 


كاب عليّْهمَ ليتويواً إِت أللّهِ هو آلتّوَابُ ألرّحيم 4 [التوبة 1١8:‏ ]. 
؟- ومن السنة أحاديث منها :- ظ 


ما 


رحن 


كتاب الديات 


عبد الحق : في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين / (© 


وهذا الإسناد حجازي © . 


وأنكر عليه غيره هذه العلة هنا 27» وجعل أهل المذهب هذا الحديث أصلاً 


في قاتل العمد إذا تعذر منه القصاص لوجه ما ”2 » ومقابل الأشهر لِأَصْبّعْ قال : 
لا يحبس العبد ولا المرأة » ولكن يجلدان © , 


ما روى البخاري في صحيحه : 194/١7‏ » ح (5875) » كتاب : الحدود » باب : نفي أهل 
المعاصي والمخّثين » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لَعنَ البي و المتنينَ من الرجال 
والمترّجلات من النساء وقال : أَحْرجُوهُم منْ بيوتكم .. " الحديث . 

ومنها حديث أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله يي يقول : " لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرة 
أمْرّاط » إلا في حَدٌ من حُدُود الله " . صحيح البخاري : 715/17 ؛ ح (1848) » كتاب : 
الحدود » باب : كم التعزير والأدب ؟ ؛ ومسلم في صحيحه : 519/١١‏ »2 ح (44730)؛ 
كتاب : الحدود » باب : قدر أسواط التعزير » واللفظ له . | 

1- الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعية التعزير » وقد فعل ذلك الخلفاء الراشدون رضوان 
لله عليهم أجمعين بمحضر من الصحابة » ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً . 

الطرق الحكمية : 7١7‏ ؟ تبصرة الحكام : 7١8/7‏ ؛ موسوعة الإجماع : 5/١‏ . 

4- المعقول : وهو ما قرره العقلاء من أن ارتكاب المعاصي والآثام والمخالفات جبلة في بعسض 
النفوس » ولا يخلو منها الدهر » وإذا كان الأمر كذلك فإن من اللازم عقلاً أن تتخذ لثل هذه 
النفوس تدابير لكفهم وحجز أذاهم ومن الوسائل المتخذة لكف هؤلاء عن أفعاهم وزحرهم 
العقوبات التعزيرية . 

انظر العقوبات التفويضية وأهدافها : 88 . 

2 

الأحكام الوسطى : 7١/4‏ . 

لعله ابن القطان . انظر مختصر ابن عرفة : 8١؟/‏ ب . 

شرح ابن عبد السلام : 57/0 أ ؛ مختصر ابن عرفة : 8١؟/‏ ب . 

النوادر : 7571/15 ؛ الجواهر : 587/7 ؛ الذحيرة : 4١17/١7‏ ؛ مختصر ابن عرفة : ]/5١5‏ . 
وبه قال المغيرة . 
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قال في الجواهر : ومحل هذا التعزير كل من قتل عمدا ولم يُقكل » كمن قتل 
من لا يكافئه » < كالمسلم يقتل الكافر > 27 » والحر يقتل العبد » ومن عَفي عنه 
في العمد 7" . انتهى . 

ولا فرق في العبد بين عبده وعبد غيره نص عليه ابن القاسم وغيره 27 . 


ش : أي : وكمن عفي عنه في الضرب والحبس » وظاهر قوله : أقسم 
عليهم؛ أن الأولياء يقسمون على الجميع ثم يقتلون واحداً وهو خلاف المشهور ‏ 
فإن المشهور أنهم يعينون واحداً للقسامة كما سيأق © . 

الباجي ”2 : ولو كان العفو قبل القسامة وقبل أن يحقق الولي الدم [ببينة]9© 
كشف عن ذلك الحاكم » فما كان يحق عليه الدم بالقسامة.أو بالبينة ففيه جلد 
مائة وسجن عام » وما لا يوحب ذلك لا يكون فيه ضرب ولا سجن ؛ لأنه حق 
لله تعالى فلا يسقطه الأولياء » ولو وجبت للأولياء القسامة فنكلوا عنها حلف 
المدعى عليهم وبرئوا" . 

قال محمد : على المدعى عليه الجلد والسجن » ول يخالف قيه إلا 
ابن عبدالحكم فإنه قال : إذا نكلوا فلا جلد ولا سجن © . وجمهورهم على 


(1) ساقط من : رس ) . 

(59) الجواهر : 381/9 . 

. 1١5/17 : النتقى‎ )5 

(5) انظر : ص (757) . 

(5) ساقط من : (زءم»سء ق ). 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من المنتقى : ١74/17‏ ليستقيم الكلام . 
0) المنتقى : ١75/17‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : 57/8 ب . 

(8) النوادر : 5٠0/115‏ ؛ المتتقى : 175/17 . 


حت انا 


كتاب الديات 


تعميم هذا الحكم في كل مقتول ولو كان مجوسيا » وروى ابن حبيب عن مالك 
واختاره » إنما ذلك في المسلم عبداً كان أو حراً » وأما غير المسلم فإنه يحب فيه 
الأدب المولى © . 


واختلف في اللطخ (© فأوجب أَشْهُب فيه ضرب مائة وحبس سنة © . 

وفي الواضحة عن مالك : إذا وقعت التهمة / “على أحد ولم يتحقق ما 
يجب به قسامة ولا قتل » فإن ذلك لا يحب به حلد ولا سجن سنة » ولكن يطال 
سجنه السنين الكثيرة © , 

قال أَشّهّب : إن شاء بدأ بالجلد أو الحبس » وظاهر قول ابن القاسم في 
الغتبية29 : الابتداء بالحلد ؛ لقوله يؤتنف 7" |[ به ]| 9 حبس سنة من يوم جلد 
ولا يحتسب .ما مضى ء قال ابن القاسم : يكون أول عام الحبس من يوم الجلد . 
وحمل الباجي ذلك على الخلاف © . 


. 174/1 : ؛ المنتقى‎ 77/١4 : نقلاً من ابن عبد السلام : ه/*” ب ؛ وانظر النوادر‎ )١1( 

6 اللطخ : التلويث » ولطخ بشر أو سوء رمي به . اللصباح : 0 (لطخ ) ؛ القاموس : ١ك‏ 
(لطخ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واللطخ هو التكلم في عرضه كال تشهادة المردودة 
والسب البين " . الاحتيارات العلمية : 075/8 . 

(5) النوادر : 7707/١5‏ ؛ المنتقى : 5/7 ١١‏ ؛ مختصر ابن عرفة : 715/ أ . 

(5) ؟«5/ باا.م. 

(5) التوادر : 57/15 ؛ المنتقى : ١75/7‏ ؛ مختصر ابن عرفة : 9515/ أ . 

. 777/١14 : ؛ والتوادر‎ 255/١١ 09 

0) الإثتناف : الإبتداء . الصحاح : ١573/5‏ ( أنف ) ؛ القاموس : ٠١75‏ ( أنف ) . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من النوادر : 7171/١5‏ ليستقيم الكلام . 

(9) المنتقى : 17/9 . 


القن 


ما يبدأ به 


في التعزير 


كتاب الديات 


عبد الملك : ويقيد ما دام اللطخ الذي سجن فيه » فإذا لزمه جلد مائة 


0 3 00 
وتوجه عليه الحكم,أزيل عنه الحديد وشجن سنة 29 . 


. ١70/197 : ؛ والمنتقى‎ 7370/١ 4 : نقلا من ابن عبد السلام : ه/8”ب ؛ وانظر النوادر‎ )١( 


ظ 2 


الأَطْرَاف , ولا في الجراح . ولا في العَبيد والكُفَارٍ . 


ش : قال في المشاورق (3©: القسامة » ترديد الأبكان بين الحالفين . 


أَشهُب : والقسامة سُنَّة لا رأي لأحد فيها © » وكانت في الجاهلية فأقرها إرار 
' ش ش الرسول 
٠‏ وك 5 
رسول الله ع . 2 
للقسامة 


(*) القسامة في اللغة : الأعان تُقِسَّمْ على أولياء القتيل إذا اذّعوا الدّم . المصباح : ١97‏ ( قسم ) . 
قال النووي في هذيب الأسماء واللغات : 45/7 " قال الأئمة : القسامة في اللغة اسم للأولياء 
الذين يحلفون على دعوى الدم . وفي لسان الفقهاء هي اسم للأبمان " . وانظر الصحاح : 
8 (قسم) . ظ ظ 
وشرعاً : حلف خمسين عيناً أو جزئها على إثبات الدم . شرح حدود ابن عرفة : 575/7 . 
أما الحكمة من تشريع القسامة في القتل دون الأموال » والديون » أن الرجل إذا داين الرحل » 
استثبت عليه » وتوثق منه عمحضر الناس » أما إذا أراد قتله » لم يقتله في جماعة من الناس » وإنما 
طلب الانفراد به والاختلاء » حي لا يقدر على النجدة » فلو لم تعمل القسامة في الدماء وتوقف 
إِثباتها على البينة الثابتة كما توقفت الحقوق في الأموال » ضاعت الدماء هدراً » وتحرأ الناس عليها 
إذا عرفوا أنه لا يقضى عليهم فيها إلا بالبينة . مدونة الفقه المالكي : 51٠0/54‏ . 

9ول. 

5) النوادر : 5 ١5/١‏ ؛ التمهيد : 75/9 ؛ المتيطية : ١‏ 3/ب ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
5 ؛ معين الحكام : 870/5 . وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة : 7810/5 . 
" الحكم بالقسامة واحب " . 

(5) روى مسلم في صحيحه في كتاب القسامة : ( عَنِ ابن شهاب أخيرن أبُو سَلَمّة بْنُ عبد الرحْمَنٍ 
وَسْلَيمَان بن يسار ملَى مَيمُوكة رو الَف عَنْ َل من أممْحَاب رَسُول اله و من الأنصّار: 
أن رَسُول الله و أ لقسَامَة عَلَى مَا كانت عَلَيْه في الْجَاهليّة ) . شرح التووي : 2184/1١‏ ح 
(4957) ؟ وانظر إقرارات البي و : 17٠١‏ .- 
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كتاب القسامة 


والأصل فيها : ما روآه مالك 20 ومسلم 27 والترمذي 0( وص ححه 


(أن عَبْدَ لله إن نَ سل وَمُحِيْصَةَ © رجا إلى + 0 خَيبَرَ “من جَهد 0 صَابهُم 


فأتي مُحَيْصَة َأ" أن عبد الله بْنَ سَهل كد ل وطح في كفي ؛ “يئر أَوْ عَيْنٍ 
ا أَكُمْ والله كََلدمُوهُ » فمَالوا : والله ما كَاهُ » أل حنَّى قدم / 


-وأخرج عبد الرزاق في مصنفه : +٠‏ ح (148551)ء كتاب : العقول » باب : القسامة 
( عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : كانت القَسَامَةَ في الجاهلية تم أَرهَا رَسُولَ الله ل 
في الأنْصّارِي الذي وُحد مَمْبُولاً في حب اليهُود فقَالت الأَنصَارُ : إن يَهُودَ لوا صّاحيّنا ) . 

وإقرار الي يك لها إقرار في الجملة لا في التفصيل ؛ لأن القسامة في الإسلام تختلف عن القسا مة في 
الجاهلية في أمور كثيرة . انظر القسامة في الفقه الإسلامي : 51 . 

. الموطأ : 787/5 » ح (17178)ء كتاب : القسامة » باب : تبرئة أهل الدم في القسامة‎ )١( 

. صحيحه : 0 ©ح» ح(4550)» كتاب : القسامة » باب : القسامة‎ )7١ 

(8) سننه : 553/5 »اح )١477(‏ » كتاب : الديات » ياب : ما جاء في القسامة . 

(5) عبد الله بن سَّهّل بن زيد الأنصاري الحارئي » قتيل اليهود بخيبر وبسببه كانت القسامة ء ثقة من 
الرابعة . 
الإصابة : 357/7 ؛ التقريب : 7لا . 

6 أبو سعد مُحيّصّة بن مسعود الأنصاري الخزرحي » صحابي معروف » شهد أحداً » والخندق وما 
بعدها » أخرج له الأربعة » وروى عنه : حفيده حرام بن سعد بن مخيصة . 
الإصابة : //584 ؛ الخلاصة : 86" . 

(1) خيير : بلدة معروفة » على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام » ذات خخل ومزارع فتحها 
رسول الله ولع في سنة سبع من الطمجرة . 
معجم ما استعجم : 571/١‏ ؛ قذيب الأسماء واللغات : 91/7 . 

(0) قال المازري : " الَْهْد بفتح الحيم : الشدة والمشقة » والَْهّد بضم اليم : غاية الطاقة والمقدرة 
قد يفتح الحيم أيضاً " . المعلم : 745/7 . 

ق.أ/1١47‎ )0 

(9) قال الإمام مالك في الموطأ : 84/5 بعد سياقه للحديث : ( الفقير : هو البثر ) » وقال المازري 
في المعلم : 547/5 " الفقير : البئر القريبة القعر الواسعة الفم " . 


اانا 


[:ه ١/ب]‏ 


على قزم » فك لوطل » لم ثبل شو وأغوة حَويصَةٌ ”" وَهرَ َكب من وَعَبْد 
الرّحْمَنِ ” “ فَدَهَب مُحَيْصَة يتك ثري كد ترم قله رش وذ ل 
١‏ 1 . 6 "- ثيب ل - كم خوصة كم تكلم فخصة » قا 
سُول الله ول كو ماكز وك زر بحب ؟ “لكب لني 
مول ال ف في عت يا راط ما لاه » فقا رَسُول الله يك لخُويصّة 
وَمُحَيصَةَ وَعَبّد عبد الرَحْمَنٍ "لفون وتستحئُة هم ايك ؟ ".فقوا 
ل + " أشتلف 1 كُْ يَهُودُ ؟ " » قَالوا : لَبْسُوا بمُسْلمِينَ بِمسْلمِينَ » فَوَدَاوُ رَمسُولُ الله للد 


زه 
22 


إن إن 2 مه 0 7 3 
من عنده فَبَعَث إِلَيُهم بمائ اقّة " © هذا لفظ الموط) © , 


3 بهو عرس 2 


8 لال #ا ميك م حَمْسُونَ مِنْكُمُ عَلَى 

وقي رواية : يقسم نخمسول منكم على رَحَلٍ منهم » فيدفع برمته 
ام ّوهي» ورور هدهو 7 
قالوا : أَمَرٌ لم نَشهَده » كيف تخلف ؟ " ”2 . 


)١(‏ حويّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن الحارث الأتصاري الحارثي » أو محيصة لأبيه 
وأمه » شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله يل . 
الاستيعاب : 597/١‏ ؛ الإصابة : .891/١‏ 

(1) عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي بن حارثة الأنصاري الحارثي » أو 
عبد الله اين عم حويّصة وححيّصة » هو الذي قتل أخوه عبد الله بن سهل بخيير » فجاء يطلب دمه 
فأراد أن يتكلم » وهو أصغر القوم » فقال الني وله : " كبر كبر " فتكلم محيصة . 
الإصابة : 1١15/9‏ . 

() وتتمته في الموطأً: 787/7 (حَتّى دلت عَلَيْهِمْ الدَارَ ؛ قَالَ سَهل : لَقَدْ رَكَصْتْنِي منْها ئاقة حَمرَاء). 

(5) والحديث أحرجه أيضاً البخازي في صحيحه في أكثر من موضع منها : الصحيح : 514/١1‏ » ح 
(155) » كتاب : الأحكام » باب : كتاب الحاكم إلى عُماله » والقاضي إلى أمَنائه » وكتاب : 
الديات » باب : القسامة : 741/١17‏ » ح (183/4) . 

(5) قال القاضي عياض في إكمال المعلم : ©/459 " فيذفع برمته » أي : بحبله الذي في عنقه الذي 
يلتف به ويربط . أي : يسلم بذلك إلى أولياء القتيل ليقتلوه " 

(5) الرواية أخرجها مسلم في صحيحه : »2151-150/1١‏ ح (41219) » كتاب : القسامة » باب: 


مهب 


وقوله : سببها » حعل السبب مركيا من أربعة أجزاء » فاحترز بالقتل مسن 
الجراح » وبالحر من العبد » وبالمسلم من غيره » وبمحل اللوث / ”2 مما لو ققل لا 
في محله / ”© واشترطت هذه الأجزاء ؛ لأن الحديث إنما ورد فيها . 

ص : واللّوْث : ما يَدُل على قَثّلِ القاتل بأَمْرِ بين » ما لم يكن الإقراز » أو 


ش : < لما ذكر أن القسامة تكون في محل اللوث أحذ يبينه » وحاصله أن 
اللَوّث : أمر ينشأ عنه غلبة ظن (© بصدق الملّعي 9ع ولما كان تما يدل على ثبوت 


-وقال القاضي عياض في إكمال المعلم : 454/6 ( حديث القسامة أصل من أصول الشرع » 
وقاعدة من قواعد الأحكام » وركن من أركان مصالح العباد » ويه أذ كافة الأئمة » والسلف 
من الصخابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن 
احتلفوا في صورة الأخذ به .. ) . وانظر الجامع لأحكام القرآن : 4114/١‏ ؛ سبل السلام : 
+/١٠6؛‏ ؛ نيل الأوطار : 177/17 . 

.س.ب/٠١5‎ )01( 

5 5595/رب.اح. 

. 0 غلبة الظن : هي ما يَحْتَمل التَقيضّ » وهو راجح ينسبة كبيرة . 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : امكف , 

(5) لباب اللباب : 7817 » وقال ابن شاس في الجواهر : 584-919 : ( اللوث : هو أمارة يغلب 
معها على الظن صدق مدعي القتل كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل .. وقال القاضي أبو 
بكر : اختلف ف اللوث اخحتلافاً كثيراً » مشهور المذهب أنه الشاهد العدل . وقال محمد : وهو 
أحب إل قال : وأخذ به ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم . 
وروى ابن حبيب عن مطرف قال : سألت مالكاً عن اللوث ؟ ققال : اللوث اللطخ البيّن مسن 
اللفيف » من السواد والنساء والصبيان يحضرون ذلك » ومثل الرحلين والنفر يشهدونٍ على ذلك 
وهم غير عدول » فتكون القسامة معهم . 
قال مطرف : فقلنا لمالك : الشاهد العدل ؟ فقال : وذلك لوث » وهو أعلى اللوث وأحقه وأبينه)..- 


اه" 


الشىء إقرار المدَّعَى عليه وقيام البينة عليه وهما أبين الدلالات احتاج إلى استننا 
فرار المللعى وقيام و ج 1 هما 


فإن كل واحد منهما مستقل في إثبات الحكم بدون القسامة . 
وقوله : كمال البينة » أي : ف العدد والعدالة . 


وقوله : أو في نفيه » فيعين : أن تقوم البينة بنفي >> ”2 ما دل عليه اللوث 
كما لو شهد شاهد بأن زيداً قتل عمراً » وقال عمرٌ عند موته قتلئ بكر © . 

واعترض : بأن البينة إذا قامت بخلاف ما دل عليه اللَوْث » لم تكن دلالة 
اللّرْت بينة إلا أن يقال أن القسامة لما خرحت عن الأصل قد يقوهم فيها أن 
المعارض لا يعتبر . 

ص : كقول الْمقتُول بَالغا خُرًا مُسْلماً » عَذْلِاً أو مَسْخُوطا , رجلا أو 
امْرأَة : قتلني فلان البالغ أو الصغيرٌ , خُرًاً أو عَبْداً » مُسْلماً أو ذميًاً » ذكراً أو 
أنثى , وَرِعَاْ أو مسخُوطاً عمداً . 

ش : هذا شروع من المصنف ف بيان أمثلته » وهي أربعة : 

الأول : قول المقتول : دمي عند فلان » بشرط أن يكون بالغاً حرا مسلماً : 
فاحترز بالبالغ من الصبي » والمشهور أن المراهق ”" كالصبي ”© » واحترز بالحر من 
العبد . ظ 


-وانظر النوادر : 19/15 ؛ المعونة : 785/75 ؛ الجامع : 878-457/7 ( كتاب الديات ) ؛ 
المنتقى : 5/7 ؛ فصول الأحكام : 717 ؛ والتيصرة : 4.#/] ؛ والذصيرة : 2379-0/17ع 
وسيأي هذا من كلام الشارح في ص : 718 . 

. ) عليه رطوبة في : ( سس‎ )١( 

. نقلاً من ابن عبد السلام : ه/18 أ‎ )١( 

(") المراهق : من قارب الاحتلام . الصحاح : ١587/4‏ ( رهق ) . 

(5) لأنه مسلوب العدالة » فلا يعول على قوله » ولا ينبت به حكم ١‏ إذ هو ليس من أهل الشهادة . 
والله أعلم . وانظر كرام الصغير : لاه 8/ أ . 


كدنككنا 


فصميم المذهب نفي القسامة فيه 2 , وإن أقام سيده شاهدا واحدا على 


حرء حلف عينا واحدة واستحق قيمته 29 . 


2 سنة للق 


أشهُب : ويجلد مائة ويحبس سنة 

وإن قال : دمي عند فلان حلف المدّعى عليه خمسين عيناً ويبرأ [ ويضرب 
مائسة » ويجبس سنة ] 67 وإن تكل حلف السيد عينً واحدة واستحق ق القيمة مع 
الضرب مائة والسجن سنة 29 . 

وقال ابن القاسم : يحلف المدّعى عليه يميناً واحدة » ولا قيمة عليه ولا 
ضرب ولا سجن » < فإن نكل ضُرب وسّجن > ”© وغرم القيمة © . 

وروى أَشهّب عن مالك مثل قوله إلا أن مالكاً قال : إذا حلف المدَّعَى عليه 
الأمان لم يضرب ولم يسجن » فقال أَصْبّغْ : يحلف المدّعَى عليه خمسين عيناً فإن 


استيراء0 
سيراء 0. 


478/4 : هذا هو المشهور في المذهب : وانظر مختصر ابن عرفة : 511/ أ 4؛ شرح منح الجليل‎ )١( 

(؟) المدونة : 559/4 ؛ تهذيب المدونة : 556/5 ؛ الجامع : 884/9 ( كتاب الديات ) ؛ شرح ابن 
عبد السلام : ©/55 ب » وهو قول ابن القاسم . 

(5) النوادر : 5 ١45/١‏ ؛ الجامع : 888/5 ( كتاب الديات ) . 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وأتممناه من النوادر : ١44/14‏ ليستقيم الكلام . 

(5) قال ابن يونس : ( وحجته في ذلك : أنه من يوجب القسامة بين الأحرار » ولو أن حرا ادعاه على العيد 
لكانت فيه القسامة » وإنها تُركت في هذا ؛ لأنه عبد ولا قسامة في عبد ) . الامع : 888/7 (كتاب 
الديات ) ؛ وانظر النوادر : 11 ؟ وتقيبد أبي الحسن على المدونة : 785/5 1 . 

(5) ساقط من : (م) . 

(9) النوادر : ١55/١4‏ ؛ الجامع : 885/7 ( كتاب الديات ) . 

02( نقلاً من ابن عبد السلام : 15/0 ب . 


وننانا 


ولابن الماجشون قولان : 


إحداهما : كقول أَصْبَّغْ هذا ؛ إلا أنّهِ قال ويُضرب أدبا ولا يضربٌ مائة 
ويسجن سنة إلا من علك سفك دمه بقسامة أو غيرها © . 

والقول الثاني : أن يُضِرب مائة ويُسجن سنة في قتل المسلم حراً كان أو 
عبد”"؟ » واحترز بالمسلم من الكافر /©. 

وحكى ابْنُ زرُقون : إذا قال الذمي دمي عند فلان المسلم » أو قام لولاته 
شاهد » أربعة أقوال : 

الأول : قول ابن القاسم : يحلفون يناً واحدة ويستحقون الدية . 

وقال مالك وأَشْهّبٍ وابن عبد الحكم : يحلف المدّعَى عليه حمسين ينا 
ويبرأ . ظ 

وفي الموازية لابن القاسم : إن لم يكن إلا قوله : دمي عند فلان » فلا . 
قسامة / وإن قام لولاته شاهد بالقتل حلف ولاه ينا واحدة وأعذوا الدية» [50.(/ا] 
وضرب مائة وسجن عاماً © , 

وعن المغيرة : أن ولاه يُقسمون خمسين عيناً ويستحقون ديه 7 © ولو 
شهد شاهدان على الجرح فنزى فمات فإن ولاته يحلفون عيناً واحدة ويستحقون 


: ؛ الجامع : 884/7 ( كتاب الديات ) ؛ تقبيد أبي الحسن على الماونة‎ ١544/١4 : التوادر‎ )١( 
كلكدمأ.‎ 

(؟) تقييد أبي الحسن على المدونة : 785/5 أ؛ شرح ابن عبد السلام : 54/0 ب ؛ مناهج 
التحصيل : ؟/7١‏ أ. 
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(5) النوادر : ١55/١5‏ ؛ التبصرة : 5 /"٠‏ أ ؛ مختصر ابن عرفة : /1١1؟/‏ أ . 

(5) البيان : 15/15 . 


نان 


كتاب القسامة ْ 


ديته » فإن نكل وليه ل يكن له إلا عقل الخرح إن كان ما فيه عقل » ورواه أَصبَّغ 
عن ابن القاسم في الواضحة وذكر أنه قول مالك 27 . 
ولم يوافق المالكية على التدمية ”" إلا الليث ”" . 


ورأى الجمهور أن قبوها يشتمل على قبول قول ”© المدّعي من غير بينة © , 
وقد علم أن الدماء عظيمة أعظم من الأموال » ولو قال عند موته لي عند فلان كذا 
م يُقبل . 

ون الصحيحين 2 من حديث ابن عياس عنه عليه الصلاة والسلام : ( لو 
يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ » لادعَى نَاسٌ دمّاء رجَال وَأَمْوَالَهُمُ » ولكنّ الْيّمِينَ عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيّْه ) . ْ 

ورأى علماؤنا أن هذه الدعوى لا تشابه دعوى المال ولا غيره ؛ لأن هذا 


أصل قائم بنفسه » ومن تحقق مصيره للآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم في إراقة 


)0( نقلاً عن ابن عبد السلام : 58/0 أ . 

(؟) التدمية : هي قول القتيل قبل موته قتل فلان أو دمي عند فلان فإن كان قوله مصحوباً بيحرح 
فهي التدمية الحمراء » وهي الي يُعّول عليها » وإن كان قوله جردا ليس معه جرح فهي التدمية 
البيضاء . مدونة الفقه المالكي : 557/5 . 

إفهة شرح ابن عبد السلام : ©ه/5” ب ؛ شرح منح الجليل : 455/4 . 

(4) ساقط من : (م) . 

(0) الدر المختار : /7/17/ه ؛ النجموع : 401/51 ؛ المغي : 7037/17 . 

0١١‏ صحيح البخاري : 779/8 » ح (4567) ع كتاب : الت لتفسير باب :8 إبتّ الذين 


د مار 4- 1 2 204 مه 1 2 رو ل اه ا 2 
يشتروت بعهد ألله وأيمنهم ثمنا قليلا أوَلعك لا خللق لهم 4 [آل عمران: 
1ا]؛ وصحيح مسلم : 779/١7‏ », ح (4445) ء كتاب : الأقضية » باب : أاليمين على 
المدعى عليه . واللفظ له . 


مه 


دم مسلم ظلماً » وغلبة الظن في هذا تُنَرّل متزلة غلبة الظن في الشاهد © / © 
وكيف لا والغالب من أحوال الناس عند الموت التوبة والاستغفار والندم على 
التفريط ورد المظالم » فكيف يتزوّد من دنياه [ من ] 7 قتل النفس الي حرع الله 
إلا بالحق » هذا حلاف الظاهر وغير المعتاد © , 


واحتج علماؤنا أيضاً : ببقرة بن إسرائيل © . 
واعترض /"' عليهم : بأن ذلك شرع من قبلنا » وبأما معجزة لموسى وَل 
وقتيل بن إسرائيل لم يقسم عليه أحد ينا واحدة ولا حخمسين . 


ع 7 5 50 اه - 1 5 . ع (49 
وأحيب : بأن المختار أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ . 


. 756/7 : المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

69 ترضفة 5 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ولابد منه ليستقيم الكلام . 

(5) المتقى : 55/77 ؛ الجواهر : 7825/7 ؛ شرح منح الجليل : 473/4 . 

(0) ما عناه الشارح هو نما قاله الله تعالى في سورة البقرة : آية /ا إلى الآية : 77 وهو قوله تعالى : 


«وإذ كال م موصئا | لقَوّمه إث آللّهِ يأمركج أن تذيحوا بقره فَألَوا أتَتَحْننًا 
هرو أ قال عوذ عوذ يأللّه أت أكوت من الجلهليت 4 إلى قوله تعالى : 0 وذ 


يده وس برا اس 230 وى ار 


لتم نف مم ها وآللة تيع 0 تكتسوت © تلن أضريوه 


50-3 6 

69 اختلق أهل العلم فيما ورد به شرعنا من الشرائع الساقة ة إذا لم تؤمر با ولم تنه عنها » هل 
تكون حجة في شرع الإسلام يعمل بها وتبئ عليها الأحكام أو لا تكون حجة فلا يعمل كما؟ 
على ثلاثة مذاهب : 
الأول : أنها ليست بحجة فلا يجوز العمل بها . وهو قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وقال به 
بعض الشافعية وبعض الحنايلة » وأكثرهم على جوازه عقلاً » منهم من منع منه » وقال أنه عتنع 
عقلاً أن يتعبد الني الثاني بما تعبد به الأول » إذ لا يجوز بعثة الني إلا بشرع مستأنف .- 


انان 


0 ا 11 0 ل 0 
5 

5 0 

١ 


وعن الثاني : بأن المعجزة إنما هي ف إحيائه لا في قبول قوله » ولم يحتج في 
قصة بي إسرائيل لليمين لتيقن الصدق » وفيه بحث لا يخفى 7" . 

قوله : حرا أو عبداً » يعن : أنه لا فرق في المدّعَى عليه بين أن يكون عبدا 
أو حرا » صبيًا أو بالغاً » رحلاً أو امرأةٌ » عدلاً أو مسخوطاً © , وهذاهو 
المشهور » ولو كان المدَّعَى عليه القتل أورع من في زمانه » قاله في المدونة © . 

وقال ابن عبد الحكم : لا يقبل قول المسخوط على العدل لبعد دعواه © . 

وظاهر المذهب قبول تدمية المرأة على زوجها . وقال ابن مزين : لا يقبل 
قولحا على زوجها ؛ لأنه أذن له في ضرها وقد يتصل بالموت © . 

وظاهر قول المصنف : قتلني » أنه لا فرق بين أن يكون فيه حرح أم لا 
قيل: وهو ظاهر المدونة / ”2 ورواه ابن وهب عن مالك وقاله أَصْبَغ . 


-الثان : أنها حجة يعمل بها ويستمد منها الأحكام » وهو المختار عند الحتفية وامالكية » وقال به 
كثير من الحنابلة وبعض الشافعية » وقال بأها شرع من الشرائع الي أنزها الله » ولم يوجد ما يدل على 
نسخحها فتكون مطالبين يما . 
الثالث : ما حكاه القشيري وابن برهان » وهو التوقف -حين يتبين الدليل الصحيح » قال الآمدي: وهو 
بعيد فلا داعي للتعرض له . 
انظر المستصفى من علم الأصول : ١55/١‏ ؛ الإحكام في أصول الأحكام : ١50/4‏ ؛ بيان المختصر : 
نايف 

(1) النتقى : 05/197 ؛ القبس : 48٠/7‏ ؛ أحكام القرآن » لابن العربي : 50-8"9/١‏ . 

() المسخوط . أي : فاسق غير عدل . شرح منح الجليل : 475/4 . 

(5) المدونة : 557/4 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 781/5 ب ؛ رام الصغير : لاه8/ أ4؛ شرح 
الخرشي : 50/7 . 

(5) تقييد أبي الحسن المدونة : 781/5 ب ؛ شرح ابن عبد السلام : 50/6 ب . 

(©) تبصرة الحكام : ١8٠0/7‏ ؛ مختصر ابن عرفة : /7١17‏ ب ؟ شرح منح الجليل : 477/4 . قلت : هذا في 
حال النشوز ومعصيتها إياه فيم يجب عليها وذلك إذا أصرت بعد الحجر فإنه يضريها ضربا غير ميرح . 

.س.أ/٠١0‎ )0( 


يضنانا 


0 الوا زو 3 و قت اج 0 ا ا ا 01 ا 


كتاب القسامة 


وعن ابن القاسم : لا يقبل إلا مع ارح . 

ليطي ”© : ويقول ابن القاسم العمل ويه الحكم 9" . 

وزاد صاحب < البيان ثالفاً : بالقبول في الشاهد دون التدمية بقوله >> 0© 
وعلى قبول قوله فلا يسجن الْدَعَى عليه ما دام المدَعي حيا ؛ لأنه يتهم أن يكون 
أراد سجنه بدعواه » بخلاف ما إذا اذَّعَى ذلك بجحرح ظاهر © . 

وهل ينبت قول الدع بشاهد واحد ؟ . في ذلك قولان : والأصح عدم 
القبول © . 

ص : وَكَذَلكَ خَطأ على الْتهُور . 

ش : أي : وكذلك يقسم الأولياء إذا قال : قتلبئى فلان خطاً على 
المشهور”” وطرداً للقاعدة » والشاذ أيضاً مروي عن مالك " ؛ لأنما دعوى في 
مال . 


» أبو الحسين , علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ء المعروف بالمتيطي » الفقيه » الموثق الحافظ‎ )1١( 
مهر في كتابة الشروط » واستقل حي لم يكن في وقته أقدر منه عليهاءأخذ عن أي الحجاج‎ 
والقاضي أبو محمد ء ألف كتابا كبيراً في الوثائق سماه " النهاية والتمام في معرفة الوثائق‎ 
. )ه51١( والأحكام " اعتمده المفتون والحكام » توفي سنة‎ 
. ١71 : ؛ شجرة النور‎ 7754/١ : كفاية المحتاج‎ 

(؟) المتيطية : ©4/ ب ؛ شرح منح الجليل : 478/5 وهو المشهور في المذهب . 

(5) عليه رطوبة في : ( س ) . 

(5) البيان : 5/16 9ه-ه5ه . 

0220( نقلاً من ابن عبد السلام : 55/8 أ . 

(5) المدونة : 55٠/5‏ ؛ معين الحكام : ؟9/هلا8م . ْ 

(0) القول الشاذ هو أنه لا يقسم مع قوله في الخطأ إلا يلوث من شهادة . التوادر : ١548/١5‏ ؛ 
حاشية العدوي : 7814/7 . 


64 


حكم قسم 
الأو لياء مع 
قول المقتول 
قتليي خط 


ص : فَلَّوْ قَالَ الوَرثّةَ خلاف قَوْل اكيّتء قلا كسام . 

ش : إذا قال اميت : قتليئ فلان عمداً » وقال الورثة بل خطأً أو بالعكس 
فلا قسامة ؛ لأنه إذا ادّعى العمد فقد أبرأ العاقلة وهم قد أبرؤا القاقل / ”“ وف 
العكس قد أبرأ القاتل وهم قد أبروًا العاقلة © . 

ص : وفي قبُول رُجُوعهم إليه قؤلان . 

ش : الصحيح عدم الرحوع ؛ لأم أكذبوا أنفسهم وقد تعلق لخصمهم 
الحق بقولحم أولاً » وهو قول أَشْهٌب » والقول الآخخر لابن القاسم في المجموعة إذا 
ادَّعُوا خلافه فليس م أن يُقسموا إلا على قوله © . 

ص : قَلّوْ قال : فلان قَمَلني , وَلَمْ يييّنْ » فللأولياء كبييئة . 

ش : أي : من عمد أو حطأ ويقسمون عليه » فإن أقسموا على / العمد [١٠٠/ب]‏ 
قتلواء وإن أقسموا على الخطأ أحذوا الدية » وهذا مذهب المدونة © . 

ع : وهو المشهور ”© » ووقف ابن القاسم في الموّازية في العمد » وقال : 
أحب إلي أن لا يُقسموا إلا على الخطأ © » وقال في موضع آخر : يكشف عن 
حاله وعن جراحاته وعن موضعها وعن حال القاتل وعن الحالة ال كانت بينهما 


.ق.أ/١58‎ 01( 

(؟) النوادر : ١48/١5‏ ؛ الجامع : 875/7 ( كتاب الديات ) ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 
5 > "٠ب‏ ؛ حاشية الدسوقي : 784/5 . 

(5) التوادر : ١44/١5‏ ؛ اللجواهر : 588/7 ؛ مناهج التحصيل : ١1/7‏ ب ؛ شرح متح الجايل : 
. 

(5) 541/5 ؛ تقذيب المدونة : 6/4مه-85ه ؛ معين الحكام : 8/5/9 . 

(0) شرحه : ه/155. 


(5) النوادر : ١49/15‏ ؛ مناهج التحصيل : 15/7 ب . 


انك 


2 


من العداوة وغيرها ” » فيستدل بذلك حى يظهر سبب يُقسمون عليه حينقذ 
ويقتلون » فإن لم يظهر من ذلك عمد ولا حطأ لم يقبل قول الأولياء في عمد ولا 
حطأ كقول المقتول ؛ لأن السنة إنما جاءت في قول المقتول » واستحسته اللخمي 227 
على أن في عدّ هذا والذي قبله خلافاً نظر » ولهذا نقل و ”© الاتفاق على ما ذكره 
المصنف . 

ص : فإن اخْمَلفُوا فيهمًا » حَلَفَ كُل على ما اذّعَى » وَوَجَبِتَ ديَةٌ اخَطَا 
الجميع . 

ش : أي : إذا مات ول يبين واختلف الورئة » فقال بعضهم عمداً » وقال 
بعضهم خحطأ » ففي المدونة : إن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم أجمعين ع 
ولا سبيل إلى القتل ”© » وقال أَشهّب في الموّازية : بل لمن أقسم على الخطاً 
نصيبهم من الدية على العاقلة ولمن أقسم على العمد نصيبه من مال القاتل ”© . 

اللخْمي : وهو أحسن », ولا شيء لمدعي العمد على العاقلة وينبغي أن 
يكون نصيبهم من الإيل أرباعاً في مال الحانن ونصيب الآخرين أخماساً على العاقلة 
وقال مالك في الموازية : يُقسم مدّعوا الخطأ حمسين يناً ويكون لهم نصيبهم 
< من الدية > © » قال : يترلة ما لو قال بعضهم خطأً ونكل بعضهم » قيل له: 


. 5759/5 : شرح منح الحليل‎ )١1( 

(59) التبصرة : 5.”/ ب ؛ مختصر ابن عرقة : 51/8؟/ أ . 

5 الفائق : ١١5/8‏ أدب . 

(:) هذا نص قذيب المدونة : 585/4 . وانظر المدونة : 547/4 ؛ الجامع : 60/5 (كتاب 
الديات) ؛ معين الحكام : 8175/7 وهو قول اين القاسم . 

(0) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 45/15 ؛ التوادر : 151/14 ؛ التبصرة : 805/ ب ؛ 
شرح منح الجليل : 450/5 . 

(5) ساقط من : (م) . 


الل 


: 3 0 سجس سودي مسو م و و 0 0 ا 8 
0 
. 3 


تضارب 
أقوال 
ولاة 
الدم في 
القتل 


ابن وشد /”" والقياس أن يطل الدم ولا قسامة © أن العاقلة تنازع مدعى 
الخط بأن الميت لم يقله » والقاتل ينازع مدعي الدم ؛ لأن الميت أيضاً لم يقله0©. 


اللْخْمي © : وهذا إذا استوت متزلتهم فكانوا بنين أو إخوة أو أعماماً : 
واختلف إذا اختلفت متزلتهم » ففي الموازية : إذا خُلف ابنة وعصبة فقال عصبته 
عمداً » وقالت الابنة : خطأ » أن دمه هَدَّر » ولا قسامة فيه ولا قود ولا دية ؛ لأنه 
إن كان عمداً فذلك للعصبة ول يثبت لمم ذلك الميت » وإن كان حطأ ففيه الدية 
ول يثبت يثبت أنه طأ ويقسم اللَدّعَى عليه ما قتله عمداً ويحرز دمه ©» وقال محمد : 
إن ادعى العصبة كلهم أنه عمداً لم ينظر إلى قول ورثته من النساء ؛ لأنه لا عفو 
للنساء مع الرحال » وإن قال العصبة كلهم خخطأً » وقال النساء عمداً أقسم العصبة 


خمسين عيناً وكان لهم نصيبهم من الدية © . انتهى . 


ص : قَلَوْ قال بَعْضّهُم : عَمداً » والباقون : لا تعْلّم بقَئْله " أو تكلواء 
فلا قَسَامَةَ » بخلاف ما لو قَالَ بَعْضْهُم : حَطَأ ‏ حَلهُوا وأخَذُوا كصيبَهم . 


. ؛ وشرح ابن عبد السلام : 5/8"ب‎ ١59/1١5 : /ب ؛ وانظر النوادر‎ ٠.5 : التبصرة‎ )١( 

.حابر/58١‎ )0 

5) البيان : 15/لا2 . 

(5) مكانه بياض في : ( ح ) . 

(5) شرح الخرشي : 01/7 ؛ الشرح الكبير : 785/5 . 

(5) التبصرة : ./ب -8.7/ أ ؛ وانظر التوادر : ١50/١5‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : ©/5"“ب»؛ 
مختصر ابن عرفة : /7١4‏ ب ؛ شرح منح الجليل : 510/5 . 

0) ساقط من : ( ح ) . 


5م 


ش : إذا قال بعضهم قتله عمدا » وقال بعضهم لا نعلم حال القتل من عمد 
أو خطأ أو قال جميعهم عمدا ونكلوا أو بعضهم » فلا قسامة وييطل الدم وهذا 


هه 


وفي العُتبية "لابن القاسم : أن لمن قال عمداً أن يحلفوا ويستحقوا نصيبهم 
من الدية » وجعل ذلك يعتزلة عفو بعضهم بعد ثبوت الدم واختاره اللّْخْمِي ©" . 

وقوله : بخلاف إلى آحره » أي : قال بعضهم خخطاأً ونكل الباقون أو قالوا 
لا علم لنا» وحذف ذلك لدلالة ما قبله حلفوا » أي : مدعو الخطأ. وأعذوا 
نصيبهم/”؟ من الدية » ولا شيء للناكلين أو غير العالمين ؛ لأن دعوى الخطأ مال 
فلا ييطل حق بعضهم بنكول بعض ” » وقال الْأَبْهَرِيُ : القياس أن لا يمكنوا مسن 


الحلف”' ويلزمه لو غاب بعض الورثة في قتل الخطأ » فإن المذهب أن من حضر 


يحلف حمسين ينا ويأخذ نصيبه من الدية / 29 ولو كان زوحجة " , 


)١(‏ 557/5 ؛ والنوادر : 5 ١5٠0/١‏ ؛ قذيب المدونة : 585/5 ؛ الجامع : 850/1 ( كتاب 
الديات) » وهو المشهور في المذهب . 

(1) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 45/١7‏ ؛ شرح منح الجليل : 575/5 . 

(5) التبصرة : 9.5/ أ . 

.ق.بر/١58‎ )5( 

(5) المدونة : 557/5 ؛ التفريع : 5٠١/7‏ ؟ النوادر : ١5٠0/15‏ ؛ تحعذيب المدونة : 585/5 ؛ 
الجامع : 870/5 ( كتاب الديات ) ؛ التبصرة : 705/] ؛ الجواهر : 5848/7 ؛ معين الحكام : 
5 وهو المشهور في المذهب . 

(5) الجواهر : 758/7 ؛ مختصر ابن عرفة : 48 ١1؟/‏ ب . 

/٠١7 )0‏ ب .س. 

() شرح ابن عبد السلام : 517/8 1 . 


لكان 


ص : فإن ككل مُدَّعو الخطأ » فلا قِسَّامَة لمدّعي العَمْد وَل ديّة . 

5 2 )د 8 مو . 3 

ش : يعن : إذا قال / ”' المقتول قتلئ فلان ول يبين » فقال بعضهم عمدا 
وبعضهم خطأ » ثم نكل مدعو الخطأ فلا قسامة لمدَّعي العمد ولا دية©©؛ لأن 
الدية إنما وجبت لهم إذا حلف مدعو الخطأ فلا / بالتبعية ؛ لأنهم إنما يَذَّعُون الدم © . 


ع : وهذا قد يظهر على قول ابن القاسم فيما إذا لم ينكلوا ؛ لأنه غلب 
هناك دية الخطأ وأما على قول أشهّب أن كل واحد من المدعين يأحذ نصيبه على 
ما ادّعاه من عمد أو خطأ فلا تبعية » فينبغي أن يقسم مدعو الدم ويأحذوا نصيبهم 


من الدية © , 


ص : وفي قَثْلٍ الأب بالقسّامة , إن قال : أضْجَعَني وَذْبْحَي أو بَقَرَ بَطنِي 
َوْلان : لابن القاسم وَأَشْهّب , وإلا فالدية . 

ش : يعن : إذا قال الابن قتلئ أبي على صفة يجب معها القصاص .ء فقال 
ابن القاسم : ييقسم أولياؤه ويقتلون الأب » وقال أَظهّب : لا قسامة هنا © ع 
والأحسن لو ذكر هذا فرعاً على قول ابن القاسم » فيقال : وكذلك لو قال الابن 
أضجعي أبي وذين ولا يتعرض لمذهب أَشْهّبٍ ؛ لأن المصنف قد قدم عنه أنه لا 
يقتل الأب بابنه بحال ولو مع الإقرار ”2 . 


0 #«5/رب.م. 

(1) المدونة : 547/4 ؛ قذيب المدونة : 585/5 ؛ الجامع : 870/5 ( كتاب الديات ) ؛ صر 
ابن عرفة : /85١8‏ أ داب 

0) شرح منح الجليل : 450/5 . 

(:) شرحه : ه//ا15. 

(5) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 5١/١5‏ ؛ النوادر : 5 ١51//١‏ ؟ تقييد أبي الحسن على 
المدونة : 81//5 ب 


6 شرح ابن عيد السلام : ه//ا5 أ . وانظر : ص(١8)‏ . 


ايض 


]/6٠[ 


ع : 


وقوله : وإلا فالدية » أي : وإن لم يصف الابن القتل بالصفة الي توحب 
القتل فلا يقتل الأب » وهذا أعم من أن يقول قتل خطاً أو عمداً ولا يذكر 
الصفة » و ال في الدية للعهد » فتجب [ القسامة و ] ”2 دية الخطأ في دعوى 
الخطأء ودية العمد المغلظة (" في دعوى العمد وهكذا نص عليه ابن القاسم 7" . 


ص : وكثُوت اجرح أو الضكرب أو الْقَطْع مُطْلقَا أو الإقورَار بذَلك 
عَْدا بشَاهدَيْن أَوْ بشاهد ‏ تم موت بعد أيام . ولو أكل وَشَرب يُقسم لمن 
ضَربه مات. 


ش : هذا هو المثال الثاني للوث » فإذا ثبت الجرح أو الضرب أو القطضع الثال الثاني 


ع ع ع 3 1 فيمن قام 
ويقتلوا في العمد وياخذوا الدية في الخطأ وهم أن يدعوا القسامة ويقتصوامن على 
الجرح في العمد ويأحذوا ديته في الخطأ 99 . ضربه أو 

١‏ : و بحر جه 
وقوله : أو الإقرار » أي : إقرار المقتول بأن يقول حرحيئ عمدا . شاهدان أو 
واحد عدل 


وقوله : بشاهدين أو بشاهد . راج ع إلى الجميع »ء أي : إلى الجسرح 
والضرب والإقرار بذلك عمدا » ويحتمل أن يكون قوله : بشاهدين أو بشاهد 
راحعا إلى الإقرار به فقط / 9 ويرحح هذا أن الثبوت لا يستعمل غالبا إلا مع 


1) ما بين المعقوفتين زيادة من الباحثة ؛ لأن النص يتطلبه والله أعلم . 

(0) ساقط من : (م » ح) . 

(©) النوادر : ١517//15‏ ؛ تذيب المدونة : 5417/4 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 781//1 ب . 
(4) نقلاً من ابن عبد السلام : 717/0 ب ؛ وانظر شرح منح الحليل : 550/4 . 

.ح.أ/5#١‎ )0( 
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ويرحح الأول أنه لو حمل على هذا لزم مخالفة المشهور ؛ لأن مذهب ‏ 
المدونة أن الضرب إذا شهد به شاهد يُقسم معه » قال فيها : وإن شهد شاهد أنه 
ضربه وعاش الرحل وتكلم وأكل وشرب » ولم يسألوه أين دمك ؟ حى مات ؛ 
ففيه القسامة 0©. 


وقال ابن ا ماجشون وابن القاسم ف رواية يبى : لا تحب القسامة بالشاهد 
الواحد 7 » وما ذكره المصنف من قبول الشاهد على إقرار المقتول عمداً نص عليه . 
أَشْهٌب » ونقل عن ابن القاسم في العُتبية والموّازية : أنه لا يقسم مع شاهد على 
قول الميت 29 , 

وقوله : ولو أكل وشرب .ء مبالغة أي : يقسمون ولو أكل وشرب لمن 
ضربه مات وهو ظاهر في الشاهدين » وأما الشاهد فلا بد أن يحلفوا يميناً واحدة 
ليثبت الضرب » ويقسمون حمسين بميناً » لكن هل تفرد اليمين أولا أو تجمع مع 
بمين الخمسين ؟ قد تحري على الحقوق المالية / © في الاستحقاق بشاهد واحد»ء 
هل يجمع بين فصل تصحيح شهادة الشاهد وفصل الاستحقاق أو يحالف لكل 
واحد من الفصلين عيناً مستقلة ؟ فانظره ©. 


. ) المدونة : 551-556/5 ؛ الجامع : ؟//ا/7م ( كتاب الديات‎ )١( 

(؟) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 58/17 ؛ النوادر : 150/15 . 

(') العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 58/١5‏ ؛ والنوادر : 4 ١51/١‏ ؛ المنتقى : 51/77 ؛ مناهج 
التحصيل : 111/5 . 

.ق.أ/١45‎ )5( 

(5) نقلاً من ابن عبد السلام : ه/517 ب ؛ مختصر ابن عرفة : 1/115 4 شرح منح الجليل : 
4/4 . 


ال 


: أو الإقرَارُ بذلك أو ؛ بقتله بقَثْله خَطَأ با 


ل ادإ ارا سر يت فر سنا 
بشاهدين » وحاصله أن الإقرار في الخطأ مخالف للإقرار في العمد 7" ؛ لأنه قدم أن 
الإقرار قي العمد يطلب بشاهد »ء فإن قيل : فما الفرق ؟ 

قيل : لأن قول الميت في الخطأ يحري عندهم مجرى الشهادة ؛ لأنه شاهد 
على العاقلة » والشاهد لا ينقل عنه إلا اثنان بخلاف العمد فإن المقتول إنما يطلب 
بوت الحكم لنفسه وهو القصاص 7" 

فإن قيل : فلم: ل يحمل الإقرار بذلك على إقرار القاتل . 

قيل : لأنه لو حمل على ذلك لزم التكرار ف كلامه ؛ لأنه سيقول ولو شهد 
على إقراره بذلك شاهد واحد / كان كالمقتول » والله تعالى أعلم . 


: وفيها : في العَدَِيْنِ يَحْتلفان في صفة القدّل كُلّ ذلك لا يَُقَسَمُ 

عي وق : يُقِسَمٌ على أَحَدهَما . 
ش : كما لو شهد أحدهما أنه قتله بالسيف » والآخر بالحجر » فلا يقسم 
على شهادة هذا ولا شهادة هذا » لتعارض الشهادتين (© فتسقطان ولا ييقى إلا 
مجحرد الدعوى © » وهذه المسألة نص عليها في المدونة في الديات © » وفي كتاب 


)١‏ ساقط من : ( ح). 

(؟) شرح ابن عبد السلام : 58/0 أ ؛ يرام الصغير : 17 7/ب ؛ حاشية الدسوقي : 7951/4 . 

(؟) تعارض الشهادتين : هو : " اشتمال كل منهما على ما ينائي الأخرى " . شرح حدود ابن عرفة : 
04 . وقد أشار الشيخ ليل إلى أن التعارض بين البينتين هو التقابل بينهما على وجه يمنع كل 
منهما صاحبه . التوضيح : ٠٠١‏ ( كتاب الشهادات ) . 

(4) الذحيرة : 798/17 ؛ شرح ابن عبد السلام : ©/114] ؛ شرح الخرشي : 54/7 ؛ الشرح الكبير : 

للد 00 

المدونة : 579/5 . 


ا 


5) 


ك5 


|]بال١5[‎ 


القذف”" » ففي القذف : وإن شهد عليه رحل أنه ذبح فلانا » وقال الآحر إنه أقر 
عندي أنه أحرقه بالنار » فالشهادة باطلة . 

والقول الثاني لسّحئون قال : هذا إذا ادّعَى شهادهما يع 3 وأما إن اذّعى 
شهادة أحدهما أولاً ففيه القسامة © . 


فقوله : يقسم على أحدهما / ”" غ مقيد بأن يقوم بأحدهما أولاً . 

الشيخ أبو محمد صالح © : وليس له أن يدعي أحدهما بعد ما ادعاهما وهو 
ظاهر ؛ لأن تركهم القيام باحدى الشهادتين يُصِير الأحرى كالعدم . 

اع © : واختلف قول سَحْنُونَ في الشاهد يجرحه شاهدان بأمرين مختلفين 
كالزنا وشرب الخمر » هل تجمع عليه الشهادتان ويحكم بجرحته أم لا ؟ 

ولا يبعد هنا مثل ذلك إذا ترك الأولياء حصوص الوصفين اللذين شهد يمما 
الشاهدان وطلبوا القصاص بالسيف 7" . 


. المدونة : 4/لامع‎ 01١ 

(؟) مختصر ابن عرفة : 9١1؟/ب‏ . 

س.أ/٠١8‎ 5 

(4) أبو محمد صالح بن محمد الفاسي الممسكوري » شيخ المغرب علماً وحالاً وفضلاً » الإمام المعروف 
بالعدالة من بيت صلاح وحلالة » أذ عن أبي موسى عيسى » وأبي القاسم بن البقال وغيرهما ) 
وانتفع به » وعنه أئمة منهم : راشد بن أبي راشد » وابن أبي مطر ء له تآليف في الفقه مشهورة » 
توفي سنة (51131ه) . 
الديياج : 5١١‏ ؛ شجرة النور : ١86‏ . 

(5) ساقط من : (س ) . 

(1) شرح ابن عبد السلام : 5/8/8 ] . 


ودس 


00 0 م 0 00 
9 1 
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ص : وَكالعَدل في مُعَايئَة القدْلٍ , لا غَيْرِ العَدْل على المشهور . وَككذلك 
في إِقَرَارهِ عَمْدَا . وَقيل : والتَفَرُ غَيرُ جائزي الشهادة وَالنّسَّاء والصّبيان » وقيل: 
والواحدٌُ غيرٌ العَدْل » < وقيل : والمرأتان » وقيل : والمرأة . 

ش : هذا المثال الثالث من أمثلة اللوث » والمشهور مذهب المدونة أن غير 
العَدّل > 27 ليس بلوث © . 

قوله : وكذلك في إقراره » يعن : وكذلك لو قام شاهد واحد على إقرار 
القاتل فإنه لوث إن كان عدلاً » وإن لم يكن عدلاً فليس بلوث ”هذا مقتتضى 
التشبيه » ولا حلاف أن الشاهد على القتل لوث إذا لم يكن القتل قتل غيلة . 

واختلف في الغيلة : فروى ابن الموّاز لا يقسم مع شهادته » ولا يُقتل في هذا 
إلا بشاهدين © . 


. ساقط من الصلب في : ( م ) » وجعلت له خرجة في الحامش‎ )١( 

. ب/4١‎ : المدونة : 558/5 ؛ الرسالة السحنونية‎ )١9( 

(6) علله ابن عبد السلام في شرحه : 18/0 أ قائلاً : ( لأن شهادة غير العدل ساقطة شرعاً ) » وانظر 
الجامع : ”855/7 ( كتاب الديات ) ؛ البيان : © 5554/١‏ ؛ كرام الصغير : 617ب . 

(5) النوادر : ١50/115‏ ؛ المنتقى : 58/7 ؛ المقدمات : 7.85/8 ؛ الجواهر : 587/8 ؛ التاج 
والإإكليل :51/5 . 

,02( أبو زكريا يحى بن عمر بن يوسف بن عامر الكنانى » كان فقيهاً حافظأً ثقة » إماماً في الفقه 
عداده في كبار أصحاب سحنون » نشأ بقرطبة » وطلب العلم عند اين حبيب وغيره » ومع من 
سحنون » وأبي مصعب الزهري وغيرهما » وعنه : ابن اللباد والأبياني وغيرهما » له تآليف منها : كتاب 
اختتلاف ابن القاسم وأشهب » وكتاب اختصار المستخرحة وغيرهما . توفي سنة (14849ه) . 
المدارك : ١/ه١ه‏ ؛ الديباج : 4707 ؛ شجرة النور : 7/7 . 

(1) النوادر : ١50/١5‏ ؛ الجامع : 815/7 ( كتاب الديات ) ؛ المنتقى : 58/7 . 
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ا ل ا ا 2 


لنااتادة 0 0 اطق ماله م ا 
2 

ب 

كتاب القسامة 0 

مة 1 

: 


ماك ف اشرالية» 5 0١‏ ام 1 1 
واختلف في شهادة الواحد < على إقراره >> ”7 ؟», قال ابن القاسم فٍ 
الموّازية: لا يكون إلا بشاهدين على إقراره ”" . 


6مس م 6 3 
وقال أَشهّب : يقسم الولاة / ”" مع الشاهد "© . 


وقوله : وقيل إلى آخره » تصوره ظاهر 2 . 
ص : وَكَالعَدْل يَرى اقول يعة بتشحّط © في دمه 5 والمتهم قَربَهُ عليه آثَارُ 
القتل . 


ش : هذا المثال الرابع من أمثلة اللوث » ويجوز ف المتهم الرفع على الابتداء اننال 
والنصب بالعطف على المقتول . الرابع : 


ة 00 5 أم را ء لاما 3 إفف 
وقوله : آثار القعل » أي : من التلطخ بالدم وشبهه ' " . الشاهد 


. سقط من : (س ) » والضمير في " إقراره " عائد على القاتل » أي : إقراره بقتل العمد‎ )١( 

(9) المدونة : 551/5 ؛ النوادر : 5 1801/1١‏ . 

5) ا«الباح. 

(5) النوادر : 1831/١5‏ ؛ المقدمات : 7٠.9‏ . 

(5) قال ابن عبد السلام في شرحه : 58/٠0‏ ب " ظاهر المدونة سقوط هذه الوجوه عن درحة اللوث 
وفهم مطرف عن مالك إلحاق أكثر هذه الوجوه باللوث وغرض بفهم ابن القاسم قصر اللوث 
على الشاهد الواحد وحمله على الوهم " . 

(1) يتشحخّط : من الشّحّط وهو الاضطراب في الدم . القاموس : 855 ( شحط ) . 

(0) الجامع لأحكام القرآن : 444/١‏ ؛ شرح الخرشي : 55/17 . وكون العدل يرى المقتول يتشحط 
في دمه لوث هو المشهور في المذهب . ٠‏ 
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وحكى ابن سهل 7(" : أن العمل حرى عندهم بأن هذا ليس بلوث ©" . 

واشتراط المصنف العدل هذا ظاهر » ولم أر من صرح بذلك ”" . 

واعتثلف في القتيل يوحد بين الصفين » وفيمن وحد في مّحلة قوم أو 
مسجدهم وسيأتٍ الكلام عليهما © . وليس موت  /‏ الرحل عندنا في المزامة 
لوثاً يوحب القسامة بل هدر © » خلافاً للشافعي في قوله تجب فيه القسامة وتحب 


الدية © , 


ص : وف العدل اجرح أو بالضّئب 2 , أو بمعَايئّة القثتل دون 


ثبُوت اوت 0" للقعيل : قَولان . 


م - 


(1) أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي » الحياني » كان جيد الفقه » حافظاً للرأي » 
ذاكراً للمسائل » مقدما في الأحكام » كان يحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن » ولي بقرطبة 
الشورى»تفقه بأبي عبد الله بن عتاب » وابن القطان » وعنه : أيو محمد بن منظور وغيره » له في 
الأحكام كتاب حسن » سماه : الإعلام بنوازل الأحكام . ولد سنة (5415ه) وتوفي سنة (445ه). 
الديياج : 787 ؛ شجرة النور : 177 . 

(5) التفريع : 7٠17/7‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : 74/6 ب . 

() قال في مواهب الجليل : 777/1 ( قال في التوضيح : واشتراط المصنف - يعين : ابن الحاجب - 
العدل هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك » قلت : صرح به القاضي عبد الوهاب ف المعونة والله 
أعلم ) . وانظر المعونة : 581/7 ؛ والتلقين : 484/5 . 

(5) انظر :ا ص 271/509 731078) . 

0 75985/.م. 

(5) النوادر : 87/١5‏ ؟ مواهب الجليل : 7177/5 ؛ مدونة الفقه المالكي : 517/5 . 

(7) انظر روضة الطالبين : 7717/17 ؛ مغ المحتاج : 785/0 . 
أما الحنفية فيوحبون فيه الدية على بيت المال . انظر حاشية ابن عابدين : 315/1١‏ . 
والحنابلة يقولون إن الدية تجب على من حضر . انظر المغي : 1945/17 . 

(0) ساقط من :(زعمء حءق). 

.ق.ب/١59‎ )9( 

. ) في مط : ( القتل‎ 20٠١ 


1 


ش : أي : وفي كون العدل يشهد بالجرح أو بالضرب أو ععاينة القتل دون 
ثبوت الموت للقتيل قولان » والقول بنفي القسامة محمد . 


وقال أَصْبّغْ : ينبغي أن لا يَعْجَلَ السلطان فيه بالقسامة حي يكشف » فلعل 
شيعاً أثبت من هذا » فإذا بولغ في الاستيناء قضى بالقسامة مع الشاهد وعوتهء 
8 . َم طق 
وتعتد زوحته وأم ولده . 

000 5 و 5 و ١‏ 

الباجي : بعد القولين » وقد قيل : يقتل قاتله بالقسامة ولا يحكم بالتوريث 
5م 57 5 © إضى 
في روحته ورقيعه وهو صعيف 22 . 

ع *“ : والأصح أنه لابد من ثبوت الموت لاحتمال بقائه حيا © , 

ص : فَأمًا العَبْدُ والصّبي والذمي فَلَيْسَ بلوؤث . 

ش : نقل ابن المواز اتفاق مالك وأصحابه على ذلك © . 

8 8 5 5 0 50 - 

ونقل عبد الوهاب : أن من أصحاينا 2 من يجعل شهادة العبيد والصبيان 
لوثا؟ » فإن كان مراده الجمع فيرحع إلى القول / الذي قدّمه الصنف » بقوله : [1/1.8] 


. 599/17 : ؛ النتقى : 58/17 ؛ الجواهر : 7817/9 ؛ الذيرة‎ ١50/15 : النوادر‎ )١( 
. وقال بقوله ابن حبيب‎ 

(0) المنتقى : 7 مه ؛ وانظر النوادر : ١540/15‏ . 

(70) ساقط من : ( ق ) . 

(4) شرح ابن عبد السلام : ©/58 ب . 

(5) النوادر : 1728/١4‏ ؛ الجامع : 8717/9 ( كتاب الديات ) ؛ المنتقى : 8-51//7ه ؛ الجواهر : 
“85/7 ؟ ؟؛ الذحيرة : 711/17 ؛ مناهج التحصيل : 17/7 ب وهو المشهور في المذهب . 

(1) ممن قال بذلك ابن حبيب ومطرّف وانظر قوهما في النوادر : 189/١5‏ ؛ الجامع : 850/9 
(كتاب الديات ) ؛ المنتقى : 58/17 ؛ المقدمات : 5ه "١‏ ؛ البيان : 555/1 ؛ الذخيرة : 
.0 

0) المعونة : 783/5 . 
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كتاب القسامة 1 


والنفر غير جائزي الشهادة ”© وإن كان مراده الإفراد فيكون خلافاً لكلام 
المصنف » ولهذا الاحتمال لم يذكر الشيخ خلافاً ولا وفاقاً © . 

ص : وإذًا تعدّد اللوث , فلا بُدَ من القَسّامة » كما لَوْ شَهدَ شَاهدٌ عَلَى 
اوت » وقال المقتُول : قَكلني فلان . 

ش : هكذا قال في المدونة 7" ولا يُعلم فيه حلاف » ونه الصنف بذلك 
على أن قول من يقول من أهل المذهب أن اللوث كالشاهد ليس على حقيقته 
فلذلك لا يلفق © » ويحكم بالقتل دون قسامة . 

ص : وإذا اله قصلت قَبيلتَان عَن قَتلَى لا يُدْرَى من القاتل , قَرُوي : العقل 
على كل فرْقّة للمصاب في الأخرى . فَإن لَمْ يَكُنَ م 21 منْهُمًا » فالتقل عَلَيّهما. 


عم 


وَرُوِي :لشم رجن قاس إلى قال ملك فيو : لآ قَسَامَة ولا قَوَ3 


يعني يمُجَرّده » وأمًا لَو تبت لَوْث ©“ , فَا لَقَسَامَةٌ . 


ش : الرواية الأولى مذهبه 5 الموطأ 0 2 وعليها جماعة خارج المذهب 0 القسامة 


وهى أظهر ؛ لأن الغالب إن كان من طائفة منهما أن القاتل له من غير طائفئه 2 شمن حل 
ب يون 
الصفين 


. )354( انظر : ص‎ )١( 

(؟) شرح ابن عبد السلام : ©/54 ب -59]. 

(5) المدونة : 545/54 ؛ والتوادر : 5 ١57/١‏ ؛ اللجامع : 8/8/7 ( كتاب الديات ) . 

(5) يلفق : أي يلحق به » وتلفق به : لَحقّه . القاموس : ١150‏ ( لفق ) . 

(5) سقط من : (س ) . 

() ؟//اا” ؛ وانظر المعونة : 78/7 ؛ الاستذكار : 559/5٠‏ ؛ المنتقى : 5/17 ١١‏ . 

0) اخحتلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقؤال : 
القول الأول : انفرد به الحنفية فقال المرغيناني -- رحمه الله - : " إذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا 
عن قتيل » فهو على أهل الحلة » إلا أن يدعي الأولياء على أولئك أو على رجحل منهم بعينه » فلم 
يكن على أهل الحلة شيء " .- 


نفس 


وإن كان من غيرهما فيحتمل أن تقتله الطائفتان أو إحداهما ولا ترحيح » وعلى كل 
تقدير فتكون ديته عليهما ؛ لأنهما قد تضافرتا عليه 29 . 
وقوله : على كل فرقة , أي : في أموالهم » قاله مالك ومحمد » وهي مقيدة 
. عع 8 70 8 7 ا اث 32 
عا إذا م يُعرف القاتل بعينه » وأما إن عُرفَ فيُقتص منه قاله مالك ف الموّازية "" . 
والرواية الثانية : في الْجَلاب © . 


5 أأماامة ١.‏ 8 8 8 8 0000م (9ع4 1 

والرواية الثالثة : الى رجع إليها ابن القاسم هي قوله في المدونة وغيرها . ابامتيدف 
واختلف في فهمها ففسرها ابن القاسم في العُتبية © والمجموعة يما قاله الصنفى ‏ في تفسمر 
ّ ءِ قول مالك 

يع يٌمجرده » فقال : وإنما معين قول مالك لا قسامة فيمن قتل بين الصفين إذا لم لا قسامة 


يدّع الميت دمّه عند أحد ولا قام بذلك شاهد » وأما إن ادّعى أو شهد شاهد 


فالقسامة وهو قول أَشهّب وابن الماجشون وأصبغ . 


-القول الثانى : هو ما قاله الإمام مالك في الموطأ . 
القول الثالث : هو للإمامين الشافعي وأحمد - رحمهما الله - : " لو تقابل صفان لقتالء 
وانكشفوا عن قتيل من أحدهما طري » فإن التحم » أي : اختلط قتال من بعضهم البعض » أو لم 
يلتحم » ولكن وصل سلاح أحدهما للآخر » وكان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخرء 
فلوث في حق أهل الصف الآخرء وإلا بأن ل يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخرء 
فلوث في حق أهل صفه . 
انظر الهداية : 451/117 ؛ المعونة : 787/17 ؛ مغين المحتاج : 885/٠‏ ؛ الحاوي : 544/١5‏ ؛ 
المغئ : 195/١7‏ . 

1١‏ الموطأ : ؟/لالا” ؛ النوادر : 5 /1/-37/١‏ ؛ الجواهر : 785/8 ؛ الذنحيرة : 599/17 ؛ شرح 
ابن عبد السلام : 55/8 أ . 

(5) النوادر : 4 5/1لا-لالا . 

. 71١/7 : التفريع‎ )5 

(5) المدونة : 555/4 ؛ النوادر : 1/١4‏ ؛ قهذيب المدونة : 515/5 . 

(0) انظرها مع شرحها البيان والتحصيل : 5١/8/١5‏ ؛ والتنبيهات : ؟/17/57 ب . 


نفس 


مدنت جم جا امج اتج سه اسوسنجنة دجب جس7#سجوجج اجبوتجبرع سادرم حوجو سج ماسجطصب بج جه موسج وجب حونده يجب ججه جوججو7سصتوق تسسصسججب سوسم وساسبسيم 


كتاب القسامة 0 


أَضْىَ : لأن كونه بين الصفين لم يَزْدْ دعواه إلا قوة © . 

وقيل : بل هي محمولة / ”" على ظاهرها من نفي القسامة ولو ادّعى أو 
شهد له شاهد » وهو مروي أيضاً عن ابن القاسم . 

وحطأه ابن الموّاز ؛ لأن قوله : ولا بشاهد » يقتضي ذلك ولو كان من غير ظ 
الطائفتين ”" . وأوّله صاحب البيان بتأويل ولكنه لم يجزم به بل قال : يحتمل أن 
يريد إذا كان الشاهد من طائفة المدعي وإلا فيبعد أن تنتفي القسامة مع شاهد من 
غير الطائفتين © , 

وقيل : معناهما لا قسامة / 7" بالتدمية لما بينهم من العداوة بخلاف 
الشاهد”؟2 » وهذا كله إذا كان القتال بين الصفين لثائرة وعصبية من غير تأويل » 
بل كانتا باغيتين” ول تكن إحداهما زاحفة والأعرى دافعة » فأما إن كانت 
إحداهما زاحفة والأخرى دافعة قدم الزاحفة هدر ودم الأخصرى قصاص . وإن 
كانت إحداهما باغية والأخرى متأولة وقتلّ من الباغية فهو هدر ودم المتأولة 
قصاص . وإن كاتا متأولتين فدمهما هدر ولا قود ولا دية قاله / 0 


(1) التوادر : 71/١4‏ وما بعدها ؛ البيان : 45/١8‏ ؛ الجواهر : 81//7؟ . 

32( 4ب .س. 

(5) التوادر : 78/15 ؛ البيان : © 5054/1١‏ . 

. 457/1١ © : البيان‎ )5( 

(0) ؟«5/أ.ح. 

. 4059/١6 : البيان‎ )5( 

(7) البغاة في اللغة : جمع باغ » وهو الظالم الخارج عن طاعة الإمام العادل . اللسان: 717/١‏ (بغى). 
وشرعاً : هم الذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدحول في طاعته . 
جامع الأمهات : ١ه‏ ؛ القوانين الفقهية : ١19‏ ؛ شرح حدود ابن عرفة : 571/7 . 


[3ك .ة/اً.ق. 


ين 


كتاب القسامة ا 


ابن القاسم (© وروي عن مالك معناه » وذهب أصبّغ إلى أنه يقتص منه مطلقا 
فق 


2 را عام مرمريى اام رام م كن 
ص : وَلو شهدت اليه أنهُ قتل وَدَحَل في جماعة » فقيل : يُسْتَخْلفْ كل 
مِْهُمْ حَمسينَ يَميَا ٠‏ ويَغرمُونَ الديّة ة إبلا قسّامة » وقبل : لا شيء عليهم . 


: ش : الأول لابن القاسم فإن بعضهم كانت الدية عليه فقط 00 وفيه التقاتل 


يدحل في 
نظر ؛ لأن عين الحالف اسقطت عنه | م إذا حلف بعضهم ء وم يسقط عه إذا جماعة فلا 
حلف جميعهم ” © والقول الثاني لسّحئون 9 , وهو أقرب 9©) . يعرف 


د و 2 م #» هام م ه - كن ّه دص ه و َم 
ص : ولو وجِدَ القتيل في قَرْية قَوْمٍ أو دارهم ‏ لَمَ يَكْنْ بمُجَرّده لوا . 
ش : علله مالك ف المجموعة : بأنه لو أذ بذلك لم يشأ رحل أن يلطخ2 اتقعل 


م اذاه 1 اه ء. 5 1 220 به م24 يوحد في 
قوما بذلك إلا فعل ؛ لأن الغالب أن من قتله لا يتركه .كوضع ينهم ' ' هو به 595 
عداوة بينه 
وبين أهلها 


. 5١14/4 : ب ؛ الذحيرة : 705/17 ؛ الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ /٠ 5 : التبصرة‎ )١1( 

6 البيان : 5١9/١‏ 4 شرح ابن عبد السلام : 19/٠‏ ب ؛ مختصر ابن عرفة : ا 

1) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 440/١‏ ؛ النوادر : 559/١15‏ ؛ القاج والإكليل : 
. 

(4) شرح اين عبد السلام : 55/6 ب . 

(0) العتبية مع شرحها : 430/١‏ ؛ النوادر : 4 779/١‏ ؛ مختصر ابن عرفة : ١٠7/ب‏ وتنمة قوله : 
" وشهادة البينة أنهم رأوه دحل فيهم ولا يعرفونه بعينه باطل " 

(1) علله ابن عبد السلام قائلاً : ( ... وهو أقرب ؛ لأن التهمة في هذا ضعيفة » أي : القتل ما وقع 
إلا من واحد فتهمته تستلزم إبراء الباقين فإذا كان بعضهم بريئاً من هذه الدعوى قطعاً بل أكثرهم 
بريء فكيف يحلف من يقطع ببرائته من الدعوى ) . انظر شرحه : ه/19ب -- 1/7٠١‏ . 

0) سقط من : (م» حءصس). 

(8) الموطأ : ؟/لالا” ؛ النوادر : 67/١5‏ ؛ الإشراف : 857/8 ؛ المنتقى : 57/7 ؛ الجامع لأحكام 
القرآن : 444/١‏ ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 753/5 ] ؛ مدونة الفقه المالكي : 01/1/4 . 


5 


واحتار بعض شيوخنا 29 أن يكون لوثا في مثل قصة حويّصة ومحصيّصة 7) 
وهي وحود مسلم ببلد الكفار » وأنه لا ينبغي أن يختلف في ذلك . 

ص : والقسّامة : أن يُحلف الوارثون المكلفون © , في الخطأ . / واحدا [١٠/ب]‏ 
كان أو جماعة , ذكرا أو أنثى . حَمُسين يمينا مُتَوَالية على البَنْ » ولو كان 


ا 


غُمى أو غائياً . 

ش : لما انتقضى كلامه على سبب القسامة أتبعه بتفسيرها وبدأ بالخطأ إما 
لأنه أعم ؛ إذ يحلف فيه الرحال والتساء » وإما لأنه الموافق للأصل إذ لا يحلف فيه 
إلا المستحق . 

وقوله : الوارثون المكلفون , أي : كل وارث مكلف » دل على ذلك 
قوله: واحداً كان أو جماعة . 


واشترط المصنف التوالي كابن شاس ؛ لأنه أرهب © . 


: ؛ شرح ابن عيد السلام‎ ٠١5/7 : يقصد ببعض شيوخنا هنا ابن رشد . انظر المقدمات‎ )١( 
. أ‎ /97٠ : ه/. لأ ؛ مختصر ابن عرفة‎ 

(59) انظرر ص : (57595) . 

ةا سقط من الصلب في : ( س ) وجعلت له حرحة ف الحامش . 

(5) الجواهر : 789/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 784/5 أ ؛ كرام الصغير : 58/8/ أ . 


احض 


وقوله : على البت ”© ولو كان أعمى , نحوه في المدونة © والعمى لا 


ص : وتُوَرّعٌ الأيُمان عَلَى الميرّاث 5 وَيُجَبَرُ كسْرُ اليمين على ذي الك 
من الكسّر , وقيل : على الجميع » كما لو تسَاوَى الكسرٌ عليهم . 

ش : أما توزيع الأبمان على الميراث فظاهر ؛ لأنّها سبب لحصوله فإن انكسرت 
بين » فإما أن يتساوى الكسر أو يختلف » فإن تساوى حلف كل واحد يتا . 


ابْنُ الجَلاب : ويحتمل أن يحلف واحد فقط © . 
كل واحد منهم سبعة عشر / “ينا » وأشار بقوله : كما لو تساوى الكسر . 


)01 البت : أي قطعاً فيحلفون على البت والحزم » فلا يكفي : لا نعلم غيره قتله » يل يقولون : والله 
الذي لا إله غيره لمن ضربه مات أو لقد قتله واعتمد البات على ظن قوي . انظر الشرح الصغير 
على أقرب المسالك : 7541/5 . 

(؟) 5548/5 ؛ وانظر العتبية مع شرحها : 58/1١7‏ ؛ النوادر : 184/١54‏ ؛ تحذيب المدونة : 
14 شرح تذيب المدونة : 84/3 1 » وقال رام : " واشترط كوفا بتا ؛ لأنه الذي ورد 
به النص في قصة حويّصة ومخيصة » وقول الأولياء كيف نحلف ولم نحضر » إذ لو كانت على 
العلم لما كانت غيبتهم مانعة منها " . انظر رام الصغير : /ه9/ أ . 

(5) شرح ابن عبد السلام : 7٠١/0‏ ] ؛ كرام الصغير : /ه8/ أ . 

(5) التفريع : 5١1/5‏ ؛ وعيون احالس : 5071/٠‏ ؛ تحفة الحكام : 776/7.. 

(0) أيو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري » كان من كبار المحدثين والفقهاء » متفنناً في الأدب 
تفقه بأبي إبراهيم » ومع منه ومن وهب بن مسرة وغيرهما » من تآليفه : تفسير القرآن » والمغرب 
في اختصار المدونة » والمنتتخب في الأحكام . ولد سنة (4 17/اه) » وتوفي سنة (199ه) . 
المدارك : ؟/5ه550-7 ؛ الديياج : 36 . 

(1) الذحيرة : 3٠١1/1١‏ ؛ تحفة الحكام : 075/7" . 

0) 5*5؟/ب.م. 


خض 


كان ابن وبنت حلف الابن ثلاثة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر ؛ لأها نابها 
من اليمين المنكسرة ثلثاها . 

وقيل : يحلف كل واحد كالتساوي 29 . 

وف المقدمات ”" : ثالث » يحلف صاحب الأكثر من الأبمهان » فيحلفها 
الابن في المثال المفروض . | 


ُ ةن 0 ا 2 1ج وه وهم ماهيرء ماه 2 
ص : ثم مَنْ دكل أو غاب , فلا يَأَخُذْ غيّرَهُما حتى يَحْلفَ <مسين عينا , 


و ل 


رد الأعان 


ش : يعي : إذا وزعت الأعان ف نهم أو غاب فلا يستحق م.- 
ش : يعي : إذا وز عليهم فتكل بعضهم أو ب فلا يستحق أن إن باد 
حضر نصيبه من الدية حي يحلف حمسين يمينا © ؛ لأن الدية لا تلزم العاقلة إلا بعد عليهم بتكول 


تبوت الدم فإذا حضر الغائب حلف حصته فقط . بعض أولياء 
الدم عن 


وحكى ف المقدمات ”2 إذا نكل مدعو الخطأ أو بعضهم خمسة أقوال : القسامة في 
الخطأ 
الأول : أن الأيمان ترد على العاقلة فيحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف 
والقاتل كرحل منهم » فمن حلف لم يلزمه شيء » ومن نكل لزمه ما يجب عليه » 
وهو أحد قولي ابن القاسم 7 , وهو أبين الأقاويل وأصحها في النظر . 


60 شرح ابن عبد السلام : ©/١/ا‏ ب . 

١0/9 )0(‏ ؛ وتحفة الحكام : 775/7 . 

(5) معين الحكام : 277/5 . 

(5) */م "١9-١‏ ؛ والبيان : 484-481/1١٠©‏ ؛ مختصر ابن عرفة : ١17؟/ب‏ . 
(5) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 487/1١٠5‏ ؛ التوادر : 7١17/15‏ . 


ان 


والثاي : أنه يحلف من العاقلة -ممسون رحلا ينا يمينا » فإن حلفوا/0© 


برئوا وبرئت العاقلة من جميع الدية » وإن حلف بعضهم برئ من حلف منهم ولزم 
بقية العاقلة الدية كاملة حى يُتموا خمسين عيناً . وهذا قول ابن القاسم الثاني . 


والثالث : أنهم إن نكلوا فلا حق هم » أو نكل بعضهم فلا حق لمن تكل »ع 
ولا مين على العاقلة ؛ لأن الدية لم تحب عليهم / © بعد وإنها تجب عليهم 
بالفرضء قاله ابن الماجشون © , 

والرابع : أن اليمين ترحع على المدّعى عليه وحده » فإن حلف برئ » وإن 
نكل لم يلزم العاقلة بنكوله شيء ؛ لأن العاقلة لا تحمل الإقرار » والنكول كالإقرارء 
وإِغما هو بنكوله شاهد على العاقلة » رواه ابن وهب عن مالك © . 

والخامس : أن الأبمان ترد على العاقلة » فإن حلفت برئت » وإن نكلت عن 
اليمين غرمت نصف الدية » قاله ربيعة » وهو على ما روى عن عمر رضي الله عنه 
في قضائه على السعديين ©. 


01 585 باح. 

.ق.ب/لو١‎ 0 

؟) النوادر : 5 ؛ الجامع : 7 -ههم ( كتاب الديات ) ؛ البيان : 1/١6‏ ؛-:85م:. 

(5) التوادر : ١.5/95‏ ؟-لا١؟‏ ؛ البيان : 485/١٠‏ . 

(5) السعديون نسبة إلى بن سعد والأثر عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق ‏ في مصنفه : 
٠‏ » ح(1487909)ء كتاب : القسامة » باب : قسامة الخطأ . " قال عن معمر عن 
الزهري قال : أُوْطَ رَحُل من يني سعد بن ليث رَحُلاً من حُهَيئَة قرسا » فَقَطَمَ طبعاً من أصّابع 
رجله » فَنْرىَ حى مات » فقال عُمَرُ للجهينين : أتحلف منكم حمسون : لَهُوَ أصابه ولات 
منها ؟ فَأَبًَا أن يحلفوا فاستحلف من الآخرينَ خمسيسن » فأبوا أن يحلفوا » فجعلها عمر بن 
الخطاب نصف الدية " . وأخرجه البيهقي في الستن الكبيرى : 7107/8 , ح (2)15157 
كتاب: القسامة » باب : أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأبمان المدعي ؛ وانظر الاستذكار: 


هه . 


الحض 


ص : ولا يَحَلف في العَمد أقل من رَجِلين عَصبَة . 


ش : أشار ابن القاسم , وأشهّب . وعبد الملك إلى أن ذلك كالشهادة ولا 
يُقتل بأقل من شاهدين 2غ ألا ترى أنه لا يحلف النساء في العمد إذ لا يشهدن/0© 
فيه » ويحتمل أن يعلل المنع بظاهر قوله وَل : ( أتخلفونَ ) ©» فأتى بصيغة الجمع» 
وأقل الجمع اثنان عند مالك 7 نقله عنه في البيان ©. 


وقوله : عصبة ء أي : عصبة القتيل وسواء ورثوا أم لا . . 


(1). الموطأ : ؟//لى8 ؛ المدونة : 547-5145/4 ؛ قذيب المدونة : 81/4 ؛ المقدمات : 311/8 ؟ 
الجواهر : */589؟ . 

.س.أ/٠١9‎ 5 

(5) سبق تخريجه في ص (7”50 ) . 

(5) النوادر : 5 ١85/١‏ ؟ المنتقى : 09/7 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 548/5 2١5‏ واعتلف 
أهل العلم في أقل الجمع على قولين : 
القول الأول : أقل الجمع ثلاثة » قاله أكثر المتكلمين وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الإمام 
مالك وحكاه الآمدي عن ابن عباس وقال به الحنفية وبعض الشافعية . 
القول الثاني : أن أقل الجمع اثنان » قاله ابن الماحشون من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة » 
وحُكي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما . 
انظر المعتمد : 75/١‏ ؛ الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : 7931/1١‏ ؛ العدة في أصول 
الفقه : 543/١‏ ؛ اللمع في أصول الفقه : ١‏ ؟ البرهان : 744/1١‏ ؛ المستصفي : 41/7 (الطبعة 
الأميرية ) ؛ المنخول : 58 ١‏ ؛ روضة الناظر : 5 ؟؛ شرح الكوكب المتير : 4١44/7‏ أصول 
الفقه : 578/5 . 

(5) لم أقف عليه في البيان وهو في المقدمات : ١١/5‏ ؛ وانظر الاستذكار : 7151/58 . 


كن 


ص : فإن لم يكن , فموالي . 
ش : المولى الأعلى هو أحد العصبة » لكن هو أبعد العصبة 7 وعلى هذا 
فمراده بالعصبة أولاً العصبة من النسب . 


ص : فإن لَمْ كن , رُدّت اليمينُ . فْإِنِ لكل » خُبس حق يَحْلفَ خَه 2 0 


يمينا. . القسامة على 
7 1 المدعى عليه 

ش : أي : فإن ل تكن عصبة ولا موالي ردت اليمين على المدّعَى عليهء 
فإن حلف برئ من الدعوى وضرب مائة وسّجن عاماً » وإن نكل سجن حي / [4١٠ل/ا]‏ 


ع © : وقع في ذلك خلاف على تفصيل تركناه خوف الإطالة » فمن 
أراده فلينظر المقدمات 00 . 


7 لاقسامة 
ص : ولا مَدخَل للنساء في العمد . للنساء 
قِ العمد 


ش : أي : في قسامة العمد © . 


8 


. 7١5/4 : شرح ابن عبد السلام : لاب ؛ الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ )١( 

(9؟) النوادر : ١94/١5‏ ؛ المنتقى : 57/17 ؛ الجواهر : /551 ؛ مختصر ابن عرفة : ١7151ب‏ . 

5 تحفة الحكام : ؟//ا/ا؟ . 

(4) شرحه : 1/8لا ب . 

7١5/8 )0(‏ وما بعدها . 

(1) قال الإمام مالك في الموطأ : 7/9+-8817 ( الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا » أنه لا يحلف في 
القسامة في العمد أحد من النساء » وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء » فليس للنساء في ققتل 
العمد قسامة ولا عفو ) . وانظر المدونة : 5414/5 ؛ قذيب المدونة : 4.8/4ه ؛ اللمجامع : 
2 (كتاب الديات ) ؛ الاستذكار : 3787/5 ؛ الذحيرة : 301/1 ؛ المسائل الى بناها 
الإمام مالك على عمل أهل المدينة : ١١59/5‏ .- 


لمكن 


اجا و اواو 0لا واو رو لازو لمر و11 بوكر ا و 7 1/11 عا ادو الا 01 


كتاب القسامة 


ص : فإن كانوا أقل من خَمسينَ وَزَعَتْ » فإن كاثوا أكفر , اجَقزَىئ 
بالخمسين عَلى الأصح . 


ش : كما لو كان له ولدان فيحلف كل واحد خمسة وعشرين . 


ع : فإن طاع أحدحما أن يحلف أكثر الأمان لم يجر ذلك » هكذا قالوا (©. 
وكذلك إن كانوا ثلاثئة حلف كل واحد سبعة عشر » وكذلك يتوزعون الأأمان 
إلى أن يزيدوا على حمسين فالأصح وهو قول ابن القاسم , والمغيرة » وأَشهّب ٠‏ 
وابن الماجشون الاكتفاء بخمسين منهم ؛ لأن الزيادة على ذلك زيادة على سنة 
القسامة”” . وغير الأصح حكاه ابن رشد عن ابن الماجشون أيضاً إلا أنه قال : 
رأيته في كتاب مجهول أنه لابد أن يحلف كل واحد منهم عيناً [ يمينا ] © وإلا لم 
يستحقوا الدم © , 

وف المقدمات : وإن تساوت حظوظهم من اليمين المنكسرة كثلاثة أحوة أو 
بنين أو ثلاثين أخ ؛ لأنه وجب على كل واحد منهم بين وثلثان ففيه اعتلاف : 
ذهب ابن القاسم إلى أنه يجبر الكسر على كل واحد منهم فيحلف الثلاثون ينين 
ينين ويحلف كل من الثلاثة الأحوة سبعة عشر ينا . وخالفه أشهب فقال : 


وقول الإمام مالك مواقق لجمهور أهل العلم » خلافاً للشافعية فقالوا : يحلف كل الورثة ذكورا 
كانوا أم إناثاً » سواء كان القتل عمدا أو خطأ ويستحقون الدية . 
انظر بدائع الصنائع : 7917/١١‏ ؛ أسئ المطالب : ٠١5/4‏ ؛ المغين : 7١8/17‏ ؛ الإنصاف : 
11٠‏ . 

. شرح ابن عبد السلام : ©/١/ا ب‎ )١( 

(؟) النوادر : 5 187-١45/1١‏ ؛ الجامع : 8537/7 ( كتاب الديات ) ؛ المقدمات : 71١1/+‏ ؛؟ شرح 
الخرشي : 1//7© . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من المقدمات : 7١/7‏ ليستقيم الكلام . 

(5) المقدمات : 7١7/7‏ ؛ مختصر ابن عرفة : 59575 رب ؛ حاشية العدوي : 781//9 . 


دكن 


و و 2 1 زتره تاتتبار لمارا جوت باط فافز ته ار اند اتج ممرع طلختو ولط ار تسد امد لوو ند نا لاسا ابا ولو الطافتجية ابم ارا ات ااي 
.2 5 5 3 

حك مه 1 

3 

3 

8 


#2 


يحلف الثلاثون أخا يمينا ثم يقال لمم ايتوا بعشرين رجلاً منكم فيحلفون عيناً يمينا . 
وكذلك إن كان عددهم أكثر من خمسين حلفوا كلهم على مذهب ابن القاسم ‏ 
وحلف منهم خمسون على مذهب أَشهّب 2 . 

ش : ضمير هنهما » يعود على الاثنين » أي : إذا كان ولاة الدم أكثر من 
اثنين سواء كانوا -خمسين أو أقل أو أكثر » فقال ابن القاسم : يجتزئ يحلف اثنين 
منهمء وقيده الشيخ أبو محمد بأن يُطيعا بذلك ولم يكن ذلك من لم يحعلف 
نكولاً ©. وقال أَشْهّبٍ » والمغيرة » وابن الَاجشُون : لابد أن يحلفوا كلهم ولا 
يجوز حلف بعضهم©. 

ص : فَإِنْ كَانَ وَاحداً , اسْتَعَانَ بواحد من عَصبته . 

ش : أي : إن كان ولي الدم واحداً استعان بواحد من عصبته » أي بحن 
يلقاه في أب معروف يوارثه يه © . 

قال في المقدمات : فإن وجد رجلاً واحداً حلف كل واحد منهما مسا 


1 7 . عسي . )02( 
وعشرين يمينا » وإن وجد رجلين أو أكثر قسمت الأعان بينهم على عددهم / 


. 311/8 : المقدمات‎ )١١( 

(؟) النوادر : ١817/١5‏ ؛ الجامع : 8417/7 ( كتاب الديات ) ؛ المقدمات : 711/7 ؛ الذخيرة : 
؛ مختصر ابن عرفة : 7117ب . ش 

(5) المقدمات : 7١١/8‏ ؛ الذنحيرة : 301/١7‏ ؛ مختصر ابن عرفة : 11717ب . 

(5) النوادر : ١954/١5‏ ؛ الجامع : 855/5 ( كتاب الديات ) ؛ المنتقى : 5/17ه-50 ؛ المقدمات : 
ع . 


8 58#/أ.تح. 


دكن 


الحكم إن 
كان ولي 


| كتاب القسامة 


فإن رضوا أن يحملوا عنه / © منها أكثر ثما يحب عليهم لم يحز » وإن رضي هو أن 
يحمل منها أكثر ثما يحب عليه جاز ما ل يزد على خمس وعشرين » وإن كان 
للقتيل وليان فأرادا أن يستعينا في القسامة بغيرهما من الأولياء الذين دوهم في المرتبة 
فذلك جائز وتُقسّم الأمان بينهم على عددهم فإن رضي المستعان يمم أن يحلف كل 
واحد منهم أكثر ما يحب عليه من الأيمان فذلك جائز ولا يجوز لأحدهما أن يحلف 
أكثر من حمس وعشرين ينا » وإذا حلف كل واحد من الوليين ما يجب عليه مسن 
الأمان إذا قسمت على عددهم فلا بأس أن يحلف بعض المستعان يهم أكثر من 
بعض » وإذا حلف أحدهما حمسا وعشرين عيناً ثم وجد صاحبه من يُعينه فإن 
الأبمان الى حلف المستعان به لا تكون محسوبة للمستعين بل تُقسم بين الوليين » 
فإن لم تقسم بينهما وحسبت كلها للمستعين فحلف ما بقي من الخمس والعشرين 
بميناً » فيّزاد عليه حي يستكمل نصف ما بقي من الخمسين عيناً بعد الأهان الي 
حلف وا المستعان به » قاله عبد الملك وزاد » قال : إلا أن يكون الأول حلف 
على يَأس ممن يعينه / ”© ورأى أن يحلف بغير معين فلا يُزاد شيء من الأبمان على 
المستعين » ويكون جميع الأبمان الى حلف المستعان به محسوبة له لا يقسم بينه وبين 


صاحيه © , 


.ق.أ/له١‎ 1١ 

0 هلأ/ا.م. 

(5) المقدمات : 3١5-81+/8‏ ؛ والنوادر : ١15/15‏ ؛ الجامع : 855/7 ( كتاب الديات ) ؛ 
شرح ابن عبد السلام : ه/77 1 . 


"ك2 


ا 12121 


ا ا 010 
3 

كتاب القسامة 7 

حك مك ّ 

3 ٠. 


ص : ولا يُْعَظَرُ الصغيرٌ إلا أَنْ لا يُوجَدَ حَالفَ » فيحلف نصفها والصّغيرُ 
مَعَهُ » وَينْتَظْرٌ الصّغيرُ , فإن (" عَفَا ‏ فللصغير حصِيهُ من الدّية لا أل . 

ش : يعئ إذا كان للميت وليّان حلاف الصغير إما في درحة واحدة أو 
بالاستعانة لم ينتظر الصغير وأقسما وقتلا » وإن لم يكن إلا واحداً / انتظر بلوغه [8١٠/ب]‏ 
ويحلف الكبير الآن النتصف ولا يوحرها ؛ لأنه قد يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير حكم انتظار 
. فيبطل الدم 7" . الصغير 

والغائب إذا 

قوله : والصغير معه , أي : حالة اليمين ؛ لأنه أرهب » والحملة في حل كنرامن 

حال ء ثم إن عفى الكبير صح عفوه < ووجب للصغير نصيبه من الدية » أي : أولياء الدم 
دية عمد لا أقل منها >> 7 وظاهر كلام المصنف انتظار الصغير وإن بَعَدَ بلوغفه 


30 : 


(6) 85 . 

ع : وهو المشهور ". 
ابن رشد9© : وكذلك/ © ظاهر المدونة أيضاً اتتظار الغائب » وعن 
سَحُنُونَء إن قرب بلوغ الصغير وانتظار الغائب انتظر » وإن بعد لم ينتظر © , 


)١(‏ في (رءس): وإن. 

(؟) شرح ابن عبد السلام : 75/0 ب ؛ مختصر اين عرفة : 71015ب ؛ كرام الصغير : /5/ب - 
م . 

(59) 555/5 ؛ وقذيب المدونة : 89/5ه . 

(5) شرحه : ه/الاب . 

9ع ساقط من : (س »م ). 

(8) البيان : 50/15 ؛ الذخيرة : 3.07/17 . 


6م 


وتأول أبو عمران المدونة على أن الغائب ينتظر بخلاف الصغير © » وفيه نظرء 
وعكسه أحسن. 


< ص : وتكول الْمُعَ غِيْرٌُ مُغْيبر 
ش : أنه لا حق له في الدم ؛ ولأنه يتهم أن يرشى 9”© وإذا نكل المعين 9©) 


ولم يكن ولي الدم إلا واحدا فإن وحد من يستعين به غير هذا وإلا ققد بطل 
ف 
الدم . 


: وَأمًا كول غَيْرِ الْمُعيّنِ » فَإن ع كَانَ من الْولّد أو الإوة , سقط 
الْقَوْدُ تلك لي يرهم ءَ الْمَثْهُور 


ش : يعين : وأما كول يعض الأوياء لذن هف اله © سواه فإ 
كانوا أولاداً أو أحوة سقط القود بالاتفاق » واختلف في غيرهم كالأعمام وينسيهم 
ومن هو أبعد فالمشهور > 29 سقوط القود أيضا وهكذا صرح البساججي 
كشهوريته” “ع والشاذ أنه لا يسقط إلا باحتماعهم . 


. تقييد أبي الحسن على المدونة : 4/5 5“#ب -8594/أ‎ )1١( 

. الرشوة : ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد وجمعها رشا‎ )١( 
. ١59 : المصباح : لام ( رشا ) ؟ القاموس الفقهي‎ 

(5) هذا هو المشهور في المذهب . انظر الشرح الصغير مع بلغة السالك : 7117/5 . 

(5) المعين : من ليس له الاستيفاء كالاخوة مع البنين وبين العم مع الأخوة . تحفة الحكام : 777/1 . 

() كرام الصغير : 58/ ب ؛ الشرح الصغير مع بلغة السالك : 511/4 . 

() قال الجوهري في الصحاح : 515/5 ( قعد ) : ( رجل قَعْدُدٌ : إذا كان قريب الآباء إلى اللجد 
الأكبر). وانظر المصباح : ١96‏ ( قعد) . 
وقال في تسهيل منح الحليل: 450/4 (القعدد بضم القاف والدال الأولى وسكون العين» أي: الدرحة). 

(7) عليه رطوبة في : ( س) . 

() النتقى : 50/7 . 


كم 


كتاب القسامة 


الطاإنت يد طالب جنات جاتب الموج جاجزو لوجم جع مسو سيج جبسوج تبون ليا مج ونج اامسججنه ضيه سباتسادت اوس سوس ماحم اعبو مسرو رجو جد جحو اما سالساتط ل ل مر لو 


لالجب سوسم 


كتاب القسامة 1 


وقال ابن نافع : إن كان على وجه العفو حلف من بقي وكانت له الدية ع 
. وإن كان على وجه التورع حلف من بقي وقتَلوًا © . 

قال في البيان ”" : من الشيوخ من يحمله على التقييد ويقول لا حلاف أن 
التكول إن كان تورعاً أن لمن بقي أن يُقُسمَ ويقتل » ومنهم من كان يحمله على 
الخلاف » ويقول إذا نكل أحد الأولياء عن القسامة فلا سبيل إلى القتل كان نكوله 
عفواً أو تورعاً وهو الأظهر » وفرّق ابن القاسم بين أن يكون العفو قبل القسامة 
فيبطل القتل والدية أو بعدها فيبطل القتل ويكون لمن بقي حظهم من الدية"" 
وأبطل ابن اللاجشون الدية مطلقاً © والتكول عن القسامة عند جميعهم كالعفو . 

ص : والرّجُوع بَعدَ آليِمين , وَقَبْلَ الْقدْلٍ كالشكُول . 

ش : يعين : إذا أكذب أحد الأولياء / © نفسه بعد الأيبهان فذلك 
كالتكول”؟ فإن كان الراجع ابناً أو أاً سقط /2" القود وكذلك العم وابنه على 
المشهور » هذا مقتضى التشبيه . 

وف المقدمات : إن عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة 
أو أكذب نفسه بعد القسامة فثلاثة أقوال : 


)١(‏ العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 454/١٠‏ ؛ التوادر : 7308/١5‏ ؛ المقدمات : 81١8/9‏ ؛ 
لباب اللياب : ه586 . 

(0) 555-458/16 ؛ وشرح ابن عبد السلام : ه/7] . 

. 3١8/1١5 : النوادر‎ )5 

(4) البيان : 459/1١‏ ؛ المقدمات : 15/9" . 

.ق.بل/ا5١‎ )( 

(1) النوادر : 7١8/15‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : 71/5 أ » وهو قول اين القاسم . 

44 برضفة تك 727" 


دكن 


الأول : لابن الماجشون أن الدم والدية تبطلان ولا يكون لمن بقي شيء من 
دية ولا قصاص . 


الثاني : أن لمن بقي من الأولياء حظه من الدية . 

الثالث : إن عفى كان كاف لمن بقي حظوظهم » وإن أكذب نفسه لم يكن 
للباقين شيء من الدية » وإن كانوا قد قبضوها ردّوها » وهذا مذهب ابن القاسم 
00 


في المدونة وغيرها . 


قال فيأق على هذا ف بطلان الدية بعفو أحد الأولياء عن الدم ثلاثة أقوال : 

الأول : لابن الماجشون أنها تبطل ولا شيء لمن بقي . 

والثاني : أن لمن بقي حظه من الدية بغير قسامة إن كان العفو بعد ثبوت 
الدم » أو بقسامة إن كان العفو قبله . 
وساوى ابن القاسم بين العفو والنتكول عن اليمين قبل القسامة » وفرّق بعد 
القسامة بين أن يعفو أحد الأولياء أو يكذب نفسه » فجعل تكذيب نفسه كعفوه 
عن الدم قبلها » لا شيء لمن بقي [ من الدية ] 7 على ما ذكرناه 7" . 


. ؟ تقييد أبي الحسن على المدونة : 8/1/الاب‎ 55٠0/54 : المدونة‎ )١( 
. ليستقيم الكلام‎ ١١5/8 : (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأتم من المقدمات‎ 
. 315-81 المقدمات : عه‎ )5( 
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ص : وَعَلَى سُقوط القود , قفي رَدَّ الأَيِمَان على الْمْدَعَى عَليّهء أو 
أيُمان الْبَاقي وَاسْتحَقَاقِهِمْ الدَيّةَ روايتان . 

ش : أي : إذا فرَعنا على سقوط القود في التكول والرحوع » فروي عن 
مالك أن الأمان ُرَدّ على المدّعى عليه ويسقط الدم والدية » وروي عنه أن لمن بقى 
أن يحلف ويأحذ حظه من الدية . 

١ . 

ع : والظاهر الأول ”2 . 

ص : فإن ككل فثلاثة : الحَبْسُ حتى يَخْلفَ 9 خَمسينَ يمينا ولةأن 
يَسْتَعينَ » والدّيّة وال حت 1 لف أو يطول / . 11.ا] 
ش : أي : فإن نكل المدّعى عليه على القول بتوجه اليمين عليه ففي المسألة 

كلا“ئة أقوال ل وتصورها من كلامه ظاهر » وأظهرها الأول ؛ لأن من طلب منه 

وقوله في القول الثاى : والدية » أي : في ماله » والقول الثالث حار على 
مسائل الطلاق والعتق 9" . 

قوله : وله أن يستعين » احتلف ف استعانة المدّعى عليه على ثلاثة أقوال : 


الأول : نفي الاستعانة » ع : وهو مذهب المدونة ومُطَرّف © . 


(1) شرح اين عبد السلام : 77/0 ] . 

(9) ساقط من : ( ح). 

() نقلاً من ابن عبد السلام : 7/0 أ ؛ وانظر التوادر : 7١7/١4‏ . 
(5) شرحه : 7/0 ] ؛ وانظر تحفة الحكام : 7175/9 . 


5201 


والثاني : قول اين القاسم في المجموعة أن الأبمان تُرَدٌ على المدَّعى عليهم 
ويحلف معهم المتهم 7" . وهذا القول الذي ذكره المصنف بقوله : وله أن يستعين 
وحمل أبو الحسن المدونة عليه © وهو ظاهر الرسالة 2 . 


والثالث : لابن القاسم في العُتبية © والموازية 9 : أن ولاة المدّعى عليه 
بالتخيير بين أن يحلفوا الأبمان كلها أو يحلفها المتهم وحده » وليس لحم أن يحلفوا 
بعضها ويحلف هو بقيتها » والأول أظهر ولا يخفى وجهه . 

ص : وَكذّلك لو رُدتَ عَلَيّه اليمينٌ فتكل . 


ش : لما ذكر حكم نكول بعض الولاة ذكر حكم نكول الجميع » وأشار 
بذلك إلى حريان الأقوال الثلاثة . 


ص : فَإِنْ كَانَ الدَعَى عليهم جَماعَة » حَلّفَ كل منْهُم خخمسين عيناً . 


ش : لأن كل واحد منهم على البدل مرمّن بالقتل » وهل لكل منهم 
الاستعانة ؟ يجري على الخلاف المتقدم 29 . 


(1) التوادر : ١95/١5‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : 177/6 . 

(؟) تقيبد أبي الحسن على المدونة : 7/17//5 أ حاب . 

() الثمر الدانى : ١٠/ه‏ ؛ تحفة الحكام : 7175/7 . 
والرسالة : أكثر كتب ابن أبي زيد (ت485+ه) انتشاراً ؛ وأعظمها تأثيرا في الميدان التعليمي » 
الفقهي بخاصة » وهي مختصر في المذهب لما شروح كثيرة » ومن أول ما ألف ابن أبي زيد » وهي 
مطبوعة » وشروحها زادت عن مائة شرح . 
انظر اصطلاح المذهب عند المالكية : 5817 . 

(5) مع شرحها البيان والتحصيل : 484/١8‏ . 

(0) النوادر : 7١5-701/15‏ ؛ البيان : 480-4/85/1٠©‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : ه/"الا ب ؟ 
تحفة الحكام : 775/9 . 


4 شرح ابن عبد السلام : بن 5 وانظر ص :(585). 
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ش : لما ذكر أسباب القسامة وحقيقتها أذ في ذكر 7'' ما يترتب عليها من 


الأحكام وقوله : القود » يعين : في العمد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
(أتخْلفُونَ وَتسْتحقون دَمَ صَاحبِكُمْ ) ”© وكلامه ظاهر . 

ص : ولا يُقمَلَ يما إلا واحدٌ . خلاقاً للمُغيرة . 

ش : لأن القسامة أضعف من الإقرار والبينة » ولما في مسلم في بعض طرق 
الحديث ( يُقَسمٌ حَسْسُونَ منْكمْ عَلَى رَحُلِ مِنْهُمْ ) 7 . 

قال في الموطأ 2 : ول نعلم قسامة كانت قط إلا على رجحل واحد . وقاس 
المغيرة ذلك / ”” على الشهادة "© . 

ابن القاسم في الموّازية والمجموعة / ”" وإن وحب لقوم دم رجحل بقسامة 
فلما قدم للقتل » أقر غيره أنه قتله » إن شاءوا قتلوا المقر بإقراره » وإن شاءوا قتلوا 
الأول بالقسامة ولا يقتلون إلا واحداً © . 


)١(‏ ساقط من : ( حم2»)م»ءق). 

(0) سبق تخريجه في ص (350) . 

(0) سبق تخريجه في ص  :‏ (7900) . 

(5) 487/5" ؛ وانظر التفريع : 7١5/7‏ ؛ النوادر : 5 1/1/١‏ ؛ الجامع : 679/7 ( كتاب الديات)؛ 
البيان : 275/1٠‏ ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة : 86/5” أ وهو المشهور في المذهب . 

.ق.أ/٠ه؟‎ )0( 

(1) الذحيرة : 7١17/17‏ ؛ شرح ابن عبد السلام : 74/٠‏ ] ؛ تحفة الحكام : ؟//ا/31 . 

0) 586 ب.م. 

(8) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل : 4,5/١©‏ ؛ النوادر : 178/١5‏ ؛ الجامع : 887/5 
(إكتاب الديات ) . 


1و8 


تسد سوسوي 


ص : وَعَلَى الْمَشَهُور يَكُونَ مُعيّاً باليمين » وإِن كان الث على 
الجماعة» بخلاف الْخَطأ . فإنّهُ / ”© لا يه سم | *" الأ على جَميعهم - ووو 
لدي عَى عَواقلهمْ في ثلاث سنينَ . وق ل أَشْهَب ؛: أو يختازوكة بعد أيمانمهم 0 < 
على الجماعة . القسامة على 


الجماعة 
: أي : إذا بنينا على أنه لا يقتل بها إلا واحد » فالمشهور أن القسامة لا وتعيين 


: ) 3 المقعول واحداً 
تكون إلا على معين وهو الذي يريدون قتله © .. القتول واحد 


منهم 
ابن القاسم عن مالك في الموّازية والمجموعة : وإذا أقسموا عليه قالوا في 
4 | 
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القسامة لَمَاتَ من ضربه » ولا يقولوا من ضَربهم 
وقوله : وإن كان 29 اللوث على الجماعة » ظاهره أنه مبالغة وليس 
بظاهر؛ لأن فرض المسألة أن اللوث على جماعة . 


< قوله : بخلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا على جميعهم وتوزع الدية على 
عواقلهم في ثلاث سنين , هكذا في المدونة » ففيها : والفرق بين العمد والخطاًء 
أنه يقول >> ”" الضرب منا أجمعين » فلا تخصوا عاقلي بالدية » ولا حجة له في 
العمد. انتهى . 


(0 5«4/أ.ح. 

س.1/١٠١‎ 0 

(5) في ( مط) : (عينهم ) . ظ 

(5) النوادر : 171/١5‏ ؛ تحفة الحكام : ؟//ا/ا؟ . 

(ه) النوادر : 171/١5‏ ؛ الجامع : 679/5 ( كتاب الديات ) ؛ البيان : 478/1١‏ ؛ الجواهر : 5901/1 . 

(59) ساقط من : ١ق‏ ). 

(0) عليه رطوبة في : ( س ) . 

(8) هذا نص التهذيب : 555/4 ؛ وانظر المدونة : 5351/4 ؛ والتوادر : 1775/1١15‏ ؛ اللجامع : 
(١ 5‏ كتاب الديات ) . 


لمانا 


ولا فرق على مذهب ابن القاسم بين أن يكون الضرب واحداً أو متعدداً : 
وقال سَحُْون : إن كان الضرب واحداً كقوم حملوا © صخرة فالقسامة على 
جميعهم واخطأًوالعمد في ذلك سواء ء وان كان الضرب متفرقً فلي يقسم إلا على 
واحد منهم ؛ إذ لا يمكن أن يقتله أكثر من واحد ”© 

وقوله : وقال أَشهَب : أو يختارونه » هذا مقابل قوله أول المسألة يكون 
معيناً باليمين ودلت أو من قول اللصنف : أو يختارونه على أن أشهب يعر في 
الأمرين وهو كذلك » وعيّره أيضاً في ثالث وهو أن يقسموا على اثنين أو أكثر 9© 
وف قول أَشهّب نظر ؛ لأنهم إذا أقسموا على الجميع ثم اختاروا واحداً يكون من 
الترجيح بلا مرحح إذ ليس / أحدهم أولى من الآخر وقيد ابن رشد هذا الخلاف 
بأن يحتمل أن يكون موته عن أحدهم » فإذا لم يُحتمل ذلك » كما لو رموا عليه 
صخرة لا يقدر بعضهم على رفعها فلا احتلاف أنهم يقسمو اعليهم كلهممم 
يقتلون ما شاعوا منهه) 

أَصْبّعْ : وإن رمى بدمه نفراً فأحذ واحد فسجن وتغيّب من بقي » فأراد 
الأولياء بقاءه حي يجدوا من غاب فيختتاروا من يقسمون عليه » وقال المسجون إما 
أقسمتم علي أو أطلقتمون فذلك له » ويُسَتَأئى به بقدر ما يطلبون ويُرجَى الظفر 
يم ويتلوم لحم في ذلك . فإن تم التلوم ول يوحدوا قيل للولاة : أقسموا على هذا 
واقتلوه » ثم ليس لكم على من وجدتموه إلا ضرب مائة وحبس سة . وإن لم 
يحلفوا حلف حمسين ينا » فإن نكل سحن حي يحلف . قال : وإن شاءوا صالحوا 


. ) ساقط من : اق‎ )١١( 

(؟) البيان : 579/1 ؛ تقييد أبي الحسن على المدونة 4/5" ب ؛ شرح ابن عبد السلام : 
16 ب. 

(*) التوادر : 177/١5‏ ؛ الجامع : 87/3/75 ( كتاب الديات ) . 

. 29/١6 : البيان‎ )5( 


اقككنا 


]ب/٠٠١9[‎ 


كتاب القسامة ١‏ 


المسجون على مال » ثم لمم القسامة على من شاءوا من الباقين » ويسجن المصالح 


سنة بعد أن يضرب مائة 29 . 


ص : ومن أقرٌ بقل خطأ ء فان كان كأع أ ص ديقي ملام فف 20 01 


3 


يُصَدَّق ؛ له ا نهم ياغناء ورتهء ون كان تعيداً , وكان عََلاً ٠‏ فالديةٌ علسى 
العَاقلّة بقِسَامَة. مّة. فإن لم يُقسمُوا » فلا شيء لهم . 

ش : تصور كلامه ظاهر » والمسألة في المدونة في الديات وفي الصلح 7" ولا 
إشكال في عدم قبوله إذا كان يتهم » وأما البعيد فالدية على العاقلة . 

قال في المدونة © في الديات : إذا كان ثقة مأموناً » ولح يخف أن يرشى »ع 
وعبّر المصنف عن ذلك بالعدالة » وحكى ابْنُ الْجَلآب في هذه المسألة أربع 
روايات : 

الأولى : مذهب المدونة وهو ما ذكره المصنف أن الدية على العاقلة /9) 
بقسامة. 

الثانية : أكها على المقر له من ماله بقسامة . 

الثالثة : أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته . 

الرابعة : تُّقصّ عليه وعلى عاقلته » فما أصابه غرمه » وما أصاب العاقلة 
سقط عنها © 


(1) النوادر : 5 ١78-1177/1١‏ 4 شرح ابن عبد السلام : ©/ 4لا ب . 

(؟) سقط من الصلب في : ١‏ م ) وجعلت له حرجة في الحامش . 

5 المدونة : «/ام” . 

(4) 4/ه"5 ؛ وانظر النوادر : 5 ١81/1١‏ 4 قذيب المدونة : 51/9/85 ؛ لباب اللباب : 778 . 
) +١15ا/رب.ق.‏ 

(1) التفريع : 711/7 . 


ال 


ص : وَلَوْ شَهِدَ على إفراره بذلك شَاهدٌ واحدّ » كان كالول . 


ش : أي : على إقرار القاتل » ومقتضى التشبيه أنه لا يفيد الشاهد الواحد 4 شهادة 
الشاهد 
الواحد 


الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمداً أو خطاً على ثلاثة أقوال : على إقرار 
ع و2 ٠‏ ع القاتل 
الأول : أنه يقسم في العمد والخطأ . 


لأنه قال : أو الإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين 7" , وقد اعتُلف في الشاهد 


الثاني : لا قسامة فيهما . 

الثالث : يقسم ف العمد دون الخطأ » وإليه ذهب سَحَنُون وعليه أصلح ما 
في المدونة . 

ابن وشد : وهو أظهرها 7" » إذ قيل : إن إقرار القاتل بالقتل حطأ 7" ليس 
بلوث يوجب القسامة » فكيف إذا لم / ”© يقبت قوله وإنما شهد به واحد . 

ص : ولو شَهِدَ مع إقراره شَاهد واحدّ . فَالقَسَامة أيضاً من غَيّرِ تفصيل 
كاكقتول . 

ش : يعينٍ : ولو شهد واحد بالقتل وأقر القاتل بالقتل » فلابد من القسامة 
ومراده إذا أقر القاتل بالقتل حطأ » وأما في العمد فإنه يقتل بإقراره . 


وقوله : من غير تفصيل » أي : بين أن يكون قريبا أو بعيدا . 


. )355( : انظر ص‎ )١١ 

(؟) البيان 17/١5:‏ ؛ والمقدمات : #8/ه.-305 » وقد نسب القول الأول لأشهب والثاني 
لابن القاسم . 

2( ساقط من : ( ح ) . 

(5) 585/ ب.اح. 


مومع 


وله ؛ كالقتول » أي :نكما إذا تلد اللرت مع قول القترل 57 . 


ص : وفيها : لا قسّامة في الجراح » ولكن م مَنْ أقام عَدْلاً على جرح 
عَيْد أو خَطأء حَلَفَ عيناً واحدةٌ » واقخصٌ أو أَخَدَ العَقْل . وقّال مَالكَ حين 


امتشكل العَمْدُ : إنّه لشيء امْتَحْسَئَاهُ » وما معت فيه شيعا © . 
شى : قد تدم الكلام على هذا 7 » ولمل الصف أتى به هنا لأحد أترين ٠‏ 
أَوهُما معاً إما أن يتوصل بذكر ذلك إلى الفرع الذي بعده 29 » وإما لأنه لما 
فرغ ما فيه القسامة شرع فيما لا قسامة فيه من الجراح » والكافر والعبد والجنين ) 
وتصور كلامه ظاهر . 


وقوله : اسح » هو مبئ لما لم يسم فاعله ؛ لأن المستشكل ابن القاسم, 
وقال ابن عبد الحكم © : لا أرى ذلك في العمد < إلا في الجرح اليسير >> ”© , 
وقوله : اقتص » راجحع إلى العمد » وقوله : أو أخذ العقل » راجع إلى الخطأ . 


(1) شرح ابن عبد السلام : /٠/©‏ ب . 

(؟) المدونة : 547/5 ؛ قذيب المدونة : 5817/4 ؛ وقال في تقييد أبىي الحسن على المدونة : 
5 <"ب : (قوله : قيل لابن القاسم : لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست عال ؟ . 
قال : نزع به إلى القياس » ثم قال : كلمت مالكا في ذلك فقال : إنه لشيء استحستاه ع 
والاستحسان تقدم المصالح المرسلة على القياس » ووجه الاستحسان أنه لو جعل القصاص بخلاف 
الأموال ولا يحكم فيه بالشاهد واليمين لأدى ذلك إلى الاحتراء على الدماء فإذا علم أنه يقتص فيه 
بالشاهد واليمين كان ذلك كفا وزحرا ) وهذه المسألة - أعيئ القضاء بالقصاص بشاهد ومين 
في جراح العمد -- هي إحدى المسائل الأربع الي تقلت عن الإمام مالك أنه قال فيها : (إنه 
لشيء استحسنه وما علمت أحدا قاله قبلي ) والمسائل الأربع تقدم ذكرها . انظر : ص (150) . 

5) انظر : ص (518) . 

(4) انظر : ص (197) » قوله : " فإن نكل » قيل للجارح : احلف وابرأ » فإن نكل حبس حجى يحلف " 

(5) النوادر : 5177/15 . 


(1) ساقط من : (م» حءس). 


لحن 


لا قسامة 

فيما دون 

النفس من 
المراح 


ش : أي : فإن نكل من قام له شاهد بالجرح ء قيل : للجارح احلف فإن 
حلف برئ وإن نكل سجن حجى يحلف » وكان ابن القاسم يقول يُقتص منهء ثم 
رحع » وقال ابن القاسم / أيضاً فإن طال حبسه وم يحلف حُوقب » وأطلق إلا أن ]/٠٠١[‏ 
يكون متمرداً فيُخَلّدُ في الحيس 7" , 


ص : ولو أقامَ النَصرَاي دلا على أن وله قَعَلَهُ / "ملم أو نصراي , 

حَلَفَ يمينا واحدةً » واستحق الدَيَةَ . 

ش : قد تقدم هذا الفرع أول القسامة 27 . 

ش : قد تقدم أيضاً © , 

ص : واجّنِينُ الرّقِيق والجنينُ » كاجُرْح لا كالتفْس . ولذلك لو القت 
ججنينا مَيّْناْ » وقالت : دمي وجّنيني عند فلان مات , كائت القَسَامةٌ في الأمّ » 
ولا شيء في اجنين . 

ش : مراده بالجنين ثانياً : الحر » وقوله : كالجرح » أي : فمن أقام شاهداً 
واحداً حلف واستحق ق العْرّة في الحر 7 وعشر قيمة الأم في الرقيقء فقوله : 


: ؛ شرح ابن عبد السلام‎ 7١4/1١ 5 : ؛ النوادر‎ ١85/١7 : العتبية مع شرحها البيان والتحصيل‎ )١( 
. ه/هما ب »ء وبه قال أصبغ‎ 

.س.اب/١٠٠١‎ 0 

5) انظر : ص (5855) . 

(5) انظر : ص (351) . 

() ساقط من : (م). 


يحض 


ممح جب وس7ج وا7ل7واساسلالل اا 


6 


والجنين الرقيق : مبتدأ » وقوله : والجئين معطوف عليه » وقوله : كاللخرح ء 
الخبر / ”" وإنها بيّنا هذا وإن كان واضحاً ؛ لأن بعض الناس لم يتبين له هذا . 

وقوله : ولذلك » أي : ولأحل أن الحنين كالجرح » لو ألقت حنينا ميقاء 
وقالت : دمي وجنيئ عند فلان » كانت القسامة في الأم » ولا شيء في الحنين ”)؛ 

لأنه يكترلة ما لو قالت حرحين فلان وذلك غير مسموع . 

ص : ولو كَبَتَ الأمْران / 29 بعدل واحد » فالقسامَةٌ في الأمَّ» ويمينٌ 
واحدة في الجنين . 

ش : الأمران موتّها وحروجه ميتا . 

قوله : بعدل واحد فالقسامة في الأم ؛ لأنها نفس ويحلف ولي الجنين فيه 
عيناً واحدة ويستحق ديته ؛ لأنه كالجرح » فلو استهل أقسم عليه أيضاً © . 

وقد تركنا كثيرا من الفروع ؛ لأن الغرض حل كلام الملصنف ”© ولقلة 
وقوعها » والله تعالى أعلم . 


(0 585/ا.م. 

(؟) المدونة : 500/4 ؛ النوادر : ١58/١5‏ ؛ تهذيب المدونة : 545/4 ؛ الجامع : 845/7 ( كتاب 
الديات ) ؛ تقيبد أبي الحسن على المدونة : 781/5 أ . 

ك5 «6٠/أ.ق.‏ 

(5) تهذيب الماونة : 545/4 ؛ شرح ابن عبد السلام : 7/5/8 ب . 


(5) ساقط من : (ح) . 


5954 


الفهارس 0( 


. فهرس الايات القرآنية الكريمة‎ -١ 
. فهرس الأحاديث الشريفة‎ -" 

*- فهرس الاثار . 

5- فهرس الأعلام المترجم لهم . 

ه- فهرس الكتب الواردة في الكتاب . 


5"- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريية . 
1- فهرس الفروق الفقهية . 


4- فهرس القواعد الأصولية . 

4- فهرس القواعد والضوابط الفقهية . 
-٠‏ فهرس المكاييل والموازيين . 
-١١‏ فهرس القبائل والألقاب والفرق . 
-١‏ فهرس البلدان والأماكن . 

. فهرس الأبيات الشعرية‎ -١ 

. فهرس المصادر والمراجع‎ -١5 
. فهرس الموضوعات‎ -16 


(*) أوردت فهارس الآيات والأحاديث والآثار شاملة للشرح والهوامش وميزت بينهما بتخفيف الخط 
للدلالة على ما كان في الهامش » وتعريضه للدلالة على ما كان في الشرح . 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


- سورة البقرة - 
1 3 سر ا الى جع م هده 
قال الله تعالى : ظ و إِذْ قال موسى لقومه إت الله 
عور رولبر سس عو 2 ساسا 

يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله تعالى 


وى و< 


«كذلك يحي أللّه الموتى ويريكم آينته 
لَعلّكُمَ تفقلوت© 4 [ البقرة : 8-510] 
قال الله تعالى : 9 ي'أَيّهَا لّذِي ءامنوا كتب 
مَلَيَكُمُ القصّاص فى اَل الح بالحر 
وآلعبّد يِالعبّد .... 4 [ البقرة: 774 ] 
قال الله تعالى : 95 ولكمة فى التصاص حيو يأولى 
الألباب لَعَلّكَمَ كتّقَوت © 4 [ البقرة : 175 ] 
قال الله تعالى : ( وأقتلوهم حيث تقفتموهمٍ 


و 


وأَخْرِجِوهم من حيث أخَر جوكمٌ وألفئة أَسَدُ 
من ألقَثَلٌ .... 4 [ البقرة : ١‏ ] 
قال الله تعالى : © أَلشّهَر الحرام بِألشَّهِر الحرام 


سر وروا فى 


والحرمات قصاصُ ... 4 [ البقرة : 154 ] 


الفهارس 


فهرس الايات القرآنية الكريمة 


- سورة آل عمران - 


قال الله تعالى : « شهد أللّه الله أنه لذ إكنه ! هو 
والملائكة وأوَلوا العلم قاكماً بالقسْط ... »4 


[ آل عمران : م١‏ ] 


اما عد سر 24 


قال الله تعالى : # فيه «ايلت بد بينئت مقأم إنراهيم 


آ# له و له 


ومن دخله كات 116 4 [آل عمران : /1و | 


- سورة النساء - 


١‏ وال سس لحر سه الل سه سس 0 و ا رسيم 
قال الله تعالى : 95 لجال قواموت على التساء 
سد ع ا تر سسا 20 ل سنس عه 


يما فضبل أللّه بِعْضِْهم 12 بض ويما أنفقوا 
من أمْوَلهِجٌ ... 4 


حو هه 


3 آ ا ته 4 ع 0 
قال الله تعالى : لو ومأ كات لموّمىن أت يقتل 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


قال الله تعالى : 8 إِنّمَا جزآء ألْذين يحَارِبوت 


واي سا سل سا ير سجر لله 2 


الله ورسوله وَينْعَوآت فى رض قساداً . # 


[ المائدة : 88 ] 
قال الله تعالى : ( وكتبنا عَليهِمَ فيهآ أت الئّفس 


[ المائدة : 45 ] 


- سورة الأنعام - 
000 آي و 
قال الله تعالى وت اك ا 


2 هه له 


- سورة التوية - 
ساو عر 0 


قال الله تعالى ك9 وت أحد من | لمشّر كيت 


الفهارس 


فهرس الآيات القرانية الكريمة 


قال الله تعاللى : # وعلى ألعلامَة ألْنِين 

خلّفوا... 4 [ التوبة : 1١8‏ ] 
- سورة النحل - 
قال الله تعالى : « وإت عاقبتج فعاقبوا بمقل ما 


عوقبتم يد... 4 [ النحل : ١١7‏ ] 
- سورة الآسراء - 

قال الله تعالى : « ولا تقتلوا ألنّفْس ألّتى م ألله 

إل بأل ... »4 [ الإسراء : ”م | 


8 ع د م ره 2 هه 
قال الله تعالى : « يَأيهَا لاس إإت كنتم فى ريب 
مى ألبَعَث ... 4 

[ الحج : ه ] 


- سورة النور - 
2 أ[ ل ور 


قال الله تعالى ل( ديعت متوث دتمم 


© إلى قوله تعالى 


[ النور : 1-5 ] 


- سورة العنكبوت - 
قال الله تعالى : « أولم يروا نا جعلنا - حرم 
ءامناً... 4 


[ العنتكبوت : /ا5 ] 
- سورة السجدة - 


قال تعالى : ط أَقَمَن كات مؤّمنأ كمّن كات 
قاسقاً لا ينتووت » 
8 ] 


- سورة الخائية - 


[ السجدة : 


0 ورد 2 7 اياي نل‎ 0 58 ٠ 
قال الله تعالى : أم حسب الذين اجترحوا‎ 
4 ... السيّكات‎ 
: الحانية‎ [ 


]؟١‎ 


فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


4 م 0 0 سي لصيس 
سج 8 0 007 ع ع 0 ورياء 6 رم 


# هه 


و > سمم عر 


الفآتروت» [الحشر: ٠١‏ ] 


سس سس 


فهرس الأحاديث الشريفة 


أن رحلا قال عبده متعم 


ب 


بعثت إلى الأحمر والأسود 


لوث سا 

ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فققالت يا رسول الله 
طهرني 
اح- 


- ض - 


1 7 0 
ضربت امراة ضرمًا بعمود فسطاط 


فهرس الأحاد 9 
يت الشريفة 


ال 
لعن ا 
لبي ييه المحتّئين من الر 
حال 


وفي العقل بل 
ما 
كَة | 
سس ل 
007020222 51 


فهرس الأحاديث الشريفة 


عدباو موود مسمس حي مسومره ممه مول يجووت ينو وود ع مض نمي دمي وريد يد لرسسك بي حر امطد كر مور مي كيو بي تر ولا 
٠‏ 


. لا قود إلا بالسيف 


.| لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
لله إلا بإحدى ثلاث 


١ل‏ سلم كار 


عثمان ييه برحل لطم عين رجل 
( الحكم بن عتيبة ) 
إذا قتل العبد رجلاً عمداً دُفع إلى أولياء المقتول 
( علي # ) 


( عبد الله بن الزبير ذه ) 


أقاد عبد الله بن الزبير من المأمومة 


أن أبي بكر قضى ف حائفة نافذة من الجانب الأيسر 
( ابن المسيب ذاه ) 
أن الأعور تفقأ عينه فيها الدية 


(ابن شهاب ) 


أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين 
( الشعبي 5ك ) 


أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية 21-15" 
(ابن المسيب 5 ) ظ 


أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة 
( ابن المسيب ذه ) 
أن في الأسفل من الأحفان الثلث وفي الأعلى الثلثين 
( مكحول ) 
أن في الأسفل ضعف ما في الأعلى 
( الشبي 5 ) 
أن في اليسرى ثلثا الدية 
( ابن المسيب 5 ) 


( الزهري #5 ) 


داوق - 


تعاقل المرأة الرحل ف جراحها إلى ثلث ديتها 
( عمر بن عبد العزيز 5 ) 
تعاقل المرأة الرحل في جحراحها إلى ثلث ديتها 


( قتادة ذه ) 


ظ 
.| أوطأ رحل من بن سعد رحلا من جهنة فرساً فقطع إصبعاً 
| 


م 
َ 


اج - 
جراحات المرأة على النصف من حراحات الرجحل 
( زيد بن ثابت 5 ) 
دو 
دية عين الأعور ألف دينار 2 
( ابن عباس 5 ) 
دس - 
سعل عطاء حي مى تعاقل المرأة الرحل ؟ قال عقلها سواء حي 


( ابن حريج ) 


في رجحل أعور فقعت عينه الصحيحة عمدا 
( عروة بن الزبير ذه ) 
في الرحل يكون أعور ثم تصاب عينه الأخرى 
( سليمان بن يسار ذه ) 
في عين الأعور إذا فقعت عينه الباقية 
( ابن المسيب #5 ) 


ءا١*‎ 


ا ل 


اق - 
قضى بعقل البصير على الأعمى 
( عمر ضيه ) 


لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به 


( عمر ذه ) 


( ابن المسيب ذه ) 


-م- 
من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد 
( علي ذه ) 
وب 
وفي الأنف إذا قطع المارن مائة 
ابن طاوس ) 
لال 
لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ( عمر 5 ) 


دست الأعلام المترجم ع 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
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فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 


.١ه(‏ سيره 519-19-1 -١10/1:-1‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 

أولاً : المصادر المخطوطة 
التبصرة . تعليق على المدونة » لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي »ع 
(ت1478ه) نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية -- المدينة النبوية » برقم 
5/5١١‏ المصورة من المخطوطة المحفوظة يمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة . 
التحرير » لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد (ت بعد 05177ه) » مصورة 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » قسم المخطوطات برقم (١7؟)‏ » وهو 
مصور من دار الكتب الوطنية عصر » قسم المخطوطات ورقمه )5078٠0(‏ . 
ترجمة الشيخ المنوفي » حليل بن إسحاق المالكي (ت5/الاه) » مصورة من 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » برقم (/51/ 4 ف) »ع 
مصدرها دار الكتاب المصري » القاهرة . 
التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة , لأبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصي (ت45 5ه) » نسخة مصورة من مركز ا ملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الرياض » المصورة من مكتبة 
القرويين بفاس (777). 
الرسالة السحنونية » للشيخ محمد بن عبد السلام بن سعيد التنوخي 
(«ت14.0٠ه)‏ مصورة من المكتبة الأزهرية- مصر» برقم 
(71551/017179 فقه مالكي . 
شرح ابن الخاجب » لابن عبد السلام الهواري التونسي (ت55لاه)ء 
واسمه : تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاحب » مصورة من مركز جمعه 
الماحد للثقافة والتراث » دبي -- الإمارات » المصورة من المخطوطة المحفوظة 
بدار الكتب الوطنية - تونس برقم (75155) . 
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شرح بمرام الصغير على مختصر خليل » لأبي البقاء يهرام بن عبد الله الدميري 
(ته0٠8/ه)‏ » نسخة مصورة من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية 
(رباط عثمان رضي الله عنه -577خ ) . 

شرح التلقين » لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
(«ت5*هه ) » نسخة مصورة من المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
التبوية برقم )١/5777(‏ المصورة من المخطوطة المحفوظة في مكتبة الحرم 
التبوي برقم (550/549) . ظ 

شرح قذيب المدونة » لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي » 
المعروف بالصغير (ت5١لاه)‏ » مصورة من معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي يجامعة أم القرى -- مكة المكرمة » بر قم 7٠١9(‏ فقه مالكي ) . 
شرح جامع الأمهات » ل . داود بن علي القلتاوي (إت07١٠59ه)‏ » مصورة 
من معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى -- مكة 
المكرمة » برقم ١‏ فقه مالكي ) . ٠‏ 

شفاء الغليل في حل مقفل مختصر خليل » محمد بن أحمد بن علي بن غازي 
المكناسي (ت5١941ه)‏ نسخة مصورة من مكتبة الحرم المكي الشريف » برقم 
)١105(‏ فقه مالكي . 

الفائق في علم الأحكام والوثائق , لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد 
القفصي (ت””"/اه) نسخة مصورة من المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة التبوية » برقم (5 7/١١‏ © 17١؟)‏ والمرموز لها (؟) 7١1+ 5/85٠‏ . 
مختصر ابن عرفة » أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
(وت07٠ه)‏ نسخة مصورة من معهد البحوث العلمية وإحياءالتراث 
الإسلامي » جامعة أم القرى برقم (558) المصورة عن المكتبة الوطنية - تونس » 
وال تحمل رقم (7”018) . 


26 


5 . مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل » شرح على المدونة » لأبي الحسين 


علي بن سعيد الرحراحي » المصورة من معهد إحياء الملخطوطات العربية» 
القاهرة - مصر » برقم (79 فقه مالكي ) المصورة من دار الكتب برقم (40 
فقه مالكي ) . 


. النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام ( المت لمتيطية ) » لأبي الحسن علي بن 


عبد الله المتيطي (ت :1ه ) نسخة مصورة من مكتبة الخرء النبوي الشريف 
- المدينة النبوية » برقم (/11 /7 3 ). 
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فهرس المصادر والمراجع 
ثانياً : المصادر والمراجع المطبوعة 
الألف - 


آثار البلاد وأحبار العباد » زكريا بن محمد القزوين (ت5747ه) »ء دار 


صادر - بيروت . 

الإحراءات الجحنائية في جرائم الحدود في المملكة العربية السعودية وأثرها في 
استتباب الأمن » د/ سعد بن محمد بن علي بن ظفير . 

الإحراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية » د/ سعد بن محمد بن علي بن 
ظفير » مكتبة دار طيبة - الرياض » 54715 ١ه‏ / ١٠٠٠م‏ . 

الإجماع » لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت818هم)ء 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ١547١اها.‏ 

الأحكام » لأبي المطرف عيد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي (ت1451ه) »ع 
تقدم وتحقيق : د/ الصادق الحلوي » دار الغرب الإسلامي » بيروت- لبنان ‏ 
الطبعة الأولى » 991١م‏ . 

الأحكام السلطانية » لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت٠5٠4ه)‏ مطيعة البابي الحلبي -- القاهرة » دار الفكر -- بيروت . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد سليمان بن خعلف الباجي 
وت474ه) تحقيق ودراسة : عبد الله المبوري » مؤسسة الرسالة-بيروت » 
الطبعة الأولى » 15-05١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم علي بن أحمد بن سعيد 
(ت5ه4:ه)ء دار الكتب العلمية » بيروت . 
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الإحكام قُ أصول الأحكام 34 لأبي اللمحسن علي بن محمد الأمدي 
وت١71>ه)»ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ٠6.٠1١ه.‏ 


. أحكام القرآن » لأبي بكر محمد بن عبد الله » المعروف بابن العربي 


(ت51:7ه) » راجع أصوله وأخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 1515١ه‏ . 

أحكام القرآن » لأبي بكر أحمد بن علي الرازي االخصاص (ت ٠‏ ل/الاه) ع 
تحقيق : عبد السلام محمد علي شاهين » دار الكتب العلمية - بيروت . 
الأحكام الوسطى من حديث الني ولو » لأبي محمد عبد الحق بن عبد ال رحمن 
الأشبيلي (ت87هه) » تحقيق : حمدي السلفي و صبحي السامرائي » 
الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » 15١4١ه.‏ 

أخخبار مكة » لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (إت11514ه)ء 


.دار الثقافة -- مكة » الطبعة الثالثة » ./79١ه.‏ 


أخبار مكة في قددم الدهر وحدينه » لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي 
ورت بعد ٠/الاه)‏ » دراسة وتحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » دار 
النهضة الحديثة -- مكة ء الطبعة الأولى » 15-1 ١ه‏ . 


. الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي » عبد العزيز بن صالح الخليفي ١‏ 


الأهلية - قطر » الطبعة الأولى » 5 14١‏ ١ه‏ . 

الاحتيار لتعليل المختار » عبد الله بن محمود ين مودود الموصلي 
(ت4ه) تحقيق : علي عبد الحميد أبو الخير و محمد وهبي سليمان » 
دار الخير -- بيروت » الطبعة الأولى » 5١9‏ ١ه‏ - 1998م . 

الاختيارات العلمية » لأبي الحسن علي بن محمد البعلي (ت807١ه)ء‏ 
مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى » تحقيق وتعليق : محمد عبد القادر عطا ء دار 
الريان للتراث - القاهرة » الطبعة الأولى » 1508١ه‏ . 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني ع 
إشراف : محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الثانية» 
ه6.ه-ه198م. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً 
من معان الرأي والآثار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطبي (ت457ه) تحقيق : د/ عبد المعطي أمين قلعجي » دار قتيية 
للطباعة والنشر » دمشق -- بيروت » دار الوغى » حلب - القاهرة » الطبعة 
الأول » 5415١1هل-99١ام.‏ 


وت1557ه) رز المطبوع مامش كتاب الإصابة في ييز الصحابة للحافظ 
ابن حجر العسقلان ) مطبعة السعادة -- القاهرة » الطبعة الأولى ع 
اه وطبعة دار الفكر - بيروت . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » لأبي الحسن علي بن أبي الكرم بن الأثير 
وت.*”ه) ء الناشر : المكتبة الإسلامية . 

أسئ المطالب شرح روض الطالب » لأبي يى زكريا بن تحمد بن أحمد 
الأنصاري (ت375ه)ء الناشر : المكتبة الإسلامية . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » لخلال الدين عبد ال رحمن 
السيوطي (ت١١4ه)‏ » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى » 11998ه-979١م‏ . 

الإشراف على مذاهب أهل العلم » لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المتذر 
النتيسابوري إ(ت8١ه)‏ ء» وزارة الشؤون الإسلامية -- قطر » الطبعة الثانية. 
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. الإشراف على نكت مسائل الخلاف » لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن 


نصر البغدادي المالكي (دت477ه) »ء قارن بين نسخه وحرج أحاديثه وقدم 
له : الحبيب بن طاهر » دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى » ١147١اهد.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت8557ه)» 
دار الفكر - بيروت » مطيعة السعادة . 

اصطلاح المذهب عند المالكية » د/ محمد إبراهيم أحمد علي » دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » الإمارات العربية المتحدة - دبي ع 
الطبعة الأولى » ١147١ه.‏ 

الأصل » محمد بن الحسن الشيباني (ت185١ه)‏ ء تحقيق : أيو الوفاء 
الأفغاني» عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى » ١٠14١1ه-99.06١م.‏ 
أصول الفقه » محمد أبو النور زهير » المكتبة الفيصلية » 4٠.5‏ ١ه-186ام.‏ 
أصول الفقه الإسلامي » د/ وهبة الزحيلي » دار الفكر المعاصر » بيروت - 
لبنان » دار الفكر » دمشق - سورية » الطبعة الأولى » 505 ١1ه-985١م.‏ 
أطلس بير كتر وهايمل لأمراض العين » د. داميان أونيل » ترجمة : د. محيي 
الدين ميدي » جامعة الملك سعود » 15475١هد.‏ 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي » للشيخ أحمد بن 
محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي » دار الفكر العربي -- بيروت » الطبعة الأولى» 
17١م.‏ 

إعلاء السنن » ظفر أحمد العثماني («ت154ه) ء تحقيق : حازم القاضي ع 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 15418١1هل-997١م.‏ 
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الأعلام » قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان »ع 
الطبعة السادسة © 185طام. 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » لأبي حفص عمر بن علي النحوي الأنصاري 
المعروف بابن الملقن (ت4 0٠4ه)‏ » تحقيق ودراسة : نبيلة فخري مصطفى 
الأغا » رسالة دكتوراه » إشراف : أ . د/ أمين محمد عطية باشا . 

إغاثة الأمة بكشف الغمة ( أو تاريخ المجاعات في مصر ) , لأحمد بن علي 
المقريزي (8145/ه) »ء دار ابن الوليد . 

الإفصاح » لأبي المظفر ييى بن محمد بن هبيرة » الموسسة السعيدية -- الرياض. 
إقرارات البي يَلِهٌ » دراسة أصولية تطبيقية على الفقه الإسلامي » ل . خالد 
بن محمد السبعي » رسالة ماجستير 547١(‏ ١ه‏ ) » إشراف: د/ عثنمان بن 
إبراهيم المرشد . 

الإقناع » لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي (ت1478ه)ء تحقيق: 
د/عبد الله بن عبد ا محسن التركي » دار هجر -- الرياض » الطبعة الأولى : 
ه-1997م. ظ 


. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » لشمس الدين محمد الخطيب الشربيي 


(ت/ا/841ه) » تحقيق : علي محمد معوض » عادل عبد الموجود » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 154١5‏ ١ه‏ . 

[كمال المعلم بفوائد مسلم » لأبي الفضل عياض بن موسى ين عياض اليحصصي 
(ت44:هه)ء تحقيق : د/ يحى إسماعيل » دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع -- مصر ء الطبعة الآولى » 15415١ه‏ . 

الألفاظ الفارسية المعربة » لأدّى شير » دار العرب - القاهرة » الطبعة الثانية ع 
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. الأم » لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4 6ه ) »ء دار الكتب 


العلمية -- بيروت » الطبعة الأولى » 14151 ١ه-19917م‏ . 
الإنصاف ف معرفة الراجحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حتبل »ع 
لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت85ه) » صححه وحققه : 
محمد حامد الفقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى. ظ 
أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » ل . قاسم القونون ع 
تحقيق : الكبيسي » دار الوفاء للنشر والتوزيع . 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والففون ء 
إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت »ع 
7 51١هادا.‏ 
الأيوبيين والمماليك التاريخ السياسي والعسكري » د/ قاسم عبده قاسم و د. 
علي السيد علي » الناشر : دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية » الطبعة الثانية » 995١م‏ . 

- الياء - 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » للحافظ عماد الدين إسماعيل بن 
عمر بن كثير (ت5/الاه) » دار الكتب العلمية -- بيروت » الطبعة الرابعة ع 
414ه-194١م.‏ 
البحر الرائق شرح كتر الدقائق » للعلامة زين الدين بن جيم الحنفي 
وت١7٠51ه)‏ »ء دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت -- لبنان » الطبعة الثانية . 


الأندلسي الغرناطي (ت؛ دلاه) »ء الناشر : مكتبة ومطابع النصر الحديثة - 


الرياض . : 
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بدائع الزهور في وقائع الدهور » محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 
وت٠95هم/)‏ طبعة عيسى الحلي » 1/6و ام . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لأبي بكر يسن مسعود الكاساني 
(ت/المهه) » تحقيق وتعليق : علي محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود. 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 51١/‏ ١ه‏ . 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن مذيلاً بالقول الحسن شرح 
بدائع المنن » ل . أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات » دار الأنوار 
للطباعة والنشر - مصر ء الطبعة الأولى » 759١ه‏ . 

بداية المختهد وهاية المقتصد ء لأي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطي (ت55هه) » حققه وعلق عليه وخرج أحادثشه : ماحد 
الحموي » دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى » 415١1ه-ه190١م.‏ 

البداية والنهاية » لأبي الفداء إجماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت4/الاه)» اعت هذه الطبعة ووثقها : عبد الرحمن اللأدقي وَّ محمد 
غازي» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الرابعة » 45114١هضطل-‏ 
4ح. 

البرهان في أصول الفقه » لأبي المعاللي عيد المللك بن عبد الله االجويي 
(ت8/ا4:ه)ء تحقيق : عبد العظيم الديب » دار الوفاء » القاهرة » الطبيعة 
الثالثة » 5١4١اها.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس » أحمد بن يحيى بن أحمد الضبي 
(«ت99هه) » تحقيق : د/ روحية عبد ال رحمن السويفي » دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 151١1/‏ ١ه‏ . 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للحافظ جلال الدين عبد ال رحمن 
السيوطي (ت١١31ه)‏ ء الناشر : دار المعرفة للنشر والتوزيع » بيروت - 
لبنان . 

بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير » لأحمد الصاوي » ضبطه 
وصححه : محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت -- لبنان » 


الطبعة الأولى » 154١5‏ ١اه-556١م‏ . 


. البلغة في تاريخ أئمة اللغة » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت17١41ه)ء‏ 


تحقيق : محمد المصري » طبعة دمشق » 917١م‏ . 

البناية في شرح الهداية ع لأبي محمد محمود بن أحمد العيئ وتههمه) » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ‏ 
.. ةله الطيعة الثانية : ١١15١ها.‏ 

البهجة في شرح التحفة » لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي » دار 
المعرفة - بيروت » الطبعة الثالئة » /91١1ه‏ . 

بوطليحة » لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي (رته145؟١١ه)‏ »2 تحقيق ودراسة : 
يجى بن البراء » مؤسسة الريان للطباعة والنشر » بيروت - لبنان »ء الطبعة. 
الأولى » 1471ه-10.05م. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب » لأبي الثناء محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني (ت5: لاه/)ل تحقيق : د/ محمد مظهر بقا » دار المدني 
للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 5٠05‏ ١ه-985١م‏ . 


. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة » لأبي 


الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت١٠5هه)‏ » تحقيق : د/ محمد حجي و 
أ/سعيد عرب » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثانية » 54٠14١ه‏ . 
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- التاء - 
التاج والإكليل لمختصر خليل » ( يامش مواهب الجليل )» لأبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن أي القاسم الشهير بالمواق (ت175/ه) ء مكتبة 
النجاح» طرابلس - ليبيا . 
تاريخ ابن قاضي شهبة » لأبي بكر أحمد بن قاضي شهبة الأسدي 
(ت١1ه86ه)‏ » تحقيق : عدنان درويش » المحهد الفغرنسي - دمشق » 
14احخ. ظ 


تاريخ ابن معين » ( رواية الدوري ) ء لأبي زكريا يحيى بن معين 
وت٠ه)‏ » دراسة وترتيب وتحقيق : د/ أحمد محمد نور سيف » الطبعة 
الأولى » 1159ه-919 ١م‏ . 

تاريخ آداب اللغة العربية » حرجي زيدان (ت4١15١حم)‏ » مراجعة : شوقي 
ضيف ء دار المهلال . 


. تاريخ الأدب العربي » للمستشرق كارل بروكلمان (ت1155م) نقله إلى 


العربية : د/ رمضان عبد التواب » راجعه : د/ السيد يتقوب بكره دار 
المعارف -- القاهرة » الطيعة الثالثة . 

سليم» دار المعارف » الطبعة الثانية » 955١ح‏ . 

الأولى ع 6 ١اهدا.‏ 

تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت4577ه) ء دار 
الكتاب العربي » بيروت -- لبنان . 
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تاريخ علماء الأندلس » لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
(ت1017ه) » تحقيق : د/ روحية عبد الرحمن السويفي » دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى . 


. التاريخ الكبير » لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت165ه )غ2 


دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

تاريخ المماليك البحرية » د/ علي إبراهيم حسن » مكتبة النهضة المسصرية - 
القاهرة » الطبعة الثانية » /551١م‏ . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » لأبي الوفاء إبراهيم ابن 
الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي 
(ت11/اه) » خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه : الشيخ جمال 
مرعشلي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ع 
5ةآهه19906م. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانٍ 
(وت857ه) » حققه : علي بن محمد البجاوي » راجعه : محمد بن علي 
البخخار » المكتبة العلمية » بيروت -- لبنان . 

تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق » للإمام فخخر الدين عثمان بن علي الزيلتعي 
(ت47لاه) » تحقيق : أحمد عزو عناية » دار الكتب العلمية » ييروت - 
لبنان » الطبعة الأولى » 1547١‏ ١ه-..0٠1ام.‏ 


. تحفة الحكام » لأبي عبد الله محمد ين أحمد المعروف عيّارة الفاسي 


(ت7١٠1ه)ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر . 
التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية » إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري 
الشافعي (إت3/8١١ه)‏ ء مطبعة البابي الحلبي وأولاده -- مصر . 
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تحفة الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي (ت79هه) »ء دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 4٠.5‏ ١ه-584١م‏ . 

8. تذكرة الحفاظ » للإمام خمس الدين محمد بن أحمد بين عثمان الذههبي 
(ت58لاه) »ء دار الكتب العلمية » بيروت -- لبنان . 

5. تراجم المؤلفين التونسيين » محمد محفوظ » دار الغرب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » الطيعة الأولى » 1941م . 20 ظ 

5. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضي 
أبي الفضل عياض بن موسى اليحصّي (ت544ه) » ضبطه وص ححه : 
محمد سالم هاشم » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطيعة الأولى ع 
4ه-1998م. 

5. تسهيل منح الخليل ( يهامش شرح منح الحليل على مختصر خليل ) » المطبعة 
العامرة -- القاهرة . | 

. التشريع المتنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » عبد القادر عودة » مكتبة 
دار التراث - القاهرة . 

التصنيف الموضوعي ( تقعاميم الديات ) » من عام (ه74١ه‏ إلى 
4١ه)ء‏ مصدره : المحكمة الشرعية بنجران . 

4. تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة » للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت8537/ه) »ء دار الكتاب العربي . 

6 التعريفات » للشريف علي بن محمد الجرجاني » المكتبة الفيصلية -- مكة 
المكرمة . 

2) التعريف بأصحاب مالك » لأبي عمر يوسف بن عبد البر (إت157ه‎ .١ 

تحقيق : أحمد المزيدي » مكتبة الأنصار للدشر والتوزيع . 
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عبدالسلام الأموي » تحقيق : حمزة أبو فارس و أ.د/ محمد أبو الأحفان »ء دار 
الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع . 

التعليق المغئ على الدارقطئ بذيل سنن الدارقطن » لأبي الطيب محمد مس 
الحق » دار المحاسن للطباعة - القاهرة . 

التفريع » لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري 
(ت778ه) » دراسة وتحقيق : د/ حسين بن سالم الدهماني » دار الغرب 
الإسلامي » الطبعة الأولى » 5٠04‏ ١1هل-‏ 987١م‏ . 


. تقريب التهذيب » للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت557/ه) 2 


دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ‏ 
ه-1999م. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول » محمد بن أمد بن جزي المالكي 
(ت١4لاه)ء‏ تحقيق : محمد المختار الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» 15١5‏ ١اها.‏ 

تكملة فتح القدير » المعروف ب ( نتائج الأفكار ) » لأحمد بن محممود بن 
قودر المعروف بقاضي زاده (ت988ه) ء دار الكتب العلمية - بيروت » 
الطبعة الأولى » 51١6‏ ١اه-596‏ ١م‏ . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (ت857/ه) »ء تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموحود و 
الشيخ علي محمد معوؤض » دار الكتب العلمية » بيروت -- لبنان » الطبعة 


الأولى » 1419ه-1998ام. 
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التلقين في الفقه المالكي » لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي 
(ت14577ه)ء تحقيق ودراسة : محمد ثالث سعيد الغا » دار الفكر للطباعة 


والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » ©٠1١15١1ه-146١م‏ . 


. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لأبي عمر يوسف بن عبد الله بسن 


محمد بن عبد البر القرطبي (ت1457ه) » حققه ورج أحاديثه : عبدالرزاق 
المهدي » دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان ‏ 
الطبعة الأولى » 147١‏ 1ه-10.0.0م .0 

التنبيه في الفقه الشافعي » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت47ه)ء دار الكتب العلمية » 995١م‏ . 

تهذيب الأسماء واللغات » لأبي زكريا مجيي الدين بن شرف النووي 
(وت5/ا5ه)ء دار الكتب العلمية » بيروت - لينان . 


دار الباز » الطبعة الأولى . 


. التهذيب في اختصار المدونة » لأبي سعيد خحلف بن أبي القاسم محمد الأزدي 


القيرواني المعروف بالبراذعي (ت147/8ه) » دراسة وتحقيق : د/ محمد الأمين 


الأمارات - دبي » الطبعة الأولى » 1417 1اه-5 ١٠٠1م‏ . 


. قهذيب الكمال في أسماء الرحال » لأبي الحجاج يوسف المزي (ت47لاه) )ع 


دار الملأمون للتراث -- دمشق » بيروت » الطيعة الأول » لا.ة*١هطلا-‏ 


87 اع. 


الفندلاوي إ(ت7: هه) » تحقيق : أ/ أحمد بن محمد البوشيخي » وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية -- المملكة المغربية » 69١15١ه‏ . 
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التوثيق لدى فقهاء المذهب امالكي » د. عبد اللطيف أحمد الشيخ » مراحعة 
قسم الدراسات والنشر يركز جمعة الماحد , دبي » 5765 اها . 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج » بدر الدين القرافي (ت5145ه) » تحقيق 
وتقدم : أحمد الشتيوي » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى » 1407 ١اه.‏ 


. التوضيح شرح مختصر ابن الحاحب » لخايل بين إسحق المالكي 


(ت5لالاه)» دراسة وتحقيق : د/ أحمد عبد الله محمد الشعيي » رسالة 
دكتوراه » إشراف : أ.د/ الشافعي عبد الرحمن السيد » جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة 2 1477١اها.‏ 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاحب » لخليل ين إسحاق المالكي 
(ت5ل/الاه)» دراسة وتحقيق : د/ بلال بخش » رسالة دكتوراه » إشراف : 
أ.د/ محمد الحادي أبو الأحفان » جامعة أم القرى - مكة المكرمة » 
اها. ٠‏ ظ 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاحب » لخليل بن إسحاق المالكي (ت5/الاه) 
دراسة وتحقيق : أ/ سارة بنت محمد العروسي » رسالة ماجستير» جامعة أم 
القرى -- مكة المكرمة » 14715 ١ه‏ »ء إشراف : أ . د / محمد اللمادي أبو 
الأحفان . 

التوضيح شرح مختصر ابن الجاحب » لخايل بن إسححاق المالكي 
إت”5لالاه). دراسة وتحقيق : د/ عبد العزيز بن سعود ا همومل » رسالة 
دكتوراه » إشراف : أ.د/محمد الحادي أبو الأحفان » جامعة أم القرى -- مكة 


المكرمة » 14715 ١ه‏ . 


تيسير مصطلح الحديث » د/ محمود الطحان » مكتبة المعارف - الرياض » 


الطبعة التاسعة » /1١141١هل-995١م.‏ 
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الثققات » لأبي حاتم محمد بن حبان (ت4 هه ) » دار الفكر - بيروت . 
المر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » صالح 
بن عبد السميع الأبي الأزهري » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 


| - اجيم - 


. الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) » لأبي عبد الله محمد بن أحمد 


الأنصاري القرطي (ت1١لا5ه)ء‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي » الناشر : 
دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية » 147٠‏ ١ه-995١م.‏ 

جامع الأمهات . لأبي عمرو جمال الدين بن عمر المعروف بابن الجاحب 
(ت51545"ه) »ء حققه وعلق عليه : أبو عبد الرحمن الأعحضر الأحضري »2 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع » الطيعة الأولى » 5١151١ه‏ . 

الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(ت17194ه) ء مراحعة : أحمذ محمد شاكر وآخرون » دار إحياء التراث 
العربي -- بيروت » دار الكتب العلمية » 995١م‏ . 

الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثانها » محمد بن عبد الله 
بن يونس الصقلي (ت١40ه)‏ » دراسة وتحقيق : د/ أحمد بن حسين 
المباركي» رسالة دكتوراه » إشراف : أ.د/ محمد عروسي عبد القادرء 
4ه 

حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبدالله 
الحميدي (ت1488ه) ء قام بتصحيحه وتحقيقه : محمد بن تاويت. الطنجي ع 
الناشر : مكتبة الخانجي -- القاهرة . 

الجرح والتعديل » لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (إت75717ه) ع 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 11١‏ 1اه-46575 ١م.‏ 
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الجريعة والعقوبة في الفقه الإسلامي » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي . 
الجنايات في الشريعة الإسلامية » د/ محمد رشدي محمد إجماعيل » دار 


الأنصار. 


حناية القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » نظام الدين 
عبدا حميد » دار الرسالة - يغداد » 596١1ه-ه/9ام.‏ 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل » صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري » 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى الحلبي . 


. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » لأبي الوفاء عبد القادر بن محمد القرشضي 


الحنفي (ت5ل/الاه) تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو » مؤسسة الرسالة - 
بيروت » الطبعة الثانية » 141١‏ 1ه-19517م . 
الجوهر النقي في الرد على البيهقي » لعلي بن عقمان المارديني الشهير 
باين التركماني (. ه/اه) » دار الفكر - بيروت . 

- الحا سس 
حاشية الباحوري » للشيخ إبراهيم الباحوري » دار إحياء الكتب العربية - 


٠. مقبر‎ 


. حاشية البجيرمي على المنهج وهي المسماة التجريد لنفع العبيد » لسليمان 


بن عمر بن محمد البجيرمي (ت١177١ه)‏ ء دار الفكر -- بيروت . 

حاشية الجمل على شرح المنهاج » سليمان الحليي (ت5 ١٠١١ه)‏ » دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
(ت١٠١١١اه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحللي وشركاه . 
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بابن عابدين «ت57١١ه)‏ ء دراسة وتحقيق وتعليق : عادل أحمد 
عبدالموجود و علي محمد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت -- لبنان ع 


الطبعة الأولى » ٠١51١ه-995١م.‏ 

حاشية العدوي ( يمامش شرح الخرشي على مختصر خليل ) » للشيخ علي 
الصعيدي العدوي » دار صادر -- بيروت . 

الحاوي . علي بن حبيب الماوردي (ت145.0ه)» تحقيق : د/ محمود 
مطرحي » دار الفكر - بيروت » الطبعة الأولى » 5١5‏ ١ه-4‏ 155١م‏ . 
الحدود في الأصول » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحجي الأندلسي 
وت475ه) » تحقيق : نزيه حماد » دار الآفاق العربية -- القاهرة » الطبعة 
الأولى » ١٠147١ه-..16م.‏ 

الحدود والأحكام الفقهية » علي بن محمد الشاهرودي » تحقيق : عادل 
عبدالموجود و علي محمد معرّض » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة 
الأول » ١511اها.‏ 

الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي » د/ عبد اللطيف 
حمزة » طبعة مطبعة أحمد علي مخيمر -- مصر ء الطبعة الثامنة » 954١م‏ . 
حسن انحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » للإمام حلال الدين عبد الرحممن بن 
محمد بن عثمان السيوطي (ت١١541ه)‏ » وضع حواشيه : خليل الصور » 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 1414 ١ه-997١م.‏ 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية » للوزير السراج (ت59١١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد الحبيب البلة » دار الغرب الإسلامي - بيروت 2 1585م . 
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- الخاء - 
الخنطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدها وبلادها القديمة الشهيرة » علي 
باشا مبارك (ت١١12١1ه)‏ » بولاق » الطبعة الأولى » .١ه‏ . 
خحطط المقريزي - المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار » لأحمد بن علي 
المقريزي (ت855ه) » مطبعة النيل » الطبعة الأولى » 77١ه‏ . 
خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرحال » لصفي الدين أحمد بن 


عبدالله الأنصاري (ت بعد 97ه) ء مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة الثالثة » 901/9١م‏ . 
- الدال - 

الدارس في تاريخ المدارس » لعبد القادر بن محمد النعيمي («ت155717ه) , عن 
بنشره وتحقيقه : حعفر الحسين » المجمع العلمي العربي -- دمشق » 1151ه. 
دراسات تاريخية » د/ أكرم ضياء العمري » طبعة الجامعة الإسلامية - المديية 
النبوية » الطبعة الأولى » 1.7 ١اه-‏ 1987م . 

دراسات في مصادر الفقه المالكي ١‏ ميكلوش موراني » نتقله عن الألمانية 
مجموعة من الأساتذة » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة 


الأولى» 4-05 ١ه-988‏ ١م‏ . 


. درة الحجال في أسماء الرحال ( ذيل وفيات الأعيان ) » أحمد المكناسي الشهير 


بابن القاضي (ت75١١ه)‏ » تحقيق : محمد الأمدي أبو التور »ء دار 
التراث-- القاهرة » الطبعة الأولى » ٠79١1ه‏ . 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام » الملاخسرو (ت4885ه ).ء المطبعة 
العامرة -- القاهرة » ©2٠7١ه‏ . 
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العسقلاتني (وت؟55/ه) » حققه : محمد سعيد حاد الحق » مطبعة الدن - 
القاهرة » الطيعة الثانية » 748.6١ه‏ . 


. الدر المختار » محمد بن علي الحصكفي (ت88١١ه)ء‏ تحقيق : عادل أحمد 


عبد الموجود و علي محمد معوض » دار الكتب العلمية -- بيروت » الطيعة 
الأولى » ١1151ه-995١م.‏ 


. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي » حمال الدين يوسف بن عبد الهمادي 


الحنبلى (ت905ه) . 
دول الإسلام » للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (وت8م:لاه/)ء 
تحقيق : فهيم محمد شتلوت و محمد مصطفى إبراهيم » طبعة الميقة المصرية 
العامة للكتاب . 
الديياج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب » للقاضي إبراهيم ين نور 
الدين المعروف بابن فرحون المالكي («ت14/اه) » دراسة وتحقيق : 
مأمون بن محبي الدين الحتان » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى » /1411١ه-955١م.‏ 
ديوان الإمام الشافعي » لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت04١٠ه)»‏ 
المكتبة الشعبية » بيروت -- لبنان . 

- الذال - 
الذحيرة » شهاب الدين بن أحمد بن إدريس القراقي («ت578154ه) » تحقيق: 
د/ محمد حجي » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى » 1995م .. 
الذيل التام على دول الإسلام » محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت07٠9ه)‏ تحقيق : حسن إماعيل سروة » مكتبة العروبة - الكويت » 
الطبعة الأولى » 154117١ه‏ . 
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الذيل على الروضتين » لأبي شامة عبد الرحمن بن إماعيل المقدسي 
وته5””ه) »ء دار الجيل -- بيروت » الطيعة الثانية ٠4ه-971ام.‏ 
الذيل على العبر في خبر من غبر» لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم الحسين 
العراقي («ت577/ه) » حققه وعلق عليه : صالح مهدي عباس » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى » 154-09١ه‏ . 


- الواء - 
رحلة اين حبير » محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت:١1"ه)‏ دار 
بيروت» 1915١1ه-31/1‏ ١م‏ . 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
الشافعي (ت١٠8لاه)‏ » طبع في قطر » ١0٠115ه-(198١م.‏ 
الرسالة » لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني 
(ت5875ه) » مطبوعة مع الثمر الداني » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان . ظ 
الرسالة » للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت14١٠٠ه)‏ ء تحقيق وشرح : 
أحمد محمد شاكر . 
رفع الإصر عن قضاة مصر » للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت؟همه) ء دار الكتاب . 
روضة الطالبين » لأبي زكريا يى بن شرف النووي الدمشقي (ت517ه)» 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض » دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان » الطيعة الأولى » 1١141١ه‏ . 


2: 


85. روضة الناظر وجنة المناظر » لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(وت0٠77ه)»ء‏ تحقيق : د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد » نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض » الطيعة الثانيةغ 949+١هم-‏ 
48ام. | 

6 الروضتين ف أحبار الدولتين النورية والصلاحية » لأبي شامة عبد الر من بن 
إسماعيل المقدسي (رت515ه) » طبعة دار اليل -- بيروت » الطبعة الثانية » 
14ه-19104م. ظ ظ 

5 الروض المربع شرح زاد المستنقع » منصور بن يونس البهوت » ومعه حاشية 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار المؤيد » مؤسسة الرسالة . 

37 الروض المعطار في خبر الأقطار » محمد بن عبد المنعم المحميري » تحقيق : 
د/إحسان عباس » مكتبة لبنان -- بيروت » الطبعة الثانية » .534١م‏ . 

. رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء , لأبي المواهب الحسين بن محمد 
العكبري الحتبلي » تحقيق : د. حالد بن سعد الخشلان » دار إشبيليا . . 


- الزاي - 

8. زوائد ابن ماحة على الكتب الخمسة » لأبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني 
(ت.....ه) ء اعتئ بالتصحيح والتعليق عليه : محمد مختتار حسين » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 15١15‏ ١اه-997١م‏ . 

- السين - 


. سبل السلام » محمد بن إسماعيل الصنعاني (ات87١١اه)‏ » تحقيق : تحمد 
عبد القادر أحمد عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

١‏ السراج الوهاج على معن المنهاج » للشيخ محمد الزهري الغمراوي » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر» 161ه-5 1917م . 
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سقوط العقويات في الفقه الإسلامي » د/ جبر محمود » دار عمار - الأردن » 
الطبعة الأولى » 15408 ١هل-9/807١م‏ . 

السلسبيل في معرفة الدليل » للشيخ صالح إبراهيم البليهي » مكتية الباز -- مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى » 15117 1ه-955١م‏ . 

السلوك لمعرفة دور الملوك » أحمد بن علي المقريزي (ت1545/ه ) » حققه 
وقدم له : د/ سعيد عبد الفتاح عاشور » دار الكتب العلمية » ١97١م‏ . 


سنن الدارمي 2 لأبي محمد عيد الله بن عبد الرحمن الدارمي وتهه؟همل)ء 
دار الكتب العلمية . 

ستن أبي داود) لأبي داود سليمان بن الأضنعث السجستان الأزدي 
(ته/7١1ه)‏ ء دار إحياء التراث العربي . 

سنن الدراقطئي 2 لعلي بن عمر الدارقطئ وتهم هيع دار الكتب 
العلمية. ظ 
السنن الكبرى » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (تده:ه)ء 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 
ه-191994م. 

سنن ابن ماجة » لأبي عبد الله محمد بن يزيد الفزويي (تهلااه).ء دار 
إحياء التراث العربي . 

سنن النسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت07.اه) »ء دار 
الكتب العلمية . 

سنن النسائي ( بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي)» 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وت*.+*ه) ء المكتبة العلمية, 


بيروت - لبنان . 
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السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية » د/ أحمد فتحي يمنسي » دار 
سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان الذهى إ(ت4/8لاه) » حققه 
مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة التاسعة » 151١7‏ ١ه-997١م.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقهات المالكية » محمد ين محمد مخلوف 
(ت5>7١٠٠1ه)‏ ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب ء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي 
وت85١٠ا١ه)‏ »ء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

إدريس القرافي («ت51548ه) » تحقيق : طه عبد الرؤوف أسعد »ء مكتبة 
الكليات الأزهرية » دار الفكر - القاهرة » 1907ه . 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الوافية » لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت514/ه) » تحقيق : 
د/ محمد أبو الأحفان و الطاهر المعموري » دار الغرب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى » 951١م‏ . 

شرح الخرشي على مختصر خليل » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي 
المالكي (ت١١١١ه)‏ »ء دار صادر - بيروت . 

شرح الذّرة البيضاء » لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأعضري 
(ت9/87ه)ء مطبعة التقدم - مصرء 17378اه . 

الزرقاني إت77١١ه)‏ »ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي » بدر الدين الزركشي » الناشر : مكتبة 
العبيكان . 


شرح السنة » للحسين بن مسعود البغوي (ت5١هه)‏ » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » المكتب الإسلامي » بيروت » دمشق » 1947م . 

الشرح الصغير » لأبي البركات أحمد بن محمد بين أحمد الدردير 
وت١١٠١١ه)ء‏ المطبوع كامش بلغة السالك للصاوي » ضبطه وصححه : 
محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى » 541٠5‏ ١ه-990١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية » محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 
(ت7ولاه) حققها وراجعها جماعة من العلماء » خرج أحاديثها : محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » دمشق »ء الطبعة الثامنةء 
5ه-1984م. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
الحمداق (ت54/اه) ء المكتبة العصرية » صيدا - بيروت » 1415 اه . 
شرح فتح القدير » كمال الدين محمد بن عبد الواحد » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان » 15٠05‏ ١1ه-1985م‏ . 

الشرح الكبير على مختصر خخليل ( بمامش حاشية الدسوقي ) » لأحمد بن محمد 
الدردير (إت١١١١ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . 

شرح الكوكب المنير » للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار (ت5177ه) » تحقيق : د/ محمد الزحيلي وَ د/ نزيه 
حماد » الناشر : مكتبة العبيكان -- الرياض » 1414 ١ه-997١م‏ . 
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(ت”1١لاه)‏ ء تحقيق : د/ عبد الله بن عبد امسن التركي » مؤسصسسة 
الرسالة- بيروت » الطبعة الأولى » ١٠14١ه-990١م.‏ 


أإت١؟7ه)2‏ حققه وعلق عليه : محمد زهدى التجار » دار الكقتبف 
4 و ز : ر »> دار : 


العلمية- بيروت . 


. شرح منتهى الإرادات » منصور بن يونس بن إدريس البهوق (ت١١١٠٠اه)‏ 


المكتبة الفيصلية -- مكة المكرمة . 


. شرح منح الحليل على مختصر العلامة خليل » لأبي عبد الله محمد أحمد عليش 


(إت35؟١١1ه)‏ .ء المطبعة العامرة -- القاهرة . 
شرح نخبة الفكر » للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت57ه) 2 
دار علوم السنة -- الرياض » الطبعة الأولى » 15١5‏ ١هل-595١م‏ . 


. شرح النووي على صحيح مسلم » لأبي زكريا يجى بن شرف النووي 


(وتكلاكه) )2 حقق أصوله وخرج أحاديثه : الشي خ حليا مأمون شيحاء 


دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الخامسة » 151١9‏ ١ه-998١م.‏ 


. الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود» د/ بدران أبو العنين 


بدران» مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية . 
- الصاد - 


وت897ه) » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين ع 
بيروت - لبنان » الطبعة الرابعة » 5احخ. 
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صحيح البخاري مع فتح الباري » محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١اه)‏ )2 


طبعة منقحة ومصححة عن الطبعة الى حقق أصلها : عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز » رقم كتبها وأبواها وأحاديثها : محمد بن فؤاد عبد الباقي » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ١٠15١هل-985١م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » لأبي حاتم محمدين حبان 


(ت: ه ه)ع) دار الفكر للدشر والتوزيع 8 


المكتب الإسلامي . 
صحيح مسلم مع شرح النووي » لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت١171ه)‏ ء تحقيق : حليل مأمون شيحا » دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطيعة الخامسة » 141١9‏ ١ه-958١ام.‏ 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم » 
لأبي القاسم حلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (تالامه)م)ء 
طبعة القاهرة » 18115اه-5608١م‏ . 
الصحة العامة والرعاية الصحية » د. فوزي علي حاد الله » دار المعارف » 
الطبعة الخامسة » 946١م‏ . 

- الضاد - 
الضعفاء الكبير » لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن ماد العقلي » 
تحقيق : د/ عبد المعطي أمين قلعجي » دار الكتب العلمية » بيروت -- لبنان . 
الضعفاء والمتروكين » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ١‏ 
تحقيق : أبو الفداء عبد الله القاضي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته » لمحمد ناصر الدين الألبان » المكتب 


الإسلامي» دمشق » بيروت . 


الف 


. الضمان في الفقه الإسلامي » على الخفيف » دار الفكر العربي -- القاهرة‎ . ٠6 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن بن محمود السخاوي 
(ت5.07ه) ء مكتبة الحياة -- بيروت . 

- الطاء - 

الطالع السعيد » لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي 
(ت8:لاه) » تحقيق : سعد محمد حسن » الدار المصرية » 955 ١ح‏ . 

8. طبقات الحنابلة » لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى (إت575هه) » دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت . 

: طبقات الشافعية » لأبي بكر بن هداية الله الحسيئ (ت4١١٠١ه) » تحقيق‎ ٠ 
.اه١‎ 15٠.01 » عادل نويهض » دار الآفاق - بيروت ء الطبعة الثالثة‎ 

١‏ طبقات الشافعية الكبرى » لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي 
(تالالاه) » تحقيق : عبد الفتاح الحلو و محمود محمد الطناحي » مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة الأولى . 

7 طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت5/ا4ه) » تصحيح ومراجعة : ليل الميس » دار القلم » بيروت - 
لبنان . 

.١7‏ طبقات القراء » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي (ت58/اه) »ع 
تحقيق : أحمد خحان » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - 
الرياض » الطبعة الأولى » 1518 ١ه‏ . 

5 >" الطبيقات الكبرى » لأبي عبد الله محمد بن سعد (ت70اه) » دار صادر - 
بيروت » 15.5 ١ه-9808‏ ام . 

. طبقات النحويين واللغويين » لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي 
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الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية 
(«ت١هلاه)‏ 4 قدم له وراجعه وعلق عليه : ميج غزاوي 4 دار إحياء العلوم) 
بيروت - لبنان . 


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » لأبي حفص عمر بن محمد التنسفي 
(تلاأمه) . 


- العين - 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » لأبي بكر محمد بن عبد الله 
الأشبيلي المعروف بابن العربي المالكي (ت47 هه ) » مكتبة المعارف - 
بيروت . 
العبر في خبر من غبر » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
(ت48/اه) ء دار الكتب العلمية » بيروت -- لبتان . 
العتبية وهي المستخرجة من الأسمعة ( مع شرحها البيان والتحصيل ) » محمد 
العتتي القرطبي (ته755٠ه)‏ » تحقيق : د/ محمد حجي »ء دار الغفرب 
الإسلامي » بيروت -- لبنان . 
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق » لأبي العباس أحمد 
بن يى الونشريسي (ت54١5ه)‏ » دراسة وتحقيق : حمزة أبو فارس » دار 
الغرب الإسلامي » بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى » ١٠١54١1ه-199.0١م.‏ 
العدة شرح العمدة » لأبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم السعدي 
(ت: ١1كه)‏ . 
العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
(تمه؛:ه) »ء تحقيق : د/ أحمد علي المباركي » مؤسسة الرسالة -- بيروت» 
5.60اه-9808١1م.‏ 
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العذب الفائتض شرح عمدة الفارض » إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضيء دار الفكر - بيروت »ء الطبعة الثانية » 1185اه-19835١م.‏ 

عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » محمود رزق سليم » المطبيعة 
النموذحية - الجاسمية » 1759١ه.‏ 

العضد على ابن الحاحب » للقاضي عضد الملة والدين (ت55/اه) » مكتبة 
الكليات الأزهرية . 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » جلال الدين عبد الله بن نجم بن 
شاس (ت75١51ه)ء‏ تحقيق : أ.د/ محمد أبو الأحفان و أ/ عبد الحفيظ 
منصور »ء دار الغرب الإسلامي . 

دمشق » بإشراف : د/ صلاح شيخة » 991١م‏ . 

العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنةء د/ مطيع الله 
دخيل الله اللهيى » دار تهامة -- جدة » الطبعة الأولى » 5 5٠0‏ 1اه-9/47١م.‏ 
العقوبة في الفقه الإسلامي » د/ أحمد فتحي بُنسي » دار الشروق - القاهرة » 
الطيعة الخامسة » .14 ١هصل-9/87١م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطبيب محمد مس الحق العظيم 
آبادي » دار الفكر » بيروت - لينان . 

عيون امالس » للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 
(وت١47ه)ء‏ تحقيق ودراسة : امباي بن كيباكاه » مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع - الرياض » الطبعة الأولى » 147١‏ اه-0١٠٠1م.‏ 
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الفهارس 

- الغين س 
غاية النهاية » محمد بن محمد الجرري (ت177/ه)ء دار الكتب العلمية» 
بيروت -- لبنان » 14٠6٠‏ ١1ه-1980١م.‏ 

- الفاء - 
فتاوى قاضي خحان ( الفتاوى الخانية بذيل الفتاوى الهندية ) » فخر الدين 
حسن بن منصور الأوزجندي » المعروف بقاضي نخحان (ت57هه) ء المطيعة 
الكبرى الأميرية » بولاق - مصر » الطبعة الثانية » ١٠9١ه‏ . 
الفتاوى الحندية » جماعة من علماء الحند » دار الكتب العلمية - بيروت »2 
الطبعة الأولى » ١11417اه-0.0.٠15م.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاي (إت48057ه) » طبعة مصححة حقق أصلها : عبد العريز 
بن عبدالله بن باز ء» ورقمه : محمد بن فؤاد بن عبد الباقي » دار الكتب العلمية 
» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ١٠154١1هل-986١م.‏ 
فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة » محمد بن أحمد الشتقيطي » دار 
الفكر » الطبعة الثالثة » 5989١1ه-979ام‏ . 
فتح القريب المحيب بشرح كتاب الترتيب » لعبد الله بن محمد بن عبد الله 
الشنشوري الشافعي (ت499ه) ء الناشر : مكتبة حدة عن طبعة مطبعة 
التقدم العلمية -- مصر » 1108١ه‏ . 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين » لعبد الله مصطفى المراغي (ت17517ه)» 
الناشر : محمد أمين دمج وشركاه - بيروت » الطبعة الثالثة » 13185١ه.‏ 
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الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق » لأبي العباس أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن الصنهاحي الشهير بالقرائي (ت384ه) » ضبطه وصححه : 
حليل المنصور » دار الكتب العلمية » بسيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 
4ه-1958م. 000 

فصول الأحكام » لأبي الوليد سليمان بن حلف الباحي (ت514:ه)ء 
تحقيق وتقدم : أ . د / محمد أبو الأحفان » الدار العربية للكتاب » الموسسة 
الوطنية للكتاب . 

الفقه الإسلامي وأدلته » أ . د / وهبة الزحيلي » دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والنشر » دمشق -- سوريا » الطبعة الرابعة » 15١4‏ ١ه-1997ام‏ . 

فقه الجنايات » د/ عبد الله محمد خليل الجبوري » بيت الحكمة للنشر » الطيعة 
الأولى » 14-05 ١اه-9835١م‏ . 

فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك » المهدي الواقي » مكتبة التتراث 
الإسلامي » القاهرة -- مصر ء الطبعة الأول » 515 1ه-1949١م‏ . 


. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي » د/ مصطفى الحن و د/ مصطفى 


البغا وّ علي الشريحي » دار الفكر ء الطبعة الرابعة » 1511 ١ه‏ . 

الفكر السامي ف تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي الفاسي 
(ت1075ه)ء اعت به : أمن صالح شعان » دار الكتب العلميةء 
بيروت- لبنان » الطبعة الأولى » 541١5‏ ١اه-1940١م‏ . 

فلسفة العقوبة » للامام محمد أبي زهرة » دار الفكر العربي . 

فهرست وحدات الوزن وما يعادلا في النظام المتري ( ملحق بكتاب الإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري ) » تحقيق : د/ محمد 
أحمد إسماعيل الخاروف » دار الفكر -- دمشق » ٠.٠14١ه-980١ام.‏ 
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فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت » عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت5776١ه)‏ ( مطبوع مع كتاب المستصفى » للغزالي ) » دار 
الكتب العلمية -- بيروت » الطبعة الثالثة . 
فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك » لعمر بركات » 
مطبعة مصطفى البابي الحليي -- مصر ع ا اه-7”5ه95ام. 

- دق‎ ٠ 
- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً » سعدي أبو جيب » دار الفكر » دمشق‎ 
. م١55/8-ها١‎ 141١5 » سورية » الطبعة الأولى‎ 
القاموس انخحيط » مجحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت17١/هص) ع2‎ 
تحقيق : مكتبة تحقيق التراث » مؤسسة الرسالة -- بيروت » الطبعة الثانيةء‎ 
.ما1987-ه١‎ 07 
القاهرة وتاريخها وآثارها » د/ عبد ال رحمن زكي » الدار المصرية ؛‎ 
اها 00 ظ‎ #85 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس » لأبي بكر محمد بن عبد الله الملعروف‎ 
» بابن العربي (ت47 هه) » دراسة وتحقيق : د/ محمد عبد الله ولد كريم‎ 
. دار الغرب الإسلامي » بيروت -- لبنان‎ 
- القسامة في الفقه الإسلامي » محمد إسماعيل البسيط » مؤوسسة الرسالة‎ 
.ما١9/85-ه1١‎ 14.01 » بيروت » الطبعة الثانية‎ 
القصاص والديات ف الشريعة الإسلامية » عبد الكريم زيدان » مؤسسة‎ 
. الرسالة » الطبعة الأولى‎ 
القواعد » لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت8هلاه)ء تحقيق‎ 
. ودراسة : مركز إحياء التراث الإسلامي -- مكة المكرمة‎ 
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القوانين الفقهية » لأبي القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلبي (ت١1/اه)؛‏ 
ضبطه وصححه : محمد أمين الضناوي » دار الكتب العلمية» بيروت -- 
لبنان» الطبعة الأولى » 1514 ١ه-1598م‏ . 

- الكاف - ظ 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » لأبي عمر يوسف بن عبد لله بن محمد بن 
عبد البر (ت1455ه) »ء تحقيق : د/ محمد محمد أحيد ولد ماريك » مطبعة 
حسان - القاهرة . ٠‏ 
الكامل في ضعفاء الرحال » لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحان » دار 
الفكرء بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 5٠05‏ ١هل-1984م‏ . 
كشاف القناع عن متن الإقناع » لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(ت١ه١٠1ه).ء‏ عالم الكتب -- بيروت » 11407اه . 
كشف الأسرار عن أصول فخير الإسلام البزدوي » لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري (ت٠‏ *الاه) ء دار الكتاب العربي - بيروت » 4ه 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطقفى بن عبد الله 
القسطنطيئ؛ المعروف بحاجي خليفة (ت17١١ه)‏ » دار الفكر - بيروت » 
5٠‏ إهدا. 
كشف الغوامض في علم الفرائض » محمد بن محمد بن أحمد الشافعي المشهور 
بسبط المارديئ (ت1507ه) » حققه وعلق عليه : د/ عوض بن رجاء 
العوفي » الناشر : مكتبة العلوم والحكم -- المدينة النتبوية » الطبعة الأولى ‏ 
57ه-1995م. 
كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات » عبد ال رحمن 
بن عبد الله البعلي رت57١١ه)‏ » مراجعة وتصحيح : عبد الرحمن حسن 
محمود » المؤسسة السعيدية - الرياض . 
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كشف النقاب الحاحب من مصطلح ابن الجاحب » لأبي عبد الله إيراهيم 
بن علي بن فرحون (ت131/اه) » دراسة وتحقيق : حمزة أبو فارس و 
د أعبد السلام الشريف » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى » ٠195م.‏ 
كفاية امحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج » أحمد بابا التنبكي («ت5١٠١ه)ء‏ 
تحقيق : أحمد مطيع » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -- المغرب » 
0 ه. ظ 0 
الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت514١٠١ه)‏ , تحقيق : 
د/عدنان درويش و محمد المصري » مؤسسة الرسالة -- بيروت . 

- اللام - 
لباب الفرائض » محمد الصادق الشطي وته11717اه)ء دار الغغرب 
الإسلامي » بيروت -- لبنان » الطبعة الثالثة ».14.64 ١ه‏ . 
اللباب في مذيب الأنساب » عز الدين بن الأثير الجزري (ت51720ه) » دار 
صادر » بيروت - لبنان » ٠6.٠15١1ه-980١ام.‏ 
لباب اللباب » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي 
(ت5*/اه)» مصورة من مطبعة المكتبة العلمية -- تونس » “715١ه.‏ 
لسان العرب » جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت١١لاه)2‏ دار 
صادر » بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى » 1951م . 
لسان الميزان » للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت؟4855ه) » دار 
الكتاب الإسلامي » الطبعة الثانية » ٠55١ه-١97ام.‏ 
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(ت75, 54 هع مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 2 مها١اه-‏ 
8 م. 

- الميم - 
المبدع في شرح المقنع » لأبي إسحاق برهان الدين بن مفلح (ت14//ه) 2 
المكتب الإسلامي - بيروت . 
المبسوط » لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي وت:45ه)ء دار الفكر - 
بيروت » الطبعة الأولى » 51١‏ ١هل-0.0٠٠5م.‏ 
امجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك » د/ سعيد عبد الفتاح عاشور» 
دار النهضة العربية » الطبعة الأولى » 957١م‏ . 
مجلة المجمع الفقهي » العدد الأول » السنة الأولى : 5404 اهطل- 987١م‏ ع 
الطبعة الرابعة » 5١141١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الفيئمي 
«ت017٠8ه)‏ ء دار الفكر للنشر والتوزيع » دار الكتاب العربي . 
المجموع شرح المهذب » لأبي زكريا محي الدين بن شرف التووي 
(إت5”7ه) »ء دار الفكر للطباعة والنشر . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم (ات75757١1ه)‏ وابنه محمد » الطبعة السعودية ( تصوير ) عن الطبعة 
الأولى » 154١ه‏ . 
المحرر في الحديث » محمد بن أحمد عبد الحادي » تحقيق : د/ يوسف المرعشلي 
ورفاقه » دار المعرفة - بيروت » 25.٠5١اه‏ . 
انمخرر في الفقه » لأبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 


(وت557”"ه). مطبعة السنة المحمدية » 1719١ه-960.8١ام.‏ 
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المحصول في علم الأصول » محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت505ه) ء: 
تحقيق : د/ طه حابر العلواني » مطابع الفرزدق - الرياض » 1159همل- 
8م. 

امحكم والمحيط الأعظم في اللغة » علي بن إماعيل بن سيده (ت145/2ه) ع 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » مطيعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأولى» 
4ه-1958ام. 

انحلى بالآثار » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
(«ت5ه:4:ه) » تحقيق : د/ عبد الغفار سليمان الببداري » دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان . 

مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي («ت5777ه) ء دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 1919م . 

مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة » لأبي العباس أمد 
بن أبي بكر الكناني الشهير بالبوصيري (ت0٠414/ه)ء‏ تحقيق: سيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية » سيروت - لبنان » الطبعة الأولى ' 
17ه-1995م. 

مختصر سنن أب داود » للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت755ه) ء تحقيق : محمد حامد الفقي » مكتبة السنة المحمدية - القاهرة. 


. مختصر الطحاوي » لأبي جعفر أحمد ين محمد بن سلامة الطحاوي 


(إت١؟+ه)‏ حققه وعلق عليه : أبو الوفا الأفغانن » مطبعة دار الكتاب 


العربي» ١17اها.‏ 


. مختصر العين » لأبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزييدي الأندلسي 


(ت9/ااه) » تحقيق : د/ نور حامد الشاذلي » طبعة دار عالم الكتببء 
الطبعة الأولى » /1511١ه-995١ام.‏ 
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المختصر في أخبار البشر » لأبي الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن 
ديوب» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى /ااة*اهمطم ا ا- 


17ح . 


. المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية » د/ عمر بن سليمان الأشقر» 


دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن » الطبعة الأولى » 1415١اهمل-‏ 
5 اح. ظ ٠‏ 


. المدخل الفقهي العام » مصطفى أحمد الزرقا (إت76١اه)‏ »ء دار القلم - 


دمشق » الدار الشامية -- بيروت » الطبعة الأولى » /١5١ه-93/8١م.‏ 


الهفجري » الحسين بن محمد شواط » الدار العالمية للكتاب الإسلامي - 
الرياض» الطبعة الأولى » 15١١‏ ١اها.‏ 

مدونة الفقه المالكي وأدلته » د/ الصادق عبد الرحمن الغرياني » مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع ع بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 154177 ١هل-‏ 
كم 

المدونة الكبرى » للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت117/3ه) ء رواية الإمام 
سحنون بن سعيد التنوخي » عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم » عن الإمام 
مالك بن أنس » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام » للقاضي أي الفضل عياض بن موسى 
اليبحصبي (ت4 4 5هه) » وولده محمد » تقديم وتحقيق وتعليق : د/ محمد بن 
شريفة » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ٠55١م‏ . 
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مراتب الإجماع تي العبادات والمعاملات والاعتقادات » لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت1455ه) » دار الكتب العلمية - 
ببروات . 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي (ت9الاه) » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار المعرفة للطباعة 
والنشر » الطبعة الأولى » 51/4 1اه-0ه 950١م‏ . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » لأبي محمد 
عبد الله بن أسعد بن علي المكي (ت58/اه) » مطبعة دائرة المعارف 
النظامية » حيدرآباد - الدكن » 1778اه. 

المراسيل » لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ته/ااه) » دراسة 
وتحقيق : د/ عبدالله بن مساعد بن خضران الزهراني » دار الصميعي للنشر 
والتوزيع - الرياض » الطبعة الأولى » 1571 ١ه-١5001م.‏ 

مسائل الإمام أحمد» لأحمد بن حنبل الشيبان (وت١1:1١ه)»‏ برواية انه 
صالم » تحقيق : د/ فضل الرحمن دين محمد » الدار العلمية » حيدرآباد - 
الند» الطبعة الثانية » 14165١ه-199/8١م.‏ 

المسائل الي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة » د/ محمد المدني بوساق» 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » دبي - الإمارات » الطبعة 
الأول » 41١‏ 1ه-...لام. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين » للقاضي أبي محمد بن الحسن 
الفراء (ت8/ه45ه) » مكتبة المعارف - الرياض » 986١م‏ . 

مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك -- شرح العلامة الأمير 
على منظومة كرام » تحقيق : إبراهيم المختار أحمد عمر الجيرت » دار الغغرب 
الإسلامي » بيروت -- لبنان » الطبعة الثانية » 15.55 ١اهل-19/8"5م.‏ 
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المسائل المبنية على العرف في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة » د/ عادل بن 
عبد القادر محمد قوته » رسالة ماحستير » إشراف : أ.د/ حامد أبو طالب » 
جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 141١7‏ ١ه‏ . 

المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله اللحاكم 
النيسابوري (ته.٠14ه)‏ .ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

المستصفى من علم الأصول ء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
ورته.هه) دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثانية » وطبعة المطبعة 
الأميرية » بولاق - مصرءع اهه. 

مسند الإمام أحمد بن حتبل » للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت١11541اه)‏ 2 
إعداد : محمد سمارة ورفاقه » إشراف : د/ سمير طه المحذوب » المكتب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 54١7‏ 1هم-1997م. 

مسند البزار » لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري 
(وت157ه). تحقيق : د/ محفوظ الرحمن زين الله » مؤسسة علوم القرآن » 
مكتبة العلوم والحكم » بيروت » المدينة » الطبعة الأولى » 1505١اه‏ . 

مسند أب داود الطيالسي » لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري 
الشهير بأبي داود الطيالسي (ت5١٠٠١ه)‏ » دار المعرفة » بيروت -- لبنان . 
مسند أبي يعلى الموصلي » للحافظ أحمد بن علي المثئ التميمي (ات017اه)» 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

المسودة في أصول الفقه » لآل تيمية ( عبد السلام » عبد الحليم » أحمد)» 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني -- القاهرة . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار » لأبي الفضل عياض بن موسى اليبحصصبي 
البسبىق (ت4 4 هده ) .ء الناشر : المكتبة العتيقة - تونس »ء دار التراث - 
القاهرة . 
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البوصيري (ت٠815/ه)‏ ء دار انان » بيروت - لينان . 

المصباح المنير » أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ (ت٠/الاه)‏ » مكتبة 
لبنان » بيروت - لبنان . 

مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك » د/ سعيد عبد الفتاح عاشور » دار 
النهضة العربية » بيروت - لبنان . 

المصنف . لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١1١11اه)‏ » عن 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه : حبيب الرحمن الأعظمي » 
المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الثانية » 14.7 1ه- 987١م‏ . 

المصنف في الأحاديث والآثار » لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إيراهيم بن 
عثمان (ته15ه)»ء تحقيق : سعيد محمد اللحام » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى » 1505١ه‏ . 

المطلع على أبواب المقنع » لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحتبلي 
(ت5٠١/اه)‏ ء المكتب الإسلامي » بيروت » ١198م‏ . 

المعارف » لعبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : د/ ثروت عكاشة ء دار 
المعارف » مصر . 

معال الإعان في معرفة أهل القيروان » لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري الدباغ (ت757ه) ء أكمله وعلق عليه : أبو القاسم بن عيسى 
بن ناحي التنوحي (ت73/ه) » تصحيح : إبراهيم شبوح » الناشر : مكتبة 
الخانجي - مصر ٠‏ 954١م‏ . 

المعتمد » لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت1475ه) » قدم 
له : ليل الميس » دار الكتب العلمية » بيروت . 


جتجم 7 جنتت سج جم سس دجب جم بحسم ووس وت 0 
1 


مسج سإ ساسس جو م 7 اجو ا ا 1 0 5 
ال 
آي 


1 
“8. معجم الأدباء ( المسمى بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) » لأبي عيد الله 
ياقوت بن عبد الله الحموي (ت777ه) ؛ دار المأمون - مصر . 
/لا. معجم البلدان » لأبي عبد الله ياقوت الحموي (ت17775ه) » تحقيق : فريد 
٠ه-.198م.‏ 
وت1:.5ه). 
8 المعجم الكبير » لأي القاسم سليمان ين أحمد بن أيوب الطبران 
وت٠كاه).‏ 


٠‏ *. معجم لغة الفقهاء » وضع : أ . د/ محمد رواس قلعة جي و د/ حامد صادق 


3-3 


0 معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية » لعمر رضا كحالة » مكتبة 
المنن- بيروت » دار إحياء التراث العري -- بيروت . 

5*. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي (ت/5441ه) . 

47 7. معجم مصطلحات أصول الفقه » قطب مصطفى سانو » دار الفكر المعاصر - 
بيروت » دمشق » الطبعة الأولى » 157١‏ ١ه‏ . 

4" معجم المصطلحات العلمية والفنية » يوسف حياط » دار لسان العرب »© 
بيروت - لبنان . 

ه". معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية » د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم » دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع - القاهرة . 

45. معجم المصطلحات النحوية » د/ محمد سمير نجيب اللبدي » مؤسسة الرسالة » 
دار الفرقان للنشر ء الطيعة الثالثة » .14١ه-98/86١م.‏ 
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معجم المطبوعات العربية والمعربة » جمعه ورتبه : يوسف الياس س ركيس » 
مطبعة س ركيس - مصر » 7145١ه.‏ 

معجم المعال الجغرافية في السيرة النبوية » عاتق بن غيث البلادي » دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 15-05١1ه-5/5١م‏ . 

معجم مفردات ألفاظ القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهان (ت7١‏ ده ) » تحقيق : ندم مرعشلي » دار الفكر . 
معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (وته5٠ه)‏ 2 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت - 
لبنان . 

المعجم ال موضوعي للمصطلحات الطبية » د/ ممدوح زكي و د/ عز الدين 
الدنشاري و د/ عبد الرحمن عقيل » دار المريخ للنشر . 

المعجم الوسيط » قام بإحراج هذه الطبعة : د/ إبراهيم بن أنيس ورفاقه  »‏ 
الطبعة الثانية . 

المعرب من الكلام الأعجمي على خروف المعجم » لأبي منصور موهوب بن 
أحمد بن محمد بن الخضر الحواليقي (ت٠51ه)‏ » تحقيق : أحمد محمد 
شاكر» مطبعة دار الكتب المصرية » ١751١هد.‏ 

معرفة السنن والآثار » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(تمه4:ه)» تحقيق : سيد كسروي حسين » دار الكتب العلمية» ' 
بيروت- لبنان » الطبعة الأولى » 17١51١اه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » للإمام محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي (ت58لاه) » حققه وفهرس له وضبط أعلامه وعلق عليه : محمد 
سيد حاد الحق » مطبعة دار التأليف - مصر . 
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اللعلم بفوائد مسلم » لأبي عبد الله محمد بن علبي بن عمر المازري 
(ت77هه) ء تقدم وتحقيق : الشيخ محمد الشاذلي النيفر » دار الغغرب 
الإسلامي . 

معلمة الفقه المالكي » عبد العزيز بن عبد الله » دار الغرب الإسلامي » الطبعة 
الأولى » 40 1ه- 987١م‏ . 

المعونة على مذهب عام المدينة » لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي 
(ت477ه) »ء تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي » دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 141١14‏ ١ه-538١م‏ . 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب » 
أحمد بن ييى الونشريسي (ت4١141ه)‏ » خرحه جماعة من الفقهاء 
بإشراف : د/ محمد حجي » دار الغرب الإسلامي - بيروت . 

معين الحكام على القضايا والأحكام » لأي إسحاق إبراهيم بن حسن بن 
عبد الرفيع (ت77/اه) » تحقيق : د/ محمد بن قاسم بن عياد » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » 1945م . 

مغرب في ترتيب المعرب » لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطسرزيي 
(ت515ه)ء دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . 

المغ » لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت5778هص)»ء تحقيق : 
د/عبدالله بن عبد ا محسن التركي و د/ عبد الفتاح محمد الحلو » مكتبة هجر 
للطباعة والنشر - القاهرة » الطبعة الأولى » 15405 ١ه-985١م‏ . 

مغن المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج » لمحمد بن محمد الخطيب الشربيئ 
(ت/811/7ه) » دراسة وتحقيق وتعليق : علي محمد معوض و عادل أحمد 
عبدالموجود » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ع 


6ه-1994م. 
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45" مفتاح السعادة » أحمد بن مصعطفى المعروف بطاش كبري زاده 
وت9”548ه) دار الكتب العلمية -- بيروت . 

>”. مفردات المذهب المالكي في الحدود والجنايات » د/ حسن محمد الأمين ع 
رسالة دكتوراه » إشراف : د/رمضان حافظ » جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة » 6١51١اهد.‏ 2 

5” المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكللات »2 لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد (ت١٠٠5هده)‏ ء تحقيق : د/ محمد حجي »ء دار الغرب 
الإسلامي » بيروت - لبتان » الطبعة الأولى » 14٠04‏ 1ه-158/8م . 

517 المقدمة » لعبد الرحمن بن خحلدون المغربي (ت08١٠/ه)‏ » تحقيق : حجر 
عاصي » دار ومكتبة الحلال » ١43١م‏ » وطبعة دار المصحف - مصر . 
". مقدمة في أصول فقه مالك » لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار 
(ت157اه) » تقدم وتحقيق : حمزة أبو فارس و عبد السلام أبو ناجي »ع 

فاليتا -- ملطا . 

8" المقصد المحمود في تلخيص العقود » لأبي القاسم علي بن يحيى بن القاسم 
الجزيري (ت5485ه) » دراسة وتحقيق : د/ فايز بن مرزوق بن بركي 
السلمي » رسالة دكتوراه » إشراف : أ.د/محمد نبيل غتايم » جامعة أم القرى 
- مكة المكرمة » ١157١اها.‏ 

” المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقلدمسي 
وت57.6ه)»ء دار الكتب العلمية - بيروت » وطيعة المطبعة السلفية » . 
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(ت8: ه٠ه)‏ » حققه وعلق عليه : أ/ أحمد فهمي محمد » دار الكتب 


العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » 51١‏ ١هل-447١م‏ » وطبعة دار 
المعرفة » بتحقيق : أمير علي مهنا » ط؟ » 4117 ١ه‏ . 

المماليك » د/ السيد الباز العريئ » دار النهضة العربية للطباعة والنشر - 
بيروات . 

منادمة الأطلال ومسامر ة الخيال » لعبد القادر بدران » طبعة المكتب 
الإسلامي-- دمشق . 

منار السبيل في شرح الدليل » إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 
وت1757اه)ء تحقيق : أبو عائش عبد المنعم إبراهيم » مكتبة نزار مصطفى 
الباز - الرياض »ء المكتبة التجارية » مصطفى الباز - مكة المكرمة . 

مناهج الحدل في القرآن الكريم » زاهر عواض الألمعي » مطابع الفرزدق 
التجارية . 

المنتقى » لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت1017ه) ء 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبتان . 

المتتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس » لأبي الوليد سليمان بن حلف 
الباجي (ت41/4ه) .ء الناشر : دار الكتاب العربي . 

المنثور في القواعد » بدر الدين محمد بن يمادر الزركشي الشافعي 
(ت: 5لاه) »2 حققه : د/ تيسير فائق » أحمد محمود ©» وراجعه : د/ عبد 
الستار أبو غدة » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -- الكويت » مصورة 


بالأفست عن الطبعة الأولى » 5٠017‏ ١ه-9/05‏ ام . 
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منح الشفا الشافيات في شرح المفردات » منصور بن يونس البهوقي 
(ت١ه١١٠١ه)»ء‏ راحعه : عبد الرحمن حسن محمود » المكتبة السعدية - 
الرياض . 

المنخول من تعليقات الأصول » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ته.هه)ء تحقيق : د/ محمد حسن هيتو » دار الفكر - دمشق » الطبعة 
الأولى » ٠19ه-909.6١م.‏ 

منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل » د/ بدوي عيد الصمد 
الطاهر» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي » الطبعة 
الأولى » 14177 1ه-5١‏ 16م . 

المهذب في فققه الإمام الشافعي ( مع شرحه المجموع ) » لأبي إسحاق إبراهيم 
بن علي بن يوسف الشيرازي (ت14175ه) » دار الفكر للطياعة والنشرء 
ودار إحياء الكتب العربية -- مصر . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » علي بن أبي بكر الهيئمي (ت017./ه) ‏ 
حققه ونشره : محمد عبد الرزاق حمزة » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لينان. 

الموافقات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكي الشاطبي (ت:4/اه) » شرحه وخخرج أحاديثه : عبد الله 
دراز » ووضع تراجمه : أ/ محمد عبد الله دراز » وحرج آياته وفهرس 
موضوعاته : عبد السلام عبد الشاقي » دار الكتب العلمية » بيروت -- لبنان . 
مواهب الحليل لشرح مختصر خليل » لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الر حمن الطرايلسي المعروف بالحطاب (ت4514ه) » مكتبة التنجاح ,ع 
طرابلس - ليبيا . 
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بالحطاب (ت4ه95ه) » دار الكتب العلمية » الطبعة الأو لى » 15١5‏ ١هء‏ 

وطبعة دار الفكر . 

المواهب السنية مع ( الأشباه والنظائر في الفروع ) » عبد الله بن سليمان 

الجوهري » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -- بيروت . 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » سعدي أبو حيب » دار الفكرء 

دمشق- سورية » ودار الفكر المعاصر ع بيروت - لبنان » الطبعة الثالقفةء 

.ما1997ه١64‎ 

الموسوعة النغرافية لبلدان العالم » آمنة أبو حجر » دار أسامة للنشر والتوزيع ‏ 

الأردن -- عمان » الطبعة الأولى » ١٠٠7م‏ . 

الملوسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت » 

الطبعة الثانية » 5505 ١ه-9/85١م.‏ 

موسوعة المدن العربية » آمنة أبو حجر » دار أسامة للنشر » 0٠٠7م‏ . 

الموطأ » للامام مالك بن أنس (ت11/9ه) » حقق أصوله ورج أحاديفه 

على الكتب الستة : خليل مأمون شيحا ء دار المعرفة للطباعة والنشر 

والتوزيع؛ بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى » 514 ١1ه-159/8١م‏ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال » محمد بن أحمد بن عثمان الذههي 

(ت48ل/اه) ء تحقيق : علي محمد البجاوي » دار المعرفة » بيروت - لبنان. 
- البون - 

نثر الورود على مراقي السعود » للشيخ محمد الأمين بن مختار الشنقيطي وابنه 

محمد » دار المنارة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 154١©‏ ١ه‏ . 


إدلكن 


. 6 


.5 


.1 17 


.7548 


8 


. 5٠١ 


3 م بج جه تاجسم واسام ب ساسم ب مم 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
(ت5/امه) » مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية » وزارة الثتقافة 
والإرشاد . 

نزهة الفضلاء تذيب سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي 
(ت48/اه) » إعداد : محمد بن حسن بن عقيل موسى »ء دار الأندلس 
الخضراء للنشر والتوزيع - جدة » الطبعة الثانية » 6١١151١1ه-996١ام.‏ 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس » 
عالم الكتب - بيروت » الطبعة الأولى » 985١م‏ . 

نشر البنود على مراقي السعود » عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
وت17ه)ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ع 
8ها. 

نصب الراية لأحاديث الحداية » لأبي محمد عبد الله بن يوسف (ت57/اه) )ع 
تحقيق : محمد يوسف البنوري » دار الحديث - مصر ء المجلس العلمي - 
القاهرة » /1اه7١1ه‏ »ء وطبعة دار المأمون » القاهرة » الطبعة الأولى ع 


/اه 5 1ها. 


. النظائر » لأبي عمران موسى بن عيسى الفاسي (ت1470ه) » تحقيق: 


عبد الحق امي » بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا » إشراف : د/ محمد 
الروكي » جامعة سيدي محمد بن عبد الله » كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
فاس 6 5١51١ه-1995م.‏ 

نظام التجريم والعقاب في الإسلام مقارنا بالقوانين الوضعية » للمستشار : علي 
علي منصور » مؤسسة الزهراء للإيمان والخير -- المدينة النبوية » الطبعة الأولى؛ 
5ه-9507١ام.‏ 


تداك 


.50 1 


.27 


/ا.5. 


.5 ١4 


النكت والفروق لمسائل المدونة » لأي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون 
الصقلي (ت1477ه) » تحقيق ودراسة : سعيد باسهيل الكندي » رسالة 
ماجستير » إشراف : أ.د/ أحمد عبد العزيز عرابي » جامعة أم القرى -- مكة 
المكرمة » 511 ١هد..‏ 

التكت والفروق لمسائل المدونة » لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون 
الصقلي (ت455ه) » تحقيق ودراسة : أحمد بن إبراهيم الحبيب » رسالة 
دكتوراه » إشراف : محمد العروسي عبد القادر » 151١5‏ ١ه‏ . 


. كماية الأرب ف فنون الأدب » شهاب الدين أحمد بن عبد الوه اب النويري 


وت؟"/اه)ء تحقيق : د/ الباز العريئ » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 


.م١ا51‎ 


. النهاية في غريب الحديث والأثر » لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن 


الأثير (رت“5.0ه) » تحقيق : محمود محمد الطناحي و طاهر أحمد الزاوي » 
المكتبة الإإسلامية و دار إحياء الكتاب العربي » عيسى الحللي وشركاه » الطبعة 
الأولى » 11741ه-977 ام . 


. نماية انحتاج إلى شرح المنهاج » محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي 


الأنصاري (ت4١٠٠١ه)‏ »ء مطبعة البابي الحلبي -- مصر » الطبعة الأخيرة ع 
185ه-950ام. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .ء لأبي محمد 
عبدالله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني إت5“/ه) تحقيق : د/ محمد 
حجي » دار الغرب الإسلامي . 

فيل الابتهاج بتطريز الديباج ‏ لأبي العباس أحمد بن أحمد بابا التنبكيّ 
و«ت5١٠ذه)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 


الدللكت 


و م سس ااا 3 ف 

8. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله علد 
وسلم » محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت5٠١١1اه)‏ » ضبط وتصحيح: 
صدقي محمد جميل العطار » دار الفكر » بيروت - لبنان » 5١1541١اهل-‏ 


20 


14ام. 
ش الماء - 

٠‏ الحداية ( مع البناية ) » علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 
وت*وهه)ء دار الفكر - بيروت » الطبعة الأولى : 14٠.6٠‏ ١ه‏ ء الطبعة 
الثانية : ١1411١هل.‏ ظ 


. هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين » إسماعيل بن باشا البغدادي 

(ت1799ه) » طبعة استانبول » الطبعة الثالثة » /.م7١هم.‏ 
- الواو - 

الوافي بالوفيات » صلاح الدين ليل بن أييك الصفدي (ت5"1لاه_) غ؛ 
المطبعة الحاشمية -- دمشق . 

١‏ .. الوجيز في علم الأجنة القرآي » د/ محمد علي البار » الدار السعودية -- جدة ع 
الطبعة الأولى » 15٠065‏ ١ه‏ . 

. الوسيط في المذهب », لأبي حامد محمد بن محمد الغزاللي (.٠5ه)‏ » تحقيق : 
أحمد محمود إبراهيم و محمد بن محمد تامر » دار السلام - القاهرة » الطبعة 
الأولى » /511١اها.‏ 

©. وصف أفريقيا » الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الافريقي » 

ظ ترجمة عن الفرنسية : د/ محمد حجي » وزميله » درا الغرب الإسلامي ع 
الطبعة الثانية » "940١م‏ . 


ه١:‎ 


5لاذ. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 34 أجل بن محمد بن حلفان و(ت١461كه)‏ « 


.5ا١/‎ 


.214 


تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة -- القاهرة » الطبعة 
الأولى » 517 1ه . 

وفيات ابن قنفذ » لأبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب الشهير 
بابن قنفذ (ت٠‏ 54لاه) » حققه وعلق عليه : عادل نويهض .ء دار الآفاق 
الجديدة -- بيروت . ظ 

وفيات الونشريسي » أحمد بن يجى الونشريسي (ت4١5ه)‏ مطبوع ضمن 
كتاب ( ألف سنة من الوفيات ) بتحقيق : د/ محمد حجي »ء الرباطءع 


15|إهشادا. 


هزه 


إن 


ظ 
المقدمة | لاد 
القسم الأول : الدراسة 

الفصل الأول : 
عصر صاحب المتن " جامع الأمهات " ابن الحاجب 
المبحث الأول : الحياة السياسية 


- مولده ونشأته راد 
- صفاته وأخلاقه 28 


كلاه 


المحث الغالث : الحياة الثقافية 


- الأعمال الي تولأها 
المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه 


- ثناء أهل العلم عليه 


/ااه 


المطلب الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 


المطلب الثائ : أهمية الكتاب وقيمته العلمية 
المطلب الثالث : منهجه ومصادره 
لطب راع : شروس 


المبحث الثاني : التعريف بكتاب " التوضيح " ْ 
المطلب الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
المطلب الثاني : قيمته العلمية وأقوال أهل العلم فيه 


المطلب الثالث : مصطلحات المؤلف 


المطلب الرابع : منهج المؤلف في كتابه ١٠د‏ 


المطلب السادس : المولفات الي ألفت في خدمة كاب " التوضيح " 


ها١4‎ 


باب : القصاص في النفس 2 


- الموجب الأول : القصاص 


- الركن الأول : القتل 


- فيمن ضرب فمات مكانه أو عاش ثم مات 


000 
ُ 
5 
5 
0 
ل 
يك 
١‏ 


/ا 

" 

9 
6 


- فيمن ضّرب وأنفذت مقاتله ١‏ 


- فيمن وضع سيفاً فعطب به شخص ضمن 

- فيما أصاب الكلب العقور والدابة الصؤول والحائط المائل 
- فيمن أطعم شخصاً ما فمات أيقاد منه ؟ 

- حكم القتل بالسحر 


١ 
3 


5 
7” 


3:5 


75 
3/ 


أ 


2 


3 
5226 


0165 


- اشتراك المكلف مع غير المكلف في القتل 


-وسرصسسس 00000000000 م0 
-لردسم رس وض 000000000 م0 
- اشتراك مخطيع ومتعمد في القتل 
ممعي حبك رطع شه 00 | 6 | 
ا 
0 


- في حافري البثر تنهدم عليهما فيموت أحدجحما 


لبي شك 


- اسلا نوا 0 
“3 الفبين تسسا 0 


3 


- فيما لو جذب اثنان حبلاً فاتقطع 


- حكم طريان المباشرة على المباشرة /اه 
الركن الث : لتيل 0-0 
- ف اخان يح عله قل أن يقتص من 0 


- حكم القصاص من الصبي واخنون 
- حكم القصاص من ايخنون حال إفاقته 


.عه 


07 
كا 
7# 
2,778 
و 


حكم القصاص من الأجداد والجدات ور 
- فيما إذا كان مهدراً حال المراحة ثم طرأت العصمة 


- فيما لو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الخرح 


باب : القصاص فيما دون النفس 


45م 
3 
3 
01 


0 
4١ 


- حكم قطع الأطراف بالطرف الواحد 


- القصاص من جراح الجسد الى لا يعظم فيها الخطر 


- حكم القصاص من الظفر 


حكم التمالؤ في الجراحات 


85 
55 
51/ 
5/ 
1/ 
1١ 
١١ ؟‎ 
١٠١ ؟‎ 


ه؟١‎ 


الفهارس 


0 0000 فهرسالموضوعات 0000| 
استصومة 0030060 ]055 
سس 0600022 
الا مم 
سس تت 

0 


جع م سجس سه ب م تسم اسم جب سس 77#اااا ل 0 
. 2 
8 
9 
٠‏ 5 هو 
8 
٠ +‏ 
جسم 


- القود ثمن قطع بضعة لحم من رجحل 
- القود من ضربة السوط واللطمة 00 
- حكم سراة لقو إل لمان هك 


- الال قل 3 


- تهاب العضو اللمائل من الحان بأمر من ال تعال وقوه 0007 ]0 072305 


1١١ 

١١ 

11١5 

16> 1 
اجن عل حاط حل راد م ل ألا تيه 3١.‏ 1 
-- 


0 
1 
1 
0 
0 


للباقين 

سوس 00000 
- حكم زيادة الطبيب على القدر المطلوب في القصاص 
- القصاص من الناقص بالتام والعكس 

- في أقطع الكف اليمين يقطع بمين رجحل صحيح من المرفق 
- الحناية على عين الأعمى ولسان الأبكم 

- حكم القصاص من اليد التاقصة 

ا 0 

- ف الصحيح ينا عي احور 00 
الأحو قا عن الصحيح 0 


- ف الأعور يفقأ عين 


.هه 
- 
ع 
مما 


رمن 


- قيمد- رد سنه بعد الخناية عليها فثبتت 


١ 
/ 


ل 
- انتظار الغائب إذا كان من أولياء الدم 
- حكم انتظار الصغير إذا كان من أولياء الدم ١61‏ 
- حكم التظار من به حنون مطيق والمغمى عليه والعوسم 
- الولي يقد ١1‏ 

١ 


لول يقل القائل دون إذن امام “| 


- فيما إذا وجب القصاص في شيء من الجراح ول يوحد من يقتص 
- فيمن أصاب حداً ارج الحرم ثم لكأ إليه 3 


- الانتظار بالجروح إلى أن يتبين أمرها 
ظ 


- تأخير قصاص الطرف لشدة الحر والبرد 
- تأخير للوالاة في قطع الأطراف 


وين 


- الصلح عن جراح الخطأ والعمد 

- الصلح في العمد على مال أكثر من الدية أو أقل 
- القاتل يدعي عفو الولي 

- فيمن ورث قصاصاً على نفسه أو جزء منه 


- ابئان قتل أحدهما أباه والآخر أمه 0 


- ولي الدم يكون ولد القاتل 0 


- أصول الدية يحض 
- تخفيف الدية وتنجيمها في الخطأ 31 


- الخائفة إذا نفذدت 


- حكم إلزام الاي بأحر الطبيب 


دريرا 
حرس 
53 
حيرض 
مسرن 
/ 5 
57 


)سد 
2 
حم 


١ 


لكو 
دريل 


6؟ه 


ات متم اسه 


0 
5 
48 
3 
0 
| 
1 
2 
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35 
7 
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5 
13 
8 
0 
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فهرس الموضوعات 
- باب : ديات الأعضاء ومتافعها ا 


- دية الأذنين م 


76 
حم 
و 
5 
0 


- دية عين الأعور 34 
- الجناية على عضو ناقص بأصل الخلقة أو ضعف لكبر 3 
- الجناية على عضو سبقت عليه الخناية 5715 
- الناية على العين القائمة 

- دية الأنف 32 
- دية الشفتين 55 
- الدية في الكلام لا في اللسان اح 


7 
ا 
ا 


| 
حم 
حم 


- دية الأسنان 
- دية السن المختلف لومًا 51 
- دية السن السوداء 5١‏ 
- فيمن قلع سن صبي ل يئغر هذا 
- في سن الكبير تصاب حطأ 5 
- الحكم فيما لو أحذ الدية وعاد البصر 


”/ 


8 
.و 
5 
جٍْ 
0 
| 


| 
0 
م 


0 بح 


صابع 58 


ٍ 
ج 
9 

أ 


3 الغدييه 551 
لجناية على الأنثيين يحض 


ع 
ح 

7 

| 


22 
كك 
60 
ح 
/ 


3 
| 


مركن 


ا ا مس امم ا ل 


مسبم 


- دية إذهاب منفعة القيام والجلوس 


مس م ص 
مامح لبد هي سي 0000| علا 


- دية جراح العبد ما نقص من قيمته 

- معاقلة المرأة مع الرحل فيما دون النفس إلى ثلث ديته 
- تفصيل دية أصابع المرأة 

- احتلاف قول ابن القاسم في دية أسنان المرأة 

- باب : العاقلة وما تحمله 

- ذكر العاقلة وما تحمله وما لا تحمله 


5-26 
كس 


سد 
هل 
0 


- حمل العاقلة للدية كان في الجاهلية فأقر قي الإسلام 
- حمل الجا دية العمد 
- الخلاف ف حمل دية الجراح الى لا قصاص فيها 


وفنن 


وسسمسة م اا اجر اسم ونس سس ب« سه سه سمه سسب 


2 لا 


فهرس الموضوعات 


- اللاعنة تقسم مع أولادها في اخطاً ولا تقسي العم ارين 


- دية الحنين 
ام-0 
-شدوسوشة 34000000000 0 
- روج اجنين ميا بعد يت لقم أرق هده 


يفف 
- روج الحنين حياً قبل موت الأم أو بعده يجناية طأً م0 
خروج انين حا بعد موت أمه أو قله حدية عمه - 
05252525555575 0 
بت كفارة اشن 035000 
سوسس ]مد 
- قتل الصبي واجنون يوجب الكفارة في أموالهم اتا 
لح مس هك 
- حكم الكفارة في قتل الخنين 
- حكم الكفارة في قتل الرقيق والذمي والعمد المعفو عنه 1 


رن 


فهرس الموضوعات 
- الخلاف في قبول توية القاتل 
- إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للقسامة 
- حول حكم قسم الأولياء مع قول للقتول قلي خط | 


- المثال الثابن للوث : فيمن قام على ضربه أو جرحه شاهدان أو 
واحد عدل 
- المثال الثالث : شهادة العدل على معاينة القتل 
- المثال الرابع : رؤية الشاهد المقتول يتشحط في دمه 


- الاحتلاف في تفسير قول مالك لا قسامة 
- القاتل يدل في جماعة فلا يعرف ام 


درن 


جممجج ج7ج: ججوججبج جسجصس 7 ا7اساجعه تسبسجبس77بجبس7اساسسسسم ا م م 


- رد الأيمان على المدعى عليهم بنكول بعض أولياء الدم عن القسامة 
في الخطأ 
- الذين يقسمون في العمد وأل ما يقبل فيه 


- عدد من يحلف فق القسامة وقسمة الأمان قيها 


- الحكم إن كان ولي الدم واحد 3 


- حكم انار الصغير والغائب إذا كانوا من أولياء الدم 


م 
0 
01 
- لامعل ابا وي التول واحاً سم ه00 
بي 0 
عع ووه ]0 
قافا رف ]05 
1 له 


“عه 


